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 قدمة الم
نبينا محمد،   ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   ، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 

 وبعد 

، واستيعاب  الإنسان حياة  فتختص الشريعة الإسلامية بقدرتها على تنظيم 

عز   الله وكمال ودوام، قال  ، ول وتمام ، وذلك بما تمتاز به من شم ( 1) الحوادث المتجددة 

ڍ ڍ ڌ ژ  ل: وج  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 . ( 2) ژڌ

جعل الله الأحكام التي هي أساس الدين، سواء ما يتصل منها  ولقد 

بالعقيدة، أو العبادة، أو الأخلاق، في نصوص شرعية محكمة، لا تحتمل التأويل، ولا  

 مر العصور.  تثير الاختلاف؛ لأن هذه الأمور ثابتة لا تتغير على 

فقد جاءت  ، القضايا المستحدثة و  ، كالمعاملات أما المسائل القابلة للتطور 

النصوص الشرعية بقواعد عامة )الخطوط الرئيسة(، وتركت التفصيلات  

 واختلاف الأفهام والأنظار.    ، لاجتهادات الفقهاء والعلماء 

نه يحل  ومن ثم فالاجتهاد في الإسلام له مكانة عالية، ومنزلة رفيعة؛ لأ 

 

كًًع مة ًًة الإسًًلاح، و ًًلا يت  ل ًً  مية لمختلف المجالات، ومعالجاتها فقهيًً،ا،    استيعاب الشريعة الإسلا( 1)
ن، ومرونت  وسعت  ل   الأ  اح، ك ا أنها تجسع قعرة الشًًريعة ملًًج مًًلاا القمًًا  مه ًًا  زمان وم ا

ًًت ًًة، واسً ًًد  عي ً ًًا كانً ًًا مه ً ًًان أ  امهً ًًعة، وحيً ًًد دعيً ًًا كانًًًًد كانً ًًتهعات مه ً ًً  المسً يعابها ل ً
ة، ورمايًًة الملحًًاع المعتًً ة، لادتهًًاا المبمًًبض، حمًًواحض الًًبد، ومقا ًًع الشًًريعمتطورة، من خًًلاا ا

ققًًة، وارا المساسًًع والممًًار ااا ًًة والعامًًة  )الموسًًومة الطبيًًة السقهيًًة  موسًًومة دامعًًة والمبًًافا اح
، اار البسًًا   1الطبيًًة، اأ أ ًًع ك ًًع كبعًًان،  للأ  اح السقهية في اللحًً ة والمًًرلم والم ارسًًات 

  ( 20ح، ص2000هً 1420امة والبشر والتوزيا، للطب

  3سورة الما عة، دزا من الآية  ( 2)
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، فيقدم الحكم الشرعي لكل ما يستجد  العلمي تقدم ال المشكلات المعاصرة، ويواكب 

زل الحياة.   من قضايا، وما يظهر من نوا

في هذا العصر أكثر   -في صورتيه الفردي والجماعي  -والأمة تحتاج إلى الاجتهاد 

 اعية والعلمية فيه. من غيره، لكثرة المستجدات في عالم الناس اليوم، وما تحدثه الثورة الصن 

ولكن ربما تضعف الثقة بالاجتهادات الفردية نوعا ما؛ لأن بعض العلماء لم  

يتصور المسألة تصورا صحيحا، فجاء حكمه مخالفا للحقيقة والواقع؛ لأن "الحكم  

 . ( 1) على الشيء فرع عن تصوره" 

 الاجتهاد الجماعي: 
ر  بصورته الكاملة )الإجماع( يصعب  ( 2) الاجتهاد الجماعي  تحققه؛ لتعذُّ

ة، والمداوَلة في الحُلول اللازمة، وذلك   اجتماع الفقهاء جميعًا لبحث القضايا المسُتجدَّ

ق البلاد الإسلاميّة، وانقسامها إلى  وخمسين دولة، مستقِلاا بعضها عن   سبع بعد تفرُّ

 

، اار ال تب العل ية، 1 ز ميون البلحا ر في شرح الأشباه والبةا ر، أ ع حن ك ع الح وي،  غ (1)
 ك ع ا   تحقيق الستو ي، أ ع حن ّ عك المبير، ال وكب شرح  314أ2ح، 1985هً 1405
  ، امشق ،الس ر اار مطبعة لقرى،ا أحّ  بجامعة العل يّ  الب ث مركز ، اّا نزي  و ،الز يلي
،  2التقرير والت بير في شرح الت رير، ك ع حن الحسن حن أمير الحاا،      15 ص، هً 1400

  226أ2 ،ح1983هً 1403اار ال تب العل ية، حيروت، 
ك ا أفااه الشاطبي في  ،ساا الراشعينهو ما كان ملي  الأمر في ملحور اال ،دتهاا الج اميالا (2)

، قع كاند  را مليهم  لح احة، ومامة خيار ال ت، من أن م ر حن ااطابالموافقا
 ،، ويتبا  ون ثم يستون المسا  ، وهم خير قرن، وكانوا يج عون أه  الح  والعقع من اللح احة

ا السبعة، ك ا أفااه الحافظ ملج غرار ذلك، وكان المردا في الستاوى إلى السقها وسار التاحعون
لة، اخلوا فيها جميع،ا، ولا ذكر أنهم إذا دااتهم المسأ يث التهذيب،  تهذيباحن  هر في 

)الموافقات في أ وا الشريعة، إحراهيم حن  يقمي القاضي،  تى يرفا إليهم، ويبةروا فيها 
   287أ4مبعالله اراز، بي الغرناطي المال ي، اار المعرفة، حيروت، تحقيق  موسج اللخ ي الشاط

اار  اار، ، 1عين أ ع حن ملي حن  هر العسقلاني،   تهذيب التهذيب، شهاب ال
 (  378أ3هً، 1327
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 بعض، وانتشار فقهاء الأمّة بينها جميعًا. 

رة  ، قد أصبح أمرًا واقعياا بوجود  لكن الاجتهاد الجماعي بصورته المصغَّ

المجامع الفقهية، كمجمع البحوث الإسلامية بمصر، والَمجْمع الفقهي الإسلامي  

التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرّمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة  

 للإفتاء  المجلس الأوربيو  التعاون الإسلامي في جدّة، ومجمع الفقه الإسلامي بالهند، 

ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والبحوث، و 

،  ، وهيئات كبار العلماء الإفتاء والاتحادات الفقهية دور وغيرها من مراكز البحوث و 

 فكلٌّ منها يضمُّ مجموعة من الفقهاء المعُاصرين. 

قرر  سلامي، حيث ولا شك أن اجتماع العلماء له أهمية بالغة في التشريع الإ 

 :  ما يأت   مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإفتاء )شروطه وآدابه( 

ً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة، فإنّ   "الفتوى الجماعية: بما أنّ كثيرا

الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق  

 .  ( 1) السها والمجامع الفقهية" ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومج 

وتتجلى أهمية الاجتهاد الجماعي أيضا من خلال مجموعة الأمور التي يحققها،  

 ز تلك الأمور:  ولعل أبر 

تحقيق مبدأ الشورى في الاجتهاد، وهو أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد   -

لفراغ الذي  الفردي، كما أنه يقوم مقام الإجماع عند بعض العلماء، ويسد إلى حد كبير ا 

 يحدثه غياب المجتهد المطلق. 

 

جمااى  28مبة ة التعاون )الم تمر( الإسلامي، العورة الساحعة مشرة،  ،قرار مج ا السق  الإسلامي (1)
، الأران، م َّان، ح2006(   زيران )يوني 28 – 24هً أ 1427جمااى الآخرة  2 – الأولى
   (17أ2أ153رقم )قرار 
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جعل الثقة أكبر في الأمور التي تم التوصل إليها في الفتاوى والأحكام،   -

سواء في نفس المجتهد، أو في نفس القارئ، أو المستفتي، وذلك لأن رأي الجماعة  

أقرب إلى الصواب من رأي الفرد، مهما كان الفرد قد بلغ ونبغ في العلم، فعندما  

تمع العقول، وتلتقي الأفكار، ويكثر النقاش، قد تبرز أشياء لم يكن أحد ليحسب  ت 

 لها حسابا، وقد تتغير الفتوى من أجل بعض المناقشات. 

أنه سبيل إلى توحيد الأمة الإسلامية، وتوحيد كلمتها، واتحاد رؤيتها فيما   -

ا عن الرؤى  يحل مشاكلها، لتبني على ذلك توحدها في المواقف والتعاملات، بعيد 

الفردية المتناثرة، التي تأت على الأمة بالتفرق في الأفكار، والتشتت في الصف،  

والتضارب في الأحكام، مما يجعل الناس في حيرة من أمرهم، وفيما ينبغي أن يعملوا به  

 في القضايا العامة التي تحتاج إلى توحيد الموقف، واتحاد في الحكم. 

جتهدين، وذلك لغياب المجتهد المطلق وفق  أنه يُوجِد التكامل في الم -

شروطه التي وضعها العلماء، وحتى لا تظهر الأمة على أنها عاجزة عن إيجاد المجتهد  

المطلق، فلابد من الاجتهاد الجماعي الذي يسد هذا النقص، حيث يكمل العلماء  

 . ( 1) بعضهم بعضا 

 فكرة المجامع الفقهية: 
به الحياة المعاصرة، وصار تطور كل  نظرا للتطور والتعقد الذي اصطبغت 

نبه، خلافا لبساطة الحياة وسهولتها   جانب يقاس بمدى اتساع آفاقه وفروعه وجوا

من قبل، حيث كان العالم الشرعي يلم بأصول الحياة التي تمكنه من الفتوى دون  

 

لامي، ا  مبعالمجيع السوسوه الشرفي، وزارة الأوقاف القطرية، الادتهاا الج امي في التشريا الإس (1)
والتطلعات  المعا رلمجاما السقهية وأثرها في الادتهاا ، وما حععها  ا77هً، ص 1418العو ة، 

ولية نم، موقا  يع السوا ع ملج شب ة المعلومات الع، غانم غالب غالمج ا فقهي مبشوا
 http://www.saaid.net/book)الإنترند(  
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حرج، لكن الآن يصعب أن يحيط علماء الشريعة وحدهم بجوانب الحياة المختلفة، مما  

الاستعانة بالخبراء في المجال الذي يتصل بالفتوى، أو موضوع الاجتهاد،   يوجب 

 ليس من باب الاستئناس، بل من باب التأسيس. 

فكان من فضل الله عز وجل أن تمخض عن ذلك، في الشطر الثاني من  

القرن العشرين، وجود ظاهرة المجامع الفقهية الإسلامية، والمؤتمرات والندوات  

ة، في بعض الموضوعات المهمة جداً، والتي يجتمع فيها نخبة من  الفقهية المتخصص 

أفاضل أهل العلم، للنظر فيما يجد من النوازل، ومن ثم الخلوص فيها إلى رأي  

ً، وأوسع اجتهاداً، في جماعي، يكون أسد رأياً،  ظل الضرورات،   وأعمق نظرا

 والحاجات الملحة. 

وقرارات عامة، عَقَدية  وكان أثر هذه المجامع والندوات صدور توصيات 

وفقهية، ولاسيما في مجال الطب والاقتصاد، والأسرة وحقوق الإنسان، والمصارف  

الإسلامية، والتي كان لها الأثر الكبير في حل مشكلات معاصرة، ولبيان الحكم  

الشرعي السديد النابع من أصول الشريعة ومبادئها ونصوصها، في ضوء اجتهاد  

ئدة ملموسة، وقائم على مقاصد الشريعة، ورعاية المصالح  جماعي موفّق، ومفيد فا 

 والمستجدات المعاصرة. 

فالأمة الإسلامية اليوم، أحوج ما تكون، إلى اجتماع العلماء الثقات، الذين  

يحملون هموم الأمة، ويرفعون راية الإسلام، وينادون بوحدة الأمة، وعودة الدين  

وفي ظل هذا   ي سهل فيه اجتماع العلماء. ليكون هو الحكم بين الناس، في الوقت الذ 

الأمر جاءت الدعوات تترى من العلماء، تنادي بإنشاء المجامع الفقهية، وتدعو  

 للفتوى الجماعية. 

وكان على رأس هؤلاء العلماء الذين نادوا بذلك، الشيخ الدكتور مصطفى  
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ابطة العالم  ، حيث قدم اقتراحا بذلك في اجتماع مؤتمر ر -رحمه الله تعالى  -الزرقا 

، يدعو فيه إلى تأسيس مجمع  ( 1) ه 1384الإسلامي، الذي عقد في مكة المكرمة، عام 

للفقه الإسلامي، يضم أشهر علماء العالم الإسلامي، ممن جمعوا بين العلم الشرعي،  

وصلاح السيرة والتقوى، كما يضم إلى جانب هؤلاء العلماء، علماء موثوق بهم في  

صات اللازمة في كافة المجالات، وذلك حتى تتم  دينهم من مختلف الاختصا 

الاستعانة بهم، ليكونوا بمثابة الخبراء، يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات  

 . ( 2) الفنية 

 : مجال الأسرة وقضايا المرأة والطفل أثر المجامع الفقهية في 
إن أثر المجامع الفقهية في الفقه المعاصر باختلاف فروعه، والقضايا  

في دنيا الناس اليوم لا يكاد يحصر، وبخاصة في النوازل التي تلحق بالأمة،   المستجدة 

 

م تمر لعل اا المغرب المبب قة من  الراحطة اح عية للعل ااوالحقيقة أن  من  يث التسلس  الزمني،  عت  ( 1)
المجاما السقهية، ل بها لا  لحعر قرارات كقرارات الته عات العل ية،  من أقعح ،ه1380ًماح 

هير الشريف رقم للعل اا، إلى م سسة ذات نسا ماح طبقا للةثم تحولد الراحطة اح عية 
،  سعج إلى تحقيق 2006ف اير  14هً الموافق لً 1427من كرح  15اللحاار في  1.05.210

 الأهعاف التالية 
ملج نشر قيم الإسلاح الس  ة  اح الشرع الإسلامي الحبيف ومقا عه السامية، والع  التعريف بأ   -1

 ة والامتعاا ة والمومةة الحسبة، وا تراح مباائ الوسطيو عالي   السامي
المساهمة في  بشيض الحياة العل ية وال قافية في مجاا العراسات الإسلامية من خلاا  وثيق أوا ر  -2

 شترك الم سسات والهيئات العل ية الأخرى ذات الاهت اح المالتعاون والشراكة ما 
عل ية والم سسات ال قافية العل اا والمس رين والج عيات والهيئات ال وثيق أوا ر التعاون والتوا   حين  -3

)الإنترند(  العولية الوطبية والأدببية  )موقا الراحطة اح عية للعل اا ملج شب ة المعلومات 
http://arrabita.ma/default.aspx  ) 

الحاضر، ف ان إنشاؤه ماح مية يعت  من أقعح المجاما السقهية في ملحرنا مج ا الب وث الإسلاك ا أن   
 والذي داا حعيلا من هيئة كبار العل اا التي كاند  قوح بهذا العور ح، 1961هً، 1381

   405هً، ص1409، 4ملحر،  تاريخ التشريا الإسلامي، مباع القطان، م تبة وهبة، القاهرة، ( 2)
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سواء على مستوى الفتاوى، أو على مستوى الأبحاث، أو تقديم الحلول للمشكلات  

ة والطفل ( 1) المستجدة  الأسرة هي  لاسيما أن  ، ، خاصة في مجال الأسرة وقضايا المرأ

ده  مقاصد الشر من و ، اللبنة الأولى في المجتمع  يعة بناء مجتمع قوي مترابط يعيش أفرا

ة في   ، بشئون الأسرة  سعداء في كنف شريعة الإسلام؛ لذا كان الاهتمام  ووضع المرأ

 المجتمع، ومعالجة قضاياها. 

ولقد عقدت المجامع الفقهية الدورات العديدة لمناقشة العديد من قضايا  

ة والطفل، مثل  ، ونكاح الدم، وزواج  سيار زواج الم ، و : الزواج المدني الأسرة والمرأ

المصلحة، والفحص الطبي قبل الزواج، والتعارف على شبكات التواصل الاجتماعي  

بنية الزواج، ونسب المولود خارج رابطة الزواج، وكفالة الأطفال اللاجئين في  

الطلاق الصادر من قبل محاكم  أوروبا، واستضافة المحضون، والعنف الأسري، و 

أخذ المطلقة  ، و المراكز الإسلامية زوجات المسلمين ، وتطليق الدول غير الإسلامية 

 

 بالغة يم ن  لخيلحها في ا يلي   ل  أهمية -سواا السراي أو الج امي -ح البوازا( الادتهاا في حيان أ  ا1)
طاا البوازا المستهعة في ك  ملحر أ  امها الشرمية المباسبة يعخ  اخولا أوليا تحد مه ة إن إم -أ

و ين يخ  العل اا بهذا الأمر، ويتقامسون من  ، وإ ياا ما انعرس من معالم ،التهعيع لهذا العين
، أو حقوانين بهم من  وااث بآرا هم احمة، فإن الباس سيع لون في ا نزا ،المه ة الجليلة هذه

 في اي ذلك إلى الانحراف من شريعة الإسلاح  ،وأمراف غير ايبية
 واموة  ريحة إلى تح يم الشريعة في إن في إمطاا البوازا أ  امها الشرمية المباسبة لها مطالبة، دااة،  -ب

 ويةهر مب  سمو  شريعا    ،ياة، وهو  طبيق م لي   ز ح  كاسن الإسلاحجميا دوانب الح
أ  اح البوازا إيقاظا، للأمة، و ببيها، إلى خطورة قما  ومسا   احتلي بها جموع من إن في حيان  -ا

 وممااة لمقا عه  ،لقوامع هذا العينالمسل ين، ما كونها مخالسة أشع ما   ون المخالسة 
ة وملحالحهم المتغير  ،الباس المتهعاة لحادات الجوانب أهمية في حيان أ  اح البوازا مراما  إن من أحرز  -ا

الشريعة الإسلامية   فيدعلها الله  عالى والمتطورة، وهذه المراماة من مقتميات الر ة التي 
، ا  ك ع حن ها   المع هي، موقا رسالة الإسلاح االبوازا وأهمية الادتهاا الج امي فيه)
 )الإنترند( الملتقج السقهي( ملج شب ة المعلومات العولية )

 http://main.islammessage.com 
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نين الوضعية عند الطلاق  التعويض عن  في البلاد غير المسلمة، و  ما تفرضه لها القوا

، والخلع في ضوء القوانين الأوروبية، وبداية عدة  الضرر المعنوي بسبب الطلاق 

ة المشاركة السياسية  الطلاق قبل صدور الحكم المدني به، و   ، وغير ذلك الكثير. للمرأ

ولقد كان لتقديم هذه المجامع الأحكام الشرعية في هذه القضايا المختلفة  

خصوصا وأن الأمة تثق في الاجتهاد   ، الأثر الكبير على مجموع الأمة الإسلامية 

 . ( 1)   الجماعي أكثر من الاجتهاد الفردي

بقضايا  تعلقة ولقد اقتصرنا هنا على قرارات وفتاوى المجامع الفقهية الم 

ة والطفل  ، وتعقد كثير  العمل  الواقع في  ها ، لكثرة هذه القضايا، وانتشارالأسرة والمرأ

الكاثرة في   والكثرة العلمي، تطور ال ، خصوصا مع المتعلقة بها من المسائل 

 الاختراعات العلمية. 

نين الأحوال الشخصية المصرية فيما يتعلق   ءً للفائدة قمنا بالإشارة لقوا وإثرا

م،  1920( لسنة 25أغلب تلك المسائل، واعتمدنا في دراستنا على القانون رقم )ب 

م،  1985( لسنة 100م، والقانون رقم )1929( لسنة 25والمرسوم بقانون رقم )

م، والقانون رقم  2004( لسنة 10م، والقانون رقم ) 2000( لسنة 1والقانون رقم ) 

    م. 2005( لسنة  4م، والقانون رقم ) 2004( لسنة  11)

ولهذا رأينا أنه من المناسب والمفيد للأمة ولطلاب العلم والباحثين أن نقوم  

وما يقابلها في قوانين الأحوال الشخصية  ، ( 2) قرارات وفتاوى المجامع الفقهية  ببحث 

 

، غانم غالب غانم، موقا والتطلعات لمج ا فقهي مبشوا لمجاما السقهية وأثرها في الادتهاا المعا را (1)
 http://www.saaid.net/bookمات )الإنترند(   يع السوا ع ملج شب ة المعلو 

  قةالمست التآليف ذكرنا وإنماقاا احن  زح  "ذا لون من ألوان التأليف والع   الب  ي،  يث وه( 2)
 لم شيا إما وهي أ عها، في إلا ماق  ي لف لا التي السبعة الأقساح تحد  عخ  والتي للذكر،
 اون يختلحره طوي  شيا أو ،يشر   مستغلق شيا أو ،يت   ناقد  شيا أو ،يخترم  إلي  يسبق

 
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وقضاياها  الأسرية ، فيما يحتاج إليه المسلمون من الأحكام الشرعية، للمسائل المصرية 

فقه الإسلامي، راجين أن يكون هذا العمل ذا أثر كبير  الالمتنوعة، والمتعلقة عموما ب 

 . المجال الأسري في  

وقد اعتمدنا فيه على ما صدر من القرارات والاجتهادات الجماعية،  

وقارناها  ، والفتاوى المجمعية، الصادرة عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي 

، ليكون أقرب إلى الصواب والهدى، والحق  المصرية  قوانين الأحوال الشخصية ب

 والتقى، وأبعد عن الزيع والضلال. 

 خطة البحث: 
 ، على النحو الآت: فصول أربعة  إلى فصل تمهيدي و   مقسما ا البحث  جاءت هذ 

 الفصل التمهيدي: التعريف بالمجامع الفقهية. 
 في مجال العلاقات الأسرية.   العامة القواعد    الأول: الفصل 
 . والحقوق الزوجية   الزواج أحكام  الثاني:   الفصل 

 . في الإسلام   حقوق الأطفال :  لث الثا الفصل 

   

 م لس  في  أخطأ شيا أو ير ب ، مختلض شيا أو ،يج ع  متسرق شيا أو معاني ، من حشيا يخ  أن
 وقع نة ها حعمهم فقاا     يلحل

 التأليف سبعة 
َّ
 لكل لبيب في النصيحة خالص  ألا فاعلمن أن

 اكص وإبداع حبر مقدم غير ن  فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ 
 ناقص تقصير تطويل وتتميم  و  وترتيب منثور وجمع مفرق 

ح، 1981سعيع حن  زح، تحقيق  إ سان مباس، حيروت، )رسا   احن  زح، أبي ك ع حن أ ع حن  
ح، 1989، اار القلم، حيروت لببان، 7  المقعمة، مبع الر ن حن خلعون،   186أ2
سج مبع الله الشهير بحادي خليسة،   كشف الةبون من أسامي ال تب والسبون، ملحط1239أ3

لم، أ ع حن ك ع المقري،   أزهار الر لم في أخبار القاضي ميا35أ1وت، م تبة الم نى، حير 
التراث الإسلامي المشترك حين الم ل ة المغرحية والإمارات العرحية المت عة،  نشر  بعوق إ ياا

 (  3أ3ح، 1978الربا ، 
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 النزاعات والخلافات الأسرية.   الرابع:الفصل 
د قانونية والفتاوى القرارات دمج هذه وقمنا ب  في وحدة   وما يقابلها من موا

  ، في الهامش التعليق عليها ، بالإضافة إلى موضوعية متناسقة أشبه ما تكون بالمعايير 

عزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية، وتوضيح ما يحتاج إلى إيضاح،  مع 

قمنا بعمل مقارنات لبعض  كما وتوثيق القرارات والفتاوى والقواعد الفقهية، 

رجيح بعضها عل بعض،  وت المتضاربة والمختلفة في الموضوع الواحد، المسائل 

ئط ذهنية، لت   وتلخيص صورها   . سهيل استيعابها، ومعرفة أحكامها في خرا

، وأن تنتفع به الإنسانية في  بهذا العلم أن ينفعنا  نسأل الَله وفي الختام 

وفق قواعد  وتصحيحها ، هذه الممارسات لتثبت من مشارق الأرض ومغاربها، ل 

 الشرع الحنيف، ومقاصد الإسلام الشريف. 

 وهو حسبنا ونعم الوكيل   والله من وراء القصد 
 هم وسلم وبارك على نبينا محمد  وصل الل 

 وعلى آله وصحبه أجمعي 
 

 الباحث  
@yahoo.comadeleid69@gmail.co  يد د. عادل عبدالفضيل ع 
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١٣  




مجمع البحوث ɸذا الفصل التعرʈف باݝݨامع الفقɺية السبعة:  يȘناول 

بطة العالم الإسلامي في مكة  الإسلامية بمصر، والمَجْمع الفقهي الإسلامي التابع لرا

مع الفقه المكرّمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة التعاون الإسلامي في جدّة، ومج

مجمع الفقه الإسلامي المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، وو الإسلامي بالهند،

  وذلك بالتفصيل الآȖي: ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،بالسودان، 

 


وɸو عبارة  مجمع البحوث الإسلامية: أحد الɺيئات التاȊعة للأزɸر الشرʈف،

من كبار علماء  وʈتألف من خمس؈ن عضواعن الɺيئة العليا للبحوث الإسلامية، 

 ʄد عڴʈكون من بئڈم عدد لا يزʈب الإسلامية، وɸن الإسلام، يمثلون جميع المذاʈالعشر

  .)١(مواطۚܣ مصر من غ؈ف 


ʏآۜܡ ࡩɲعام  مجمع البحوث الإسلامية من أقدم اݝݨامع الإسلامية، حيث أ

، (قانون تطوʈر الأزɸر) م١٩٦١لسنة  ١٠٣م، وذلك بموجب القانون رقم ɸ١٩٦١ـ ١٣٨١

ɲآۜܡ ليحل محل ɸ١٩٧٥ـ ١٣٩٥وصدرت لائحتھ التنفيذية عام  م، ومقره مصر، وقد أُ

  .)٢(ɸيئة كبار العلماء

                                                
أحمد محمد الطيب. عين بقرار رئيس الجمهورية  /أ.د :يرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر، وهو الآن )١(

 م.٢٠١٠مارس  ١٩هـ الموافق ١٤٣١ربيع الآخر  ٣م، بتاريخ ٢٠١٠سنة ل ٦٢رقم 
  جامعة الأزهر. -الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - وأمين المجمع: أ.د/ محي الدين عفيفي أحمد

م بتعديل بعض أحكام ٢٠١٢لسنة  ١٣وقد تم إعادة إحياء "هيئة كبار العلماء" بالمرسوم بقانون رقم  )٢(
المجلس الأعلى م. ليشمل الأزهر بذلك خمس هيئات: ١٩٦١لسنة  ١٠٣القانون رقم 

قطاع المعاهد ، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، وللأزهر
  الأزهرية.






١٤  


  ʇش؅فط ࡩʏ عضو اݝݨمع:

  ألا تقل سنھ عن أرȌع؈ن سنة. -١

  الورع والتقوى ࡩʏ ماضيھ وحاضره.أن يكون معروفا ب -٢

أن يكون حائزا لأحد المؤɸلات العلمية العليا من الأزɸر، أو إحدى الɢليات،  -٣

  أو المعاɸد العليا الۘܣ ٮڈتم بالدراسات الإسلامية.

أن يكون لھ إنتاج عل׿ܣ بارز ࡩʏ الدراسات الإسلامية، أو اشتغل بالتدرʉس  -٤

معɺد من معاɸد التعليم العاڲʏ لمدة  ة ࡩɠ ʏلية أولمادة من مواد الدراسات الإسلامي

أدناɸا خمس سنوات، أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية ࡩʏ القضاء أو الإفتاء أو 

  الȘشرʉع لمدة أدناɸا خمس سنوات. 

 - ࡩʏ حكم ɸذا القانون  -وʉعت؄ف الأعضاء اݍݰاليون ࡩʏ جماعة كبار العلماء 

   مستوف؈ن لɺذا الشرط.

رئʋس اݍݨمɺورʈة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ࡩʏ أول  ʇع؈ن بقرار من -

Ȗشكيل لھ، بناء عڴʄ عرض الوزʈر اݝݵتص، باق؅فاح من شيخ الأزɸر، وʈكون شيخ الأزɸر 

  رئʋسا لɺذا اݝݨمع.

يكون من ب؈ن أعضاء اݝݨمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغ؈ن لعضوʈتھ،  -

ن وزʈر شئون الأزɸر، وتحدد اللائحة وتحدد صفة العضو متفرغا أو غ؈ف متفرغ بقرار م

  التنفيذية واجبات العضو المتفرغ، والعضو غ؈ف المتفرغ.

يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء اݝݨمع السابق؈ن، أو لمن يؤدي للإسلام  -

 ʄة، بناء عڴʈورɺس اݍݨمʋذا اللقب قرار من رئɸ صدر بمنحʈخدمات علمية ذات أثر، و

  اح من مؤتمر اݝݨمع.عرض من الوزʈر اݝݵتص، باق؅ف 

يجوز دعوة الأعضاء المراسل؈ن والأعضاء الفخرʈ؈ن إڲʄ جلسات اݝݨمع،  -

  .)١(بموافقة الوزʈر اݝݵتص، بناء عڴʄ قرار مجلس اݝݨمع


  يقوم بدراسة ɠل ما يتصل بالبحوث الإسلامية. -

                                                
، وتعديلاته، الهيئة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملهام ١٩٦١لسنة  ١٠٣القانون رقم  )١(

  .٢٩ -١٧م، الباب الثالث، المواد: ٢٠١٠المطابع الأميرية، الطبعة الخامسة، العامة لشئون 
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١٥  

ʇعمل عڴʄ تجديد الثقافة الإسلامية، وتجرʈدɸا من الفضول  -

التعصب السيا؟ۜܣ والمذɸۗܣ، وتجليْڈا ࡩʏ جوɸرɸا الأصيل  والشوائب، وآثار 

 اݍݵالص. 

 توسيع نطاق العلم ٭ڈا لɢل مستوى، وࡩɠ ʏل بʋئة. -

بيان الرأي فيما يجد من مشكلات، مذɸبية أو اجتماعية تتعلق  -

 بالعقيدة.

 .)١(حمل تبعة الدعوة إڲʄ الله باݍݰكمة والموعظة اݍݰسنة -

ة والتأليف، والبعوث ودعاتھ يختص بɢل ما يتصل بالɴشر وال؅فجم -

  .)٢(وطلابھ الوافدين، وغ؈ف ذلك من العلاقات الإسلامية


الأصل وطبقا لقانون إɲشاء اݝݨمع أن يجتمع مجلس اݝݨمع مرة ࡩɠ ʏل شɺر 

  . )٣(عڴʄ الأقل (دورات اݝݨمع)، ولا يكون اجتماعھ ܵݰيحا إلا بحضور أك؆فية أعضائھ

ݨمع اجتماعا عاديا مرة ࡩɠ ʏل سنة (مؤتمرات اݝݨمع)، وʈجتمع مؤتمر اݝ

وȖستمر دورة اجتماعھ أرȌعة أسابيع، وʈجوز أن يدڤʄ المؤتمر إڲʄ اجتماع غ؈ف عادي إذا 

  .)٤(اقتضت الظروف ذلك، بموافقة الوزʈر اݝݵتص، وȋناء عڴʄ اق؅فاح شيخ الأزɸر

ɸـ ١٣٨٣ولقد اɲعقدت أوڲʄ جلسات اݝݨمع ࡩʏ شɺر ذي اݍݱݨة من عام 

م، وصدرت عنھ عدة قرارات وȋيانات وتوصيات، وȋيان ɸذه ١٩٦٤من مايو  ٢الموافق 

  :)٥(المؤتمرات عڴʄ النحو الآȖي

                                                
  واللائحة التنفيذية له. م ١٩٦١لسنة  ١٠٣من القانون رقم  ١٥المادة  )١(
  م واللائحة التنفيذية له.١٩٦١نة لس ١٠٣من القانون رقم  ٢٥المادة  )٢(
  حة التنفيذية له.م واللائ١٩٦١نة لس ١٠٣من القانون رقم  ٢١المادة  )٣(
  م واللائحة التنفيذية له.١٩٦١لسنة  ١٠٣من القانون رقم  ٢٢المادة  )٤(
قرارات وتوصيات المؤتمرات السابقة من الأول إلى التاسع، مجمع البحوث الإسلامية، مطبعة الأزهر،  )٥(

ه وتوصياته في ماضيه وحاضره، م. مجمع البحوث الإسلامية قرارات١٩٨٥هـ ١٤٠٥
ن العسيلي، و ماهر السيد الحداد، سلسلة البحوث الإسلامية، السنة التاسعة الرحمعبد

والثلاثون، الكتاب الثاني، الجزء الأول، مجمع مطابع الأزهر الشريف، مدينة البعوث 
  م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الإسلامية، 






١٦  


  مɸ١٩٦٤ـ مايو ١٣٨٣اݍݱݨة  و ذ  مصر  الأول 

  م١٩٦٥يونيھ  -ɸـ مايو١٣٨٥صفر  -اݝݰرم ((  الثاɲي

  ه١٣٨٦رجب  ١٣ -جمادى الآخرة ١٥  ((  الثالث

  م١٩٦٦أكتوȋر  ٢٧ -سȎتم؄ف ٣٠

  م١٩٦٨أكتوȋر  -ɸـ سȎتم؄ف١٣٨٨رجب   ((  الراȊع

  م١٩٧٠مارس  -ف؄فاير/   ɸـɸ١٣٩٠ـ اݝݰرم ١٣٨٩ذو اݍݱݨة   ((  اݍݵامس

  م١٩٧١أبرʈل  -ɸـ مارس١٣٩١رȋيع الأول  -صفر  ((  السادس

  مɸ١٩٧٢ـ سȎتم؄ف ١٣٩٢شعبان   ((  الساȊع

  م١٩٧٧نوفم؄ف  -توȋرɸـ أك١٣٩٧ذو القعدة   ((  الثامن

  مɸ١٩٨٣ـ مارس ١٤٠٣جمادى الآخرة   ((  التاسع

اݝݰدثون ࡩʏ الإسلام والأزɸر ودورɸم ࡩʏ إحياء م (ɸ١٩٨٥ـ ١٤٠٦  ((  العاشر

  ).السنة النبوʈة الشرʈفة

  م (الدعوة والدعاة)ɸ١٩٨٨ـ ١٤٠٨  ((  اݍݰادي عشر

  سلام)الإ م (ɸذا ɸو ɸ٢٠٠٢ـ ١٤٢٢صفر   ((  الثاɲي عشر

  م (زراعة ونقل الأعضاء).ɸ٢٠٠٩ـ ١٤٣٠رȋيع الأول   ((  عشرالثالث 

  ).م (أܵݰاب الرسول ٢٠١٠ف؄فاير   ((  الراȊع عشر

ɸـ مايو ١٣٨٣ذي اݍݱݨة ستة وأرȌع؈ن دورة منذ إɲشائھ ࡩʏ كما أنھ عقد 

  .)١(مɸ٢٠١٠ـ يونيھ ١٤٣١م حۘܢ رجب ١٩٦٤


  أمام ɠلية البنات بجامعة الأزɸر. -شارع الط؈فان  - مدينة نصر  -القاɸرة  -المقر: مصر

  ٢٤٠١٨٠٦٥/٠٢- ٢٤٠١٨٠٦٤/٠٢- ٢٤٠١٨٠٦٣/٠٢تليفون: 

  http://www.alazhar.gov.eg الموقع الالك؅فوɲي:

  

  

  

                                                
لس المجمع مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، الإدارة العامة لشئون مج )١(

ولجانه، قاسم محمد قاسم، و مسعد عبدالسلام،، سلسلة البحوث الإسلامية، السنة الثانية 
والأربعون، الكتاب الحادي عشر، الجزء الثالث، مجمع مطابع الأزهر الشريف، مدينة البعوث 

  م.٢٠١١ /هـ١٤٣٢الإسلامية، 
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١٧  


 


الإسلامي: ɸيئة علمية إسلامية ذات ܧݵصية اعتبارʈة  اݝݨمع الفقࢼܣ

، وʈتكون من مجموعة مختارة من )١(مستقلة، منȎثقة عن رابطة العالم الإسلامي

  فقɺاء الأمة الإسلامية وعلما٬ڈا.



يرجع تارʈخ إɲشاء اݝݨمع إڲʄ: ما أوصت بھ الأمانة العامة للرابطة ࡩʏ شɺر 

مɺمْڈا أن تب؈ن حكم  ،من إɲشاء ɸيئة علمية شرعية ،ظامɺاɸـ ࡩʏ ن١٣٨٣رجب سنة 

الشرع الإسلامي ࡩʏ القضايا والنوازل المستجدة، وذلك استجابة للنداء بضرورة إɲشاء 

وȌعد الإجراءات المعتادة أقر اݝݨلس التأسʋؠۜܣ للرابطة نظام  ،مجمع فقࢼܣ إسلامي

 ʏؠۜܣ ࡩʋآۜܡ بقرار من اݝݨلس التأسɲـ الموافق ١/١٢/١٣٩٧اݝݨمع الفقࢼܣ، وأɸ

  .)٢(ɸـ١٣٩٨وȋاشر أول أعمالھ ࡩʏ شعبان عام  ،م١٢/١١/١٩٧٧

                                                
مقرها مكة المكرمة بالمملكة العربية  ،ة جامعةمنظمة إسلامية شعبية عالميرابطة العالم الإسلامي: هي ) ١(

تقوم بالدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه ودحض الشبهات والافتراءات التي ، السعودية
وتقديم العون  ،واجتناب نواهيه ،تلصق به وإقناع الناس بضرورة الالتزام بأوامر رم لهم

وهي تنبذ  ،والتعليمية والتربوية والثقافيةوتنفيذ مشاريعهم الدعوية  ،للمسلمين لحل مشكلام
أنشئت بموجب والتي  وتشجع على الحوار مع أصحاب الثقافات الأخرى. ،رهابالعنف والإ

 من ذي الحجـة١٤ قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي العام الذي عقـد بمكة المكرمة في
(موقع رابطة  ومقرها الرئيس في مكة المكرمة. م.١٩٦٢من مايو  ١٨هـ الموافق ١٣٨١

  (الإنترنت): المعلومات الدولية العالم الإسلامي على شبكة 
http://www.themwl.org  

المفتي العام للمملكة العربية  –رئيس المجمع الآن: سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ  )٢(
عبداالله بن . ونائب رئيس المجمع: معالي الدكتور/ -السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء

للمجمع (عضواً):  الأمين العام. و-أمين عام رابطة العالم الإسلامي –عبدالمحسن التركي 
فضيلة الدكتور/ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، والذي عين أمينا عاما للمجمع بتاريخ 

  هـ. ٢٥/١/١٤٢٠
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

١٨  

 

  تتمثل أɸداف اݝݨمع الفقࢼܣ الإسلامي ࡩʏ الآȖي: 

بيان الأحɢام الشرعية، فيما يواجھ المسلم؈ن ࡩʏ أنحاء العالم من مشكلات  -١

  لمعت؄فة.ونوازل وقضايا مستجدة، اسȘنادا إڲʄ مصادر الȘشرʉع الإسلامي ا

إبراز تفوق الفقھ الإسلامي عڴʄ القوان؈ن الوضعية، وإثبات شمول الشرʉعة،  -٢

  واستجابْڈا ݍݰل ɠل القضايا الۘܣ تواجھ الأمة الإسلامية، ࡩɠ ʏل زمان ومɢان.

ɲشر ال؅فاث الفقࢼܣ الإسلامي، وإعادة صياغتھ، وتوضيح مصطݏݰاتھ،  -٣

 وتقديمھ بلغة العصر ومفاɸيمھ.

 بحث العل׿ܣ ࡩʏ مجالات الفقھ الإسلامي.Ȗܨݨيع ال -٤

جمع الفتاوى والآراء الفقɺية المعت؄فة للعلماء اݝݰقق؈ن، واݝݨامع الفقɺية  -٥

 الموثوقة ࡩʏ القضايا المستجدة، وɲشرɸا ب؈ن عامة المسلم؈ن.

التصدي لما يثار من شّڈات، وما يرد من إشɢالات وملاحظات يراد ٭ڈا  -٦

ʉام الشرɢأح ʏشكيك ࡩȘميْڈا.الɸا وأɸعة الإسلامية، أو الانتقاص من قدر 

 

ʇستخدم اݝݨمع الفقࢼܣ الإسلامي جميع الوسائل المشروعة المتاحة المناسبة 

  لتحقيق أɸدافھ، ومٔڈا:

عقد الدورات الۘܣ يجتمع فٕڈا أعضاء اݝݨلس لمناقشة أɸم القضايا الۘܣ  -أ

  Ȗشغل بال المسلم؈ن.

لتȘبع ما يواجھ العالم الإسلامي من قضايا  إɲشاء مركز للمعلومات -ب

  Ȗستدڤʏ الدراسة.

ݳ المصطݏݰات الفقɺية، وتʋسرɸا  -ج وضع معاجم للفقھ وعلومھ، توܷ

 .   للمشتغل؈ن بالفقھ دراسة وعملاً

، وتنقل أɸم بحوث )١(إصدار مجلة علمية محكمة Ȗعۚܢ بالدراسات الفقɺية -د

                                                
اء من العدد الثالث عشر وهي مجلة دورية نصف سنوية، بدأت غير محكمة، ثم تحولت إلى محكمة ابتد) ١(

ثلاثة وثلاثون عددا، وآخرها كان م، وصدر منها حتى الآن ٢٠٠٠هـ ١٤٢١الصادر في 
ويمكن الحصول عليها من مقر  م في سنتها التاسعة والعشرون،٢٠١٥هـ / ١٤٣٧بتاريخ 

  المجمع، وهي منشورة على موقع المجمع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):
 http://www.themwl.org/Publications  
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١٩  

 ʄعدة لغات.اݝݨمع ومناقشاتھ وقراراتھ، وترجمْڈا إڲ  

توثيق الصلة والتعاون ب؈ن اݝݨمع والɺيئات والمراكز العلمية المشا٭ڈة  -ɸـ

  . القائمة ࡩʏ أنحاء العالم الإسلامي، والتبادل العل׿ܣ والفكري معɺا

عقد الندوات العلمية عن قضايا العصر ومستجداتھ، واستكتاب  -و

  . المتخصص؈ن عٔڈا

وثھ، وɲشرɸا بجميع الوسائل ترجمة قرارات اݝݨمع وتوصياتھ وȋح -ز

  الممكنة، بما فٕڈا شبكة الإن؅فنت، والقنوات الفضائية، والܶݰف.


 .بالإضافة إڲʄ الرئʋس ونائبھيتكون اݝݨمع الفقࢼܣ الإسلامي من ثلاث؈ن عضوًا 

  وʈتم اختيار الأعضاء من قبل اݝݨلس التأسʋؠۜܣ بناء عڴʄ ترشيح الأم؈ن العام للرابطة.

  ة عضوʈة اݝݨلس أرȌع سنوات قابلة للتجديد بقرار من اݝݨلس التأسʋؠۜܣ.ومد

:ʏة اݝݨلس ما يڴʈعضو ʏش؅فط ࡩʉو  

  أن يكون معروفا بالورع والتقوى. -أ

أن يكون عڴʄ معرفة بواقع العالم الإسلامي، وإلمام بمشكلاتھ، وما  -ب

  يواجɺھ من تحديات.

 أن يكون ذا دراية باللغة العرȋية. -ج


بناء عڴʄ دعوة مكتوȋة من الأم؈ن العام  ،يجتمع مجلس اݝݨمع ɠل سɴت؈ن

للرابطة، وللمجلس أن يجتمع ࡩʏ دورة طارئة، بطلب من الرئʋس أو نائبھ، أو من 

  الأغلبية المطلقة لأعضائھ.

عشرʈن دورة، و  ثɴت؈نعقد اݝݨمع الفقࢼܣ الإسلامي برابطة العالم الإسلامي 

ɸـ ɠأول جلسة للمجمع الفقࢼܣ، واɲعقدت آخر ١٣٩٨لھ ࡩʏ شعبان عام فباشر أول أعما

وقد  ،م٢٠١٥ مايو  ١٤-١٠، ɸـ١٤٣٦رجب  ٢٥-٢١ࡩʏ ن) ʈالعشر و  الثانيةدورة لھ (الدورة 

ࡩʏ العقيدة والعبادة والفقھ الطۗܣ  اً قرار وثلاث؈ن أصدر اݝݨمع خلالɺا أك؆ف من مائة 

   .)١(والاقتصادي والسيا؟ۜܣ

  رات عڴʄ النحو الآȖي:وȋيان ɸذه الدو 

                                                
  هـ.١٤٢٧التعريف بالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، الطبعة الثالثة، ) ١(
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

٢٠  


  ɸـ١٣٩٨جمادى الأوڲʄ   مكة المكرمة  التمɺيدية

ʄـ١٣٩٨شعبان  ١٧ -١٠ (( -((   الأوڲɸ  

  ɸـ١٣٩٩جمادى الأوڲʄ  ٤ -رȋيع الثاɲي ٢٦ (( -((   الثانية

  ɸـ١٤٠٠رȋيع الآخر  ٣٠ -٢٣  (( -((   الثالثة

  ɸـ١٤٠١رȋيع الآخر  ١٧ -٧ (( -((   الراȊعة

  ɸـ١٤٠٢رȋيع الآخر  ١٦ -٨ (( -((   اݍݵامسة

  ɸـ١٤٠٣رȋيع الآخر  ١٦ -٩  (( -((   السادسة

  ɸـ١٤٠٤رȋيع الآخر  ١٨ -١١ (( -((   الساȊعة

  ɸـ١٤٠٥جمادى الأوڲʄ  ٧ -رȋيع الآخر ٢٨ (( -((   الثامنة

  ɸـ١٤٠٦رجب  ١٩ -١٢  (( -((   التاسعة

  ɸـ١٤٠٨صفر  ٢٨ -٢٤ (( -((   العاشرة

  ɸـ١٤٠٩رجب  ٢٠ -١٣ (( -((   ادية عشرةاݍݰ

  ɸـ١٤١٠رجب  ٢٢-١٥  (( -((   الثانية عشرة

  ɸـ١٤١٢شعبان  ٥ (( -((   الثالثة عشرة

  ɸـ١٤١٥شعبان  ٢٠ (( -((   الراȊعة عشرة

  ɸـ١٤١٩رجب  ١٥ -١١  (( -((   اݍݵامسة عشرة

  ɸـ١٤٢٢شوال  ٢٦ -٢١ (( -((   السادسة عشرة

  ɸـ١٤٢٤شوال  ٢٣ -١٩ (( -((   الساȊعة عشرة

  ɸـ١٤٢٧رȋيع الأول  ١٤ -١٠  (( -((   الثامنة عشرة

  ɸـ١٤٢٨شوال  ٢٧ -٢٢  (( -((   التاسعة عشرة

  ɸـ١٤٣٢محرم  ٢٣ -١٩  (( -((   نʈالعشر 

  م٢٠١٢   دʇسم؄ف ١٢-٨ /ɸـ ١٤٣٤محرم ٢٨-٢٤  (( -((   الدورة اݍݰادية والعشرʈن

  م٢٠١٥  مايو  ١٤-١٠ /ɸـ ١٤٣٦رجب  ٢٥-٢١  (( -((   العشرʈنثانية و الدورة ال

  ،ية السعودية، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلاميȋالمقر: المملكة العر

. ɸاتف مباشر: ٥٣٧المراسلات: مكة المكرمة، صندوق برʈد: اݝݨمع الفقࢼܣ الإسلامي. 

. ٥٦٠٠٩١٩سن؅فال:  - ٥٦٠١٢٣٢فاكس مباشر:  - ٥٦٠١٢٧٦
  http://www.themwl.org الموقع الالك؅فوɲي:

   mwlifqh@hotmail.comال؄فيد الالك؅فوɲي: 
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



 ،)١(مجمع الفقھ الإسلامي الدوڲʏ: عضو منظمة التعاون (المؤتمر) الإسلامي

المؤتمر) الإسلامي عضو عامل ࡩʏ اݝݨمع، وʈكون لɢل دولة من دول منظمة التعاون (

عب اݝݨمع  وʈتم Ȗعيʋنھ من قبل دولتھ، وɴʈتظم أعضاء اݝݨمع ࡩʏ مجلس وشُ

وأمانة اݝݨمع. والذي تبۚܢ فكرتھ الملك خالد بن عبد  ،وɸيئة المكتب ،المتخصصة

.ʄعاڲȖ ز رحمھ اللهʈالعز  


أ)، الصادر  ،ت (ق٨/٣للقرار رقم تأسس مجمع الفقھ الإسلامي الدوڲʏ تنفيذا 

عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث "دورة فلسط؈ن والقدس" المنعقد ࡩʏ مكة المكرمة 

يناير  ٢٨ – ɸ٢٥ـ (١٤٠١رȋيع الأول  ٢٢ – ١٩بالمملكة العرȋية السعودية ࡩʏ الف؅فة من 

 قد تضمن ما يڴʏ:م)، و ١٩٨١

ʏس׿ܢ: (مجمع الفقھ الإسلامي الدوڲʇ شاء مجمعɲيكون أعضاؤه من "إ ،(

الفقɺاء والعلماء والمفكرʈن ࡩʏ شۘܢ مجالات المعرفة الفقɺية والثقافية والعلمية 

والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لدراسة مشكلات اݍݰياة المعاصرة 

والاجْڈاد فٕڈا اجْڈادا أصيلا فاعلا، ٭ڈدف تقديم اݍݰلول الناȊعة من ال؅فاث الإسلامي 

  حة عڴʄ تطور الفكر الإسلامي".والمنفت

شعبان  ٢٦وقد تم بالفعل اɲعقاد المؤتمر التأسʋؠۜܣ للمجمع ࡩʏ مكة بتارʈخ 

ɸـ، وȋاɲعقاد المؤتمر التأسʋؠۜܣ أصبح مجمع الفقھ الإسلامي حقيقة واقعة ١٤٠٣

باعتباره إحدى الɺيئات التاȊعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد شاركت جميع الدول 

عضاء ࡩʏ المنظمة ࡩʏ المؤتمر التأسʋؠۜܣ، والذي تم فيھ وȌشɢل رس׿ܣ الإسلامية الأ 

 تكوʈن اݝݨمع، وقد تم إعلان جدة كمقر أسا؟ۜܣ للمجمع.

                                                
مجلس وزراء ، في اجتماع إلى "منظمة التعاون الإسلامي"المؤتمر الإسلامي" منظمة " ،تغيير اسمتم  )١(

 جمهورية ة،أستان ،في العاصمة الكازاخية ،٣٨ خارجية دول "منظمة المؤتمر الإسلامي" الـ
م. (موقع منظمة التعاون ٢٠١١يونيو  ٣٠-٢٨هـ ١٤٣٢رجب  ٢٨-٢٦كازاخستان، 

  ).http://www.oic-oci.org الإسلامي على شبكة (الإنترنت):
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 

  تتݏݵص أɸداف اݝݨمع فيما يأȖي:

عرض الشرʉعة الإسلامية عرضا ܵݰيحا، وȋيان مزاياɸا، وȋيان قدرٮڈا  -١

  ع المشكلات الإɲسانية المعاصرة.عڴʄ مواكبة جميع التطورات، ووضع اݍݰلول ݍݨمي

  تحقيق إرادة الأمة الإسلامية ࡩʏ الوحدة نظرʈا وعمليا. -٢

إعادة الدور البارز للشرʉعة الإسلامية وال؅فاث الإسلامي الذي أثرى المعرفة  -٣

  الإɲسانية ࡩʏ العصور الماضية، وقاد الإɲسانية إڲʄ النور والɺداية والطرʈق الܶݰيح.

  الفكر الدور اݍݰقيقي ࡩʏ قيادة الأمم، وتحقيق تقدم الشعوب.إعطاء العلم و  -٤

تمك؈ن المسلم؈ن من مواجɺة المشكلات المعاصرة عن طرʈق إيجاد اݍݰلول  -٥

  الناȊعة من الشرʉعة الإسلامية.


يتم اختيار أعضاء اݝݨمع وخ؄فائھ، من ب؈ن أفضل العلماء والمفكرʈن ࡩʏ العالم 

ات المسلمة ࡩʏ الدول غ؈ف الإسلامية ࡩʏ جميع فروع المعرفة (الفقھ الإسلامي والأقلي

  الإسلامي، العلوم، الطب، الاقتصاد، الثقافة، ...إݍݸ).

وʈنص النظام الأسا؟ۜܣ ݝݨمع الفقھ الإسلامي الدوڲʏ عڴʄ أن ɠل دولة عضو 

ن عضواً عاملا ࡩʏ مجمع الفقھ.   ࡩʏ منظمة المؤتمر الإسلامي Ȗع؈ّ

 ، من ب؈ن سبع)١(المشاركة باݝݨمع، ثلاث وأرȌعون دولةوʈبلغ عدد الدول 

                                                
اشمية، جمهورية أذربيجان، المملكة الأردنية اله ) والدول الأعضاء في مجمع الفقه الإسلامي الدولي هي:١(

دولة الإمارات العربية المتحدة، أندونيسيا، جمهورية أوغندا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
جمهورية ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، مملكة البحرين، سلطنة بروناي دار السلام

 بنجلاديش الشعبية، جمهورية بنين، بوركينا فاسو، جمهورية تاجيكستان، جمهورية تركيا،
جمهورية تشاد، الجمهورية التونسية، جمهورية جامبيا، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السينغال، جمهورية السودان، الجمهورية 

نيا، دولة العربية السورية، الجمهورية الصومالية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، جمهورية غي
جمهورية الكاميرون، دولة الكويت، الجمهورية ، فلسطين، دولة قطر، جمهورية القَمَر المتحدة

جمهورية المالديف، جمهورية ، اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
مية الموريتانية، جمهورية مالي، ماليزيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلا

(موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على  ة.يالنيجر، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية اليمن
 
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  وخمس؈ن دولة، ممثلة بواحد أو أك؆ف من خ؈فة علماء الفقھ الإسلامي من أبنا٬ڈا. 

ت أن ʇستع؈ن اݝݨمع بالعديد من اݍݵ؄فاء المم؈قين ࡩʏ مجالات المعرفة  فُ ولم يَ

إرادة الأمة الإسلامية  الإسلامية، وشۘܢ المعارف والعلوم الأخرى، وذلك من أجل تحقيق

ࡩʏ الوحدة نظرʈاً وعملياً وفقاً لأحɢام الشرʉعة السمحة، ولȘستعيد الأمة بالتاڲʏ دورɸا 

اݍݰضاري الذي اضطلعت بھ عڴʄ مدى قرون عدة، حملت فٕڈا ن؄فاس التقدم، وقادت 

  .)١(فٕڈا حركة التارʈخ الإɲساɲي عڴɠ ʄافة المستوʈات


ثɴت؈ن ھ الإسلامي الدوڲʏ المنȎثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي عقد مجمع الفق

اراً ࡩʏ ) قر ٢١٦العشرʈن وندواتھ زɸاء (؈ن و تثɴالوصدر عنھ ࡩʏ دوراتھ عشرʈن دورة، و 

قضايا العبادات، ونظام الأسرة، وحقوق الإɲسان والأطفال والمسن؈ن والأيتام، وعالم 

 :)٢(وȋياٰڈا ɠالتاڲʏاݍݰقوق الدولية،  الاقتصاد والمعاملات، والمسائل الطبية، وȌعض


ʄـ١٤٠٥شعبان  ٢٥-٢٢ مكة المكرمة  الأوڲɸ  

  ɸـ١٤٠٦رȋيع الثاɲي  ١٦-١٠ جدة - السعودية   الثانية

  ɸـ١٤٠٧صفر  ١٣ - ٨ عمان –الأردن   الثالثة

  ɸـ١٤٠٨جمادى الآخرة  ٢٣-١٨ جدة - السعودية   الراȊعة

  ɸـ١٤٠٩جمادى الأول  ٦-١ الكوʈت  اݍݵامسة

  ɸـ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧ جدة –السعودية   السادسة

  ɸـ١٤١٢ذو القعدة  ١٢-٧ جدة –السعودية   الساȊعة

 - بندر سري بيجاون   الثامنة

 دار السلام -بروناي 

  ɸـ١٤١٤محرم  ٧-١

 – العرȋية الإمارات  التاسعة

 أبوظۗܣ

  ɸـ١٤١٥ذو القعدة  ٦-١

                                                                                                              
  http://www.fiqhacademy.org.sa شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):

: رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وإياد أمين مدنيالآن: أ/  اون الإسلاميالأمين العام لمنظمة التع )١(
. وأمين عام المجمع: أ.د/ أحمد خالد بابكر، والذي االله بن حميدصالح بن عبد /الشيخ الدكتور

  .م١/٨/٢٠١١الموافق  هـ١/٩/١٤٣٢: عين بتاريخ
  (الإنترنت): لدولية اموقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على شبكة المعلومات  )٢(

http://www.fiqhacademy.org.sa  
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  ɸـ١٤١٨صفر  ٢٨-٢٣ جدة –السعودية   العاشرة

  ɸـ١٤١٩ رجب ٣٠-٢٥ المنامة –البحرʈن   اݍݰادية عشرة

  ɸـ١٤٢١رجب  ١ - جمادى الآخرة ٢٥ الرʈاض–السعودية   الثانية عشرة

  ɸـ١٤٢٢شوال  ١٢-٧ الكوʈت  الثالثة عشرة

  ɸـ١٤٢٣ ذو القعدة  ١٣ -  ٨ الدوحة -قطر   الراȊعة عشرة

 –مان سلطنة عُ   اݍݵامسة عشرة

 مسقط

  ɸـ١٤٢٥حرم م ١٩-١٤

 –العرȋية الإمارات   السادسة عشرة

  دȌي

  ɸـ١٤٢٦رȋيع الأول  ٥ -صفر ٣٠

  ɸـ١٤٢٧جمادى الآخرة  ٢ -جمادى الأوڲʄ ٢٨ عمّان –الأردن   الساȊعة عشرة

  ɸـ١٤٢٨جماد الآخرة  ٢٩-٢٤ جايااتر بو ب –مال؈قيا   الثامنة عشرة

 -العرȋية الإمارات   التاسعة عشرة

 الشارقة

  ɸـ١٤٣٠ول جماد الأ  ٥-١

  ɸـ ١٤٣٣ذو القعدة ٢ -شوال ٢٦ اݍݨزائر  نʈالعشر 

  م٢٠١٢سȎتم؄ف  ١٨ -١٣

  م٢٠١٣نوفم؄ف  ٢٢-١٨/  ɸـ١٤٣٥محرم  ١٩-١٥  السعودية -الرʈاض   اݍݰادية والعشرʈن

  م٢٠١٥ مارس ٢٥-٢٢/ ɸـ١٤٣٦جمادى الآخر  ٥-٢  الكوʈت   والعشرʈن الثانية


  لعرȋية السعودية.المملكة ا -المقر: مدينة جدة 

  ٢١٤١٤جدة:  ١٣٧١٩العنوان ال؄فيدي: ص . ب: 

  ٦٩٧٩٣٢٩الفاكس:  ٦٩٠٠٣٤٧ – ٦٩٠٠٣٤٦ -٢٥٧٥٦٦٢التليفون: 

  http://www.fiqhacademy.org.saالموقع الالك؅فوɲي: 

  info@fiqhacademy.org.sa  ال؄فيد الالك؅فوɲي:
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


مجمع الفقھ الإسلامي بالɺند: ɸيئة شرعية علمية إسلامية، مكون من كبار 

العلماء والفقɺاء البارزʈن مع أܵݰاب الاختصاص والكوادر ࡩʏ الطب اݍݰديث وعلوم 

الاجتماع والقانون وعلم النفس والاقتصاد، Ȋغية تحقيق الأɸداف المɴشودة والمقررة 

لھ، وȌغرض إيجاد اݍݰلول والأحɢام الشرعية للمشكلات والقضايا المطروحة، إسɺاماً 

  ࡩʏ المس؈فة الإسلامية العامة داخل الɺند وخارجھ.


بإɲشاء مجمع الفقھ  -رحمھ الله Ȗعاڲʄ -قام القاعۜܣ مجاɸد الإسلام القاس׿ܣ 

م بانتخاب ١٩٨٨ٰڈاية عام ࡩʏ  وذلك ،الإسلامي بالɺند كمؤسسة علمية إسلامية بالɺند

الأعضاء لھ من كبار العلماء والفقɺاء البارزʈن، وʈوجد ࡩʏ مدينة سملك سورث بالɺند. 

م، اجتمع فٕڈا ࡩʏ جامعة (ɸمدرد ɲغر) ١٩٨٩وتمت الدعوة لأول ندوة فقɺية لھ ࡩʏ أبرʈل 

  ࡩʏ دلࢼܣ، (الɺند) مائتان وعشرون من أɸل العلم والفقھ.

 

 الفقھ الإسلامي بالɺند إڲʄ تحقيق ما يڴʏ:ٱڈدف مجمع 

التوصل إڲʄ حلول للمشكلات الناجمة عن التغ؈فات الاقتصادية  -١

والاجتماعية والسياسية والصناعية، والتطورات اݍݰديثة، وفق الأطر الإسلامية 

 اɸتداء بالكتاب والسنة وآراء الܶݰابة وأقوال علماء السلف.

لعصر اݍݰديث، ولمِا دعت Ȗغ؈فات البحث عن اݍݰلول لمستجدات ا -٢

الظروف إڲʄ استȁناف البحث والدراسة فيھ من القضايا القديمة ࡩʏ ضوء أصول 

.ʏق التحقيق الاجتماڤʈالفقھ الإسلامي عن طر 

إجراء الدراسة لمصادر الفقھ الإسلامي وقواعده وɠلياتھ والنظرʈات  -٣

 الفقɺية شرحاً وتأوʈلاً وتطبيقاً ࡩʏ العصر الراɸن.

 عرض الفقھ الإسلامي وشرحھ ࡩʏ أسلوب حديث ومعاصر. -٤

 دراسة وتحقيق الموضوعات الفقɺية ࡩʏ ضوء المقتضيات العصرʈة. -٥

اݍݰصول عڴʄ فتاوى وآراء العلماء اݝݰقق؈ن المعاصرʈن والمؤسسات  -٦

 الديɴية الموثوق ٭ڈا ࡩʏ القضايا المستجدة، ثم ɲشرɸا ࡩʏ أوساط جماɸ؈ف المسلم؈ن.

الصلات مع جميع المؤسسات الفقɺية والبحثية الأخرى داخل الɺند  إيجاد -٧
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وخارجɺا، وتبادل المعلومات عن الإنجازات العلمية، واختيار الفتاوى الصادرة من 

العلماء والمؤسسات الموثوق ٭ڈا، المطبوعة مٔڈا وغ؈ف المطبوعة الۘܣ ۂʏ بمثابة تراث 

، حفاظاً عڴʄ ال؅فاث، وȖعميماً صري فقࢼܣ وعل׿ܣ مɺم، وٮڈذيّڈا وعرضɺا ࡩʏ أسلوب ع

 توصيلاً للفائدة إڲʄ الأجيال القادمة.و 

طلاع الناس عڴʄ المشكلات الناجمة ࡩʏ مجالات الاقتصاد والاجتماع ا -٨

والطب، وأعراف البلدان اݝݵتلفة والبʋئة والطبيعة السɢانية ࡩʏ الɺند وخارجɺا، 

 تم حولɺا.واطلاعɺم عڴʄ نتائج الدراسات والتحقيقات الۘܣ ت

استعراض الأحɢام الصادرة عن محاكم داخل الɺند وخارجɺا حول شرح  -٩

 وتطبيق القوان؈ن الإسلامية، وɲشر نتائجɺا.

د من الإشɢالات حول قوان؈ن  -١٠ ورَ ُʈاستعراض ما يثار من الشّڈات، و

ل المسȘشرق؈ن والآخرʈن، وتقديم الرؤى الܶݰيحة عٔڈا.  الإسلام من قِبَ

تب حول الأسئلة اݍݨديدة، والتحديات المواجɺة للإسلام، ࡩʏ إعداد الك -١١

 أسلوب يوافق العصر.

Ȗܨݨيع العلماء الشبان المتفوق؈ن، وإعدادɸم ليكونوا باحث؈ن محقق؈ن،  -١٢

د.  والاتصال بالعلماء لʋساɸموا ࡩʏ إعدادɸم عن طرʈق رȋطɺم بمركز بحث موحَّ

 إعداد الفɺارس ࡩʏ شۘܢ الموضوعات الفقɺية. -١٣

ʈڋʏ المعاɸد الديɴية بمبادئ  -١٤ ِ بذل الاɸتمام اللازم ب؅قوʈد المتفوق؈ن من خرّ

ضرورʈة للعلوم العصرʈة، وكذلك بȘثقيف أذكياء متخرڊʏ اݍݨامعات العصرʈة 

بمبادئ العلوم الفقɺية والديɴية، وɠل ɸذا ٱڈدف إڲʄ تكوʈن الܨݵصيات العلمية 

 ات العصر.المتخصصة ࡩʏ العلوم الشرعية والواعية بمقتضي

وتحقيقاً للأɸداف المذكورة ٱڈتم اݝݨمع Ȋعقد المؤتمرات والندوات،  -١٥

وȖشكيل ݍݨان الدراسة، وإɲشاء المؤسسات العلمية والبحثية، واستخدام ɠل ما 

  يحقق الأɸداف حسب الإمɢانيات المتوفرة.

يقوم عڴɲ ʄشر أمɺات الكتب الإسلامية، وقد صدر عنھ عدة كتب ɸامة  -١٦

  .سند اݍݰميدي، ونصب الراية، وس؇ن سعيد بن منصور مثل: م


مجمع الفقھ الإسلامي بالɺند لھ منݤݨية معينة ࡩʏ اختيار علمائھ وطرʈقة 

منݤݨاً قوʈماً  -انطلاقاً من وجɺة نظره ࡩʏ وحدة الأمة الإسلامية  -عملھ، فاتخذ اݝݨمع 
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صيف واحد، مع اختلاف وم؅قناً بخصوص توحيد صفوف العلماء، وجمعɺم عڴʄ ر 

المذاɸب الفقɺية والمدارس الفكرʈة، واتجھ اݝݨمع منذ أول يوم من تأسʋسھ اتجاɸاً 

ا حيث ɠان يوجھ قائمة الموضوعات، وورقة الأسئلة المستحدثة والقضايا  եإيجابياً جاد

المستجدة حول تلك الموضوعات والدعوة إڲʄ جميع العلماء دونما تمايز وȖعصب أو 

ما أنھ ɠان عڴʄ اتصال دائم بجɺات الاختصاص ࡩʏ اݍݨامعات العصرʈة تحزب، ك

 ʏسْڈدي بالوحي؈ن (الكتاب والسنة) ࡩʉس؅فشد وʇ واݍݵ؄فاء للاستفادة العلمية، واݝݨمع

  جميع أموره.

إن منݤݮ اݝݨمع ࡩʏ التدبر حول القضايا والإشɢاليات إنما ɸو منݤݮ معروعۜܣ 

 :ʏعديد من المراحل ۂ ʄشتمل عڴʇ عل׿ܣ  

أولɺا: اݍݰصول عڴʄ آراء العلماء واݍݵ؄فاء Ȋشأن انتخاب الموضوعات 

  اݍݨديدة.

.ʏل تفضيڴɢشȊ اɸب الأسئلة وإعدادʋوثانٕڈا: ترت  

  إعداد قائمة المستكتب؈ن من علماء الشرʉعة وخ؄فاء العلوم بحد ثلاثمائة فرد.وثالٓڈا: 

ع تزوʈد المواد وراȊعɺا: إرسال الأسئلة إڲʄ العلماء لإعداد البحوث المفصلة م

  العلمية اللازمة.

وخامسɺا: جمع البحوث الواردة، وإعداد المݏݵصات أو المستخلصات حسب 

  اݝݰاور، ثم توزʉعɺا ب؈ن العلماء، وترك؈قاً عڴʄ الدلائل والآراء.

وسادسɺا: اݍݰصول عڴʄ آراء اݍݵ؄فاء والأخصائي؈ن بصدد اݍݰقائق العلمية 

  إڲʄ العلماء. المتعلقة بالموضوعات، ثم إرسالɺا 

وساȊعɺا: انتخاب أبرز العلماء لإعداد العرض، وɸو نوع من المݏݵص لسائر 

البحوث، ثم إرسال جميع البحوث حول موضوع واحد إڲʄ ܧݵص واحد لإعداد ورقة 

  العرض. 

 ʏالندوة، ثم إثارة النقاش حول الموضوع ࡩ ʏوثامٔڈا: تقديم العارض عرضھ ࡩ

  حضور من العلماء. 

  ستماع إڲʄ آراء المناقش؈ن والمعقب؈ن بɢل اɸتمام واح؅فام.وتاسعɺا: الا 

  وعاشرɸا: Ȋعد النقاش ࡩʏ الندوة، يتم Ȗشكيل الݏݨان لإعداد التوصيات. 

واݍݰادي عشر: مناقشة التوصيات بɢل تفصيل، ثم اتخاذ القرارات الفقɺية 






٢٨  

  .)١(باش؅فاك العلماء، مع ذكر وتصرʈح اݍݵلاف إذا وجد


ندوة فقɺية ࡩʏ ولايات الɺند بدءاً من عام  وعشرʈن أرȌعاً د ɸذا اݝݨمع عق

  م عڴʄ النحو الآȖي:ɸ١٩٨٩ـ ١٤١٠






ʄل  ٣-١  دلࢼܣ  الأوڲʈم١٩٨٩أبر  

  م١٩٨٩دʇسم؄ف  ١١-٨  دلࢼܣ  الثانية

  م١٩٩٠يونيو  ١١-٨  بنغلور   الثالثة

  م١٩٩١أغسطس  ١٢-٩  حيدرآباد  الراȊعة

  م١٩٩٢نوفم؄ف٢-أكتوȋر ٣٠  أعظم جراه  اݍݵامسة

  م١٩٩٤يناير ٣-م ١٩٩٣دʇسم؄ف  ٣١  عمرآباد  السادسة

  م١٩٩٥يناير ٢ –م ١٩٩٤دʇسم؄ف  ٣٠  غوجرات  الساȊعة

  م١٩٩٥أكتوȋر ٢٤-٢٢  عڴʏ جراه  الثامنة

  م١٩٩٦أكتوȋر ١٤-١١  جيھ فور   التاسعة

  م١٩٩٧أكتوȋر ٢٧-٢٤  مومباǿي  العاشرة

  م١٩٩٩أبرʈل ١٩-١٧  بȘنة  شرةاݍݰادية ع

  م٢٠٠٠ ف؄فاير  ١٤-١١  Ȋسۘܣ  الثانية عشرة

  م٢٠٠١أبرʈل  ١٦-١٣  كتوڲʏ  الثالثة عشرة

  م٢٠٠٤يونيو  ٢٢-٢٠  حيدرآباد  الراȊعة عشرة

  م٢٠٠٦مارس  ١٣-١١  مʋسور   اݍݵامسة عشرة

                                                
: تشتمل على الرئيس وأربعة نائبي الرئيس والأمين العام وثلاثة سكرتير المناصب الرئيسية في المجمع: )١(

نائب  – سن القاسميبدر الح /الشيخ: نائب الرئيس. ينعمت االله الأعظم /الشيخ: الرئيس
 أشرف علي الباقوي /الشيخ المفتي: نائب الرئيس -برهان الدين السنبهلي  /الشيخ :الرئيس

. خالد سيف االله الرحماني /الشيخ: الأمين العام. لأحد الأزهرياعبد /الشيخ: نائب الرئيس -
 /الشيخ: ميةسكرتير الشؤون العل - الأسعدي االلهعبيد /الشيخ :سكرتير الندوات والمؤتمرات

موقع مجمع الفقه . (السيد أمين العثماني: سكرتير الشؤون الإدارية والمالية. عتيق أحمد البستوي
  ).http://www.ifa-india.org(الإنترنت): المعلومات الإسلامي بالهند على شبكة 
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٢٩  

  م٢٠٠٧أبرʈل ٢ -مارس  ٣٠  أعظم جراه  السادسة عشرة

  م٢٠٠٨رʈل أب ٧-٥  برɸانفور   الساȊعة عشرة

  م٢٠٠٩مارس  ٢ –ف؄فاير  ٢٨  مدوراǿي  الثامنة عشرة

  م٢٠١٠ف؄فاير  ١٥-١٢  ɸاɲسوت  التاسعة عشرة

  م٢٠١١مارس  ٧-٥  رامفور  العشرʈن

  م٢٠١٢مارس  ٥-٣  أندور  اݍݰادية والعشرʈن

 م ٢٠١٣مارس  ١١-٩  أمروɸھ الثانية والعشرʈن

جمبوسر،  الثالثة والعشرʈن

  ݁ݨرات

  ھ١٤٣٥جمادى الأوڲʄ  ١ –رȋيع الآخر  ٢٩

  م ٢٠١٤مارس  ٣-١

  م ٢٠١٥مارس  ٣-١ /ھ١٤٣٦جمادى الأوڲʄ  ١١-٩  ك؈فالاولاية  راȊعة والعشرʈن ال

  م٢٠١٦ف؄فاير  ٧-٥  ولاية آسام  اݍݵامسة والعشرʈن

ولادية مدɸيھ   السادسة والعشرʈن

  برادʇش

  م٢٠١٧مارس  ٦-ɸ٤ـ /١٤٣٨جمادى الآخرة  ٧-٥


جامعھ  ٩٧٤٦ص.ب.  ،جوغاباǿي ،ايف ١٦١ ،الإسلامي بالɺندمجمع الفقھ 

  ١١٠٠٢٥نيو دلࢼܣ ـــــ  ،ɲغر

  ٩١-١١-٢٦٩٨٢٥٣ ،ɸ٢٦٩٨١٧٧٩اتف: 

  india.org-www.ifa: )ن؅فنتالإلك؅فوɲي (الإ وقع الم

  fiqhacademy@gmail.comك؅فوɲي: ل؄فيد الإال
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٣٠  




اݝݨلس الأوروȌي للإفتاء والبحوث: ɸيئة إسلامية متخصصة مستقلة، يتكون 

 ʏة الأيرلندية.بمدينة دبلن بمن مجموعة من العلماء، ومقره اݍݰاڲʈورɺاݍݨم  

 

جاءت فكرة إɲشاء ɸذا اݝݨلس بناء عڴʄ حاجة المسلم؈ن ࡩʏ أورȋا للعديد من 

الۘܣ بحاجة إڲʄ فتاوى واܷݰة، من علماء الأمة، حيث الكث؈ف من  الأحɢام الشرعية

القضايا المستجدة ɠل يوم الۘܣ تواجھ المسلم عڴʄ الساحة الأوروȋية. وقد تم عقد 

 ʏطانيا ࡩʈبر ʏمدينة لندن ࡩ ʏࡩ (ي للإفتاء والبحوثȌاݝݨلس الأورو) ؠۜܣ لـʋاللقاء التأس

م ١٩٩٧من شɺر آذار (مارس)  ٣٠-٢٩فق ɸـ الموا ١٤١٧من ذي القعدة  ٢٢-٢١الف؅فة: 

. وɠان ذلك تلبية لدعوة من قبل (اتحاد  بحضور ما يزʈد عن خمسة عشر عالماً

وࡩɸ ʏذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لɺذا اݝݨلس  المنظمات الإسلامية ࡩʏ أورȋا).

 (النظام الأسا؟ۜܣ).

 

ɸي للإفتاء والبحوث تحقيق الأȌاݝݨلس الأورو ʄداف التالية:يتوڎ 

. إيجاد التقارب ب؈ن علماء الساحة الأوروȋية، والعمل عڴʄ توحيد الآراء ١

 الفقɺية فيما بئڈم، حول القضايا الفقɺية المɺمة.

. إصدار فتاوى جماعية Ȗسد حاجة المسلم؈ن ࡩʏ أورȋا وتحلُّ مشكلاٮڈم، ٢

 وتنظم تفاعلɺم مع اݝݨتمعات الأوروȋية، ࡩʏ ضوء أحɢام الشرʉعة ومقاصدɸا.

٣ ʄعاݍݮ الأمور المستجدة عڴȖ إصدار البحوث والدراسات الشرعية، الۘܣ .

 الساحة الأوروȋية بما يحقق مقاصد الشرع ومصاݍݳ اݍݵلق.

، وذلك عن طرʈق . ٤ ترشيد المسلم؈ن ࡩʏ أورȋا عامةً وشباب الܶݰوة خاصةً

 ɲشر المفاɸيم الإسلامية الأصلية والفتاوى الشرعية القوʈمة.

   

 ʇسڥʄ اݝݨلس لتحقيق أɸدافھ من خلال اعتماد الوسائل التالية:

و دائمة Ȗشكيل ݍݨان متخصصة من ب؈ن أعضاء اݝݨلس ذات مɺمة مؤقتة أ -

 وʉعɺد إلٕڈا القيام بالأعمال الۘܣ Ȗساعد عڴʄ تحقيق أغراض اݝݨلس.

-  ʄند إڲȘسȖ ية الموثوق ٭ڈا، وخصوصاً تلك الۘܣɺالمراجع الفق ʄالاعتماد عڴ
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٣١  

 الأدلة الܶݰيحة.

الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن اݝݨامع الفقɺية والمؤسسات  -

 العلمية الأخرى.

-  ʏية للاع؅فاف بذل المساڤȋالدول الأورو ʏات الرسمية ࡩɺثة لدى اݍݨʋاݍݰث

، والرجوع إليھ لمعرفة أحɢام الشرʉعة الإسلامية.  باݝݨلس رسمياً

 إقامة دورات شرعية لتأɸيل العلماء والدعاة. -

 عقد ندوات لدراسة Ȋعض الموضوعات الفقɺية. -

البحوث إصدار ɲشرات وفتاوى دورʈة وغ؈ف دورʈة وترجمة الفتاوى و  -

 والدراسات إڲʄ اللغات الأوروȋية.

إصدار مجلة باسم اݝݨلس تɴشر فٕڈا مختارات من الفتاوى والبحوث  -

 والدراسات الۘܣ يناقشɺا اݝݨلس أو الۘܣ تحقق أɸدافھ.

 

:ʄإصدار الفتوى عڴ ʏي للإفتاء والبحوث ࡩȌعتمد اݝݨلس الأوروʇ 

مي المتفق علٕڈا ب؈ن جمɺور الأمة وۂʏ: القرآن، . مصادر الȘشرʉع الإسلا ١

 والسنة، والإجماع، والقياس.

مصادر الȘشرʉع اݝݵتلف فٕڈا ɠالاستحسان، والمصݏݰة المرسلة، وسد . ٢

الذراǿع، والاستܶݰاب، والعرف، ومذɸب الܶݰاȌي، وشرع من قبلنا، وذلك Ȋشروطɺا 

 ن ࡩʏ الأخذ ٭ڈا مصݏݰة للأمة.وضوابطɺا المعروفة عند أɸل العلم، ولاسيما إذا ɠا

:ʄكما ترتكز منݤݨيتھ عڴ 

اعتبار المذاɸب الأرȌعة وغ؈فɸا من مذاɸب أɸل العلم ثروةً فقɺيةً عظيمةً  -

ختار مٔڈا ما ܵݳَّ دليلھ وظɺرت مصݏݰتھ. ُʈو 

مراعاة الاستدلال الܶݰيح ࡩʏ الفتوى، والعزو إڲʄ المصادر المعتمدة،  -

 ؈ف.ومعرفة الواقع ومراعاة التʋس

وجوب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب اݍݰيل اݝݰظورة المنافية لتحقيق  -

  المقاصد.

 

تصدر الفتاوى والقرارات باسم اݝݨلس ࡩʏ الدورات العادية أو الطارئة 

بإجماع اݍݰاضرʈن إن أمكن، أو بـ (أغلبيْڈم المطلقة)، وʈحق للمخالف أو المتوقف من 
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 ضاء إثبات مخالفتھ، حسب الأصول المعمول ٭ڈا ࡩʏ اݝݨامع الفقɺية.الأع

وʈنص (النظام الأسا؟ۜܣ) عڴʄ أنھ لا يحق لرئʋس اݝݨلس ولا لعضو من 

أعضائھ إصدار الفتاوى باسم اݝݨلس ما لم يكن موافقاً علٕڈا من قبل اݝݨلس نفسھ، 

صفة عضوʈتھ ࡩʏ ولɢل مٔڈم أن يفۘܣ بصفتھ الܨݵصية، من غ؈ف أن يذيل فتواه ب

 اݝݨلس، أو أن يكتّڈا عڴʄ أوراق اݝݨلس الرسمية.


  نص دستور اݝݨلس عڴʄ أنھ يجب أن تجتمع ࡩʏ العضو الشروط التالية:

زِمَ مجالس  -٢٢ ن لَ أن يكون حاصلاً عڴʄ مؤɸل شرڤʏ جامڥʏ، أو ممَّ

ج عڴʄ أيدٱڈم، ولھ معرفة باللغة العرȋية.   العلماء، وتخرَّ

  يكون معروفاً بحسن الس؈فة والال؅قام بأحɢام الإسلام وآدابھ.أن  -٢

  أن يكون مقيماً عڴʄ الساحة الأوروȋية. -٣

  أن يكون جامعاً ب؈ن فقھ الشرع ومعرفة الواقع. -٤

  أن توافق عليھ الأك؆فية المطلقة للأعضاء. -٥

كما نصَّ عڴʄ أنھ يحق لأعضاء اݝݨلس اختيار Ȋعض العلماء لعضوʈة اݝݨلس 

من خارج الساحة الأوروȋية، ممن تجتمع فٕڈم شروط العضوʈة السابقة، ما عدا 

الشرط الثالث، إذا وافقت علٕڈم الأغلبية المطلقة للأعضاء، عڴʄ أن لا يتجاوز عددɸم 

ع) أعضاء اݝݨلس. ُȌ   ( رُ

وʈراڤʄ ࡩʏ اختيار الأعضاء تمثيل الدول الأوروȋية الۘܣ للمسلم؈ن فٕڈا وجود 

ڤʄ تمثيل المدارس الفقɺية اݝݵتلفة، وʉعتمد ࡩʏ ال؅فشيح لعضوʈة ظاɸر، كما يرا

  .)١(اݝݨلس تزكية ثلاثة من أɸل العلم الثقات المعروف؈ن


ɸـ إڲʄ الآن عقد ١٤١٧منذ تأسʋس اݝݨلس الأوروȌي للإفتاء والبحوث عام 

   .عشرʈن دورةو  خمساً 

  :)٢(ɠالآȖي ɸذه الدورات وȋيان

                                                
داغي.  القرةمحي الدين د/ علي : أ.د/ يوسف القرضاوي. ونائب الرئيسأ. :رئيس المجلس الآن) ١(

  الشيخ/ حسين محمد حلاوة. :الأمين العام. وعبداالله بن يوسف الجديع /أ.د :ونائب الرئيس
  cfr.org-http://www.eوالبحوث على شبكة (الإنترنت): موقع المجلس الأوروبي للإفتاء ) ٢(
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٣٣  


ʄسراييفو بالبوسنة   الأوڲ

  الɺرسكو 

   ɸـ١٤١٨رȋيع الثاɲي  ٢٨ – ٢٦

  م٨/١٩٩٧/ ٣٠-٢٨ 

  م٥/١٩٩٨/ ١١-٩ /ɸـ ١٤١٩جمادى الآخر  ٢١-١٩  دبلن بأيرلندا  الثانية

  م٥/١٩٩٩/ ٢٢-١٩ /ɸـ ١٤٢٠صفر اݍݵ؈ف  ٧-٤  كولون بألمانيا  الثالثة

  م١٩٩٩/ ١٠/  ٣١-٢٧ /ɸـ ١٤٢٠ب رج ٢٢-١٨  دبلن بأيرلندا  الراȊعة

  م٢٠٠٠/ ٥/  ٧-٤/  ɸـ١٤٢١صفر  ٣ –محرم  ٣٠  دبلن بأيرلندا  اݍݵامسة

  ɸـ١٤٢١جمادى الآخر ٣–جمادى الأوڲ٢٨ʄ  دبلن بأيرلندا  السادسة

 ٢٨/٨  ʄم٢٠٠٠ ١/٩إڲ  

  ɸـ ١٤٢١ذي القعدة  ٤شوال إڲʄ  ٢٩  دبلن بأيرلندا  الساȊعة

  م٢٠٠١ /١/ ٢٨ – ٢٤

   ɸـ١٤٢٢جمادى الآخر  ١ –ع الثاɲي رȋي ٢٦  ية بأسبانيابلɴس  الثامنة

  م٢٢/٧/٢٠٠١ –١٨

  م٢٠٠٢يوليو  ١٧ – ١٣ /ɸـ ١٤٢٣جمادى الأوڲʄ  ٧-٣  بارʉس بفرɲسا  التاسعة

  م٢٠٠٣يناير ٢٦-٢٢ / ɸـ١٤٢٣ذي القعدة  ٢٦– ١٩  دبلن بأيرلندا  العاشرة

  ɸـ ١٤٢٤جمادى الأوڲʄ  ٧-١  ستوكɺولم بالسوʈد  اݍݰادية عشرة

  م٢٠٠٣يوليو/تموز  ٧ – ١

  ɸـ ١٤٢٤ذي القعدة  ١٠ – ٦  دبلن بأيرلندا  الثانية عشرة

  م٤/١/٢٠٠٤ –م ٣١/١٢/٢٠٠٣

  ɸـ١٤٢٥جمادى الأوڲʄ  ٢٣-٢٠  لندن ب؄فيطانيا  الثالثة عشرة

  م٢٠٠٤يوليو  ١٠ – ٧ 

  ه١٤٢٦محرم  ١٨- ١٤  دبلن بأيرلندا  الراȊعة عشرة

  م٢٠٠٥ف؄فاير  ٢٧- ٢٣ 

   ه١٤٢٦جمادى الأوڲʄ  ٢٦-٢٢  استانبول / تركيا  اݍݵامسة عشرة

  م٢٠٠٥يوليو  ٣ -يونيو ٢٩

  م٢٠٠٦يوليو  ٩-٣ /ɸـ١٤٢٧جمادى الآخر  ١٣-٧  استانبول / تركيا  السادسة عشرة

 بالبوسنة سراييفو   الساȊعة عشرة

  والɺرسك

  ɸـ ١٤٢٨جمادى الأوڲʄ ٣ –رȋيع الآخر ٢٨

  م٢٠٠٧مايو  ٢٠ – ١٥

  ɸـ ١٤٢٩رجب ٢ –جمادى الآخرة  ٢٧  رɲسابارʉس بف  الثامنة عشرة

  م٢٠٠٨يوليو  ٥ – ١

يوليو  ٤ –حزʈران  ٣٠/ɸـ ١٤٣٠رجب  ١٢ – ٨  تركيا /استانبول   التاسعة عشرة

  م٢٠٠٩
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  م ٢٠١٠يونيو  ٢٧-٢٤ /ɸـ١٤٣١رجب  ١٥ – ١٢  استانبول / تركيا  نʈالعشر 

   ه١٤٣٢شعبان  ١رجب إڲʄ  ٢٧  دبلن / إيرلندا  اݍݰادية والعشرʈن

٢٨  ʄم٢٠١١يوليو  ٢يونيو إڲ  

   ɸـ١٤٣٣شعبان  ١٠ – ٦  استانبول / تركيا  الثانية والعشرʈن

  م٢٠١٢حزʈران (يونيو)  ٣٠ -٢٦

سراييفو بالبوسنة   الثالثة والعشرʈن

  الɺرسكو 

  ɸـ١٤٣٤شعبان  ١٩ – ١٦

  م٢٠١٣حزʈران (يونيو) ٢٨-٢٥

  م٢٠١٤أغسطس  ١٩-١٦ / ɸـ١٤٣٥شوال  ٢٣ -٢٠  استانبول / تركيا   الراȊعة والعشرʈن

  م٢٠١٥أكتوȋر   ١٠-٦/   ɸـ١٤٣٦ذي اݍݱݨة  ٢٦ -٢٢  استانبول / تركيا  اݍݵامسة والعشرʈن

  م٢٠١٦(أكتوȋر)   ٨-٤ /ɸـ ١٤٣٨محرم اݍݰرام  ٧-٣  استانبول / تركيا  السادسة والعشرʈن


   المقر اݍݰاڲʏ للمجلس: مدينة دبلن بإيرلندا

  cfr.org-http://www.eالموقع الالك؅فوɲي: 
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
 

مجمع الفقھ الإسلامي مؤسسة علمية بحثية، تȘبع لرئاسة اݍݨمɺورʈة، وقد 

م، وʉعد اݝݨمع مؤسسة ١٩٩٨أɲشȁت وفقاً لأحɢام قانون مجمع الفقھ الإسلامي لسنة 

ف عن تطور حركة الإفتاء بالسودان.الإفتاء للدولة واݝ  ݨتمع والأفراد، وɸو ʇع؄ّ

 

ɠانت الɴشأة الأوڲʄ للإفتاء بالبلاد ࡩʏ إطار الɺيئة القضائية، حيث ɠان يتولاه 

 وʉشرف عليھ قاعۜܣ القضاة تحت مس׿ܢ (المفۘܣ).

م، ح؈ن أصدر رئʋس اݍݨمɺورʈة قراره ١٩٨٢ظل اݍݰال عڴʄ ذلك حۘܢ عام 

القاعۜܣ بإɲشاء مجلس الإفتاء الشرڤʏ، وظل اݝݨلس يباشر مɺامھ حۘܢ عام  جمɺوري

م، حيث أصدر اݝݨلس الوطۚܣ قانون مجمع الفقھ الإسلامي، وتم اعتماده من ١٩٩٨

  رئʋس اݍݨمɺورʈة. 

يȘشɢل اݝݨمع من: رئʋس اݝݨمع، ونائبھ، والأم؈ن العام، وعدداً من الأعضاء 

عاد Ȗشكيل عضوʈتھ Ȋعد ɠل دورة (مدة الدورة  ʇعئڈم السيد/ رئʋس اݍݨمɺورʈة، ُʉو

أرȌع سنوات). وʈتألف اݍݨɺاز التنفيذي للمجمع من الأمانة العامة، وأمانة الشؤون 

 .)١(العلمية، وأمانة الموارد المالية والȎشرʈة، بالإضافة إڲʄ الوحدات الإدارʈة المساعدة

ئرة الأصول والمناݠݮ، وʈؤدي اݝݨمع مɺامھ من خلال سبع دوائر علمية، ۂʏ: دا

دائرة فقھ الأسرة، دائرة الشؤون العدلية والدستورʈة، دائرة الشؤون المالية 

والاقتصادية، دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية، دائرة شؤون اݝݨتمع والثقافة، 

 ودائرة الفتوى العامة.

 

 الدين وأحɢامھ.رد الأمة إڲʄ شرʉعْڈا، وܧݰذ ɸممɺا لعمارة الأرض، وفق قيم  -١

سد الفجوة الفقɺية الۘܣ ɲشأت عن Ȗعطيل أحɢام الدين ࡩʏ معظم شعب  -٢

 اݍݰياة العامة، ȊسȎب غياب الدولة الإسلامية.

                                                
) لسنة ١٨٣رقم (السودان رئيس جمهورية  رئيسه الآن: أ.د/عصام أحمد البشير. عين بقرار )١(

عبداالله الزبير . والأمين العام: أ.د/ أ.د/يوسف الخليفة أبوبكر. ونائب الرئيس: م٢٠١٢
  .عبدالرحمن






٣٦  

إحياء فرʈضة الاجْڈاد، والاجْڈاد اݍݨماڤʏ الفقࢼܣ عڴʄ وجھ اݍݵصوص،  -٣

ب اݍݰياة، حۘܢ يتمكن الأ  عَ فراد ممارسة لاستɴباط أحɢام الدين الۘܣ تضبط ɠل شُ

 واݝݨتمع والدولة من أن ʇعبدوا الله عڴʄ بص؈فة.

ت؇قيل نصوص الدين عڴʄ واقع اݍݰياة المعاصرة، وتفعيل مقاصد الشرʉعة  -٤

وأصولɺا، Ȋغرض استɴباط الأحɢام الۘܣ تناسب واقع أɸل السودان عڴʄ وجھ 

 اݍݵصوص.

 الاɸتمام بدراسة الفقھ الإسلامي. -٥

ࡩʏ مجال العلوم التطبيقية والنظرʈة، وإصدار النظر ࡩʏ النوازل والظواɸر  -٦

 ما يناسّڈا من أحɢام.

 

اعتماد الأسس والوسائل الموضوعية والعلمية لإصدار الفتاوى  -١

 والتوجٕڈات والتوصيات.

 إجراء الدراسات والبحوث ࡩʏ المسائل المعروضة لبيان اݍݰكم الشرڤʏ فٕڈا. -٢

٣- ʏܨݨيع البحث العل׿ܣ ࡩȖ  ʏات الاختصاص ࡩɺالنوازل، والتعاون مع ج

 اݍݨامعات والمراكز العلمية واݝݨامع الفقɺية، ࡩʏ الداخل واݍݵارج.

التɴسيق مع أجɺزة الرقابة الشرعية والمؤسسات والɺيئات المالية، للتعاون  -٤

 معɺا ࡩʏ مجالات البحث، وتوحيد الفتوى.

 ɺات اݝݵتصة.المساɸمة ࡩʏ تأصيل القوان؈ن بالتɴسيق مع اݍݨ -٥

تنظيم المؤتمرات والندوات واݝݰاضرات ࡩʏ الداخل واݍݵارج، والاحتفال  -٦

 بالمناسبات الۘܣ يحددɸا.

إصدار اݝݨلات وɲشر البحوث والفتاوى والقرارات والتوجٕڈات والتوصيات  -٧

 الۘܣ يصدرɸا، وإɲشاء مكتبة فقɺية جامعة.

 ݨامع الإقليمية والدولية ذات الصلة.تمثيل الدولة ࡩʏ المؤتمرات والندوات، واݝ -٨

 أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لتحقيق أɸدافھ. -٩


  ʇش؅فط لعضو اݝݨمع:

أن يكون من أɸل العلم واݍݵ؄فة والدراية Ȋعلوم الشرʉعة والفكر الإسلامي،  -أ

، أن يتحڴʄ بالاستقامة -ب  أو مـن أɸل اݍݵ؄فة والعلوم التجرȎʈية والتطبيقية.
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  وحسن الس؈فة، والغ؈فة عڴʄ أمر الدين.

  ألا يكون قد أدين ࡩʏ جرʈمة تمس الشرف أو الأمانة. -ج

 

أو من ينوب عنھ  ،م وɸو يجتمع برئاسة الرئʋس١٩٩٨منذ إɲشاء اݝݨلس عام 

ه مرة واحدة ɠل شɺر، وʉعقد اجتماعاً طارئاً إذا دعا ،عند غيابھ باختيار اݍݰاضرʈن

الرئʋس، أو طلب ذلك نصف الأعضاء، وʈكتمل النصاب لاجتماعات اݝݨمع بحضور 

أك؆ف من نصف الأعضاء، وتجاز قرارات اݝݨمع بالإجماع، فان لم يتʋسر ف؄فأي أغلب 

  اݍݰاضرʈن. 

 ʄاݝݨالات اݝݵتلفة، رداً عڴ ʏوقد أصدر اݝݨمع الكث؈ف من القرارات والفتاوى ࡩ

  يھ من المؤسسات والأفراد.الاستفتاءات الۘܣ وردت إل

م اݝݨمع مؤتمره العل׿ܣ الأول Ȋعنوان: "الاجْڈاد اݍݨماڤʏ وقضايا العصر".    ونظّ

وأعقبھ المؤتمر العل׿ܣ العال׿ܣ الثاɲي Ȋعنوان: "القضايا المعاصرة ࡩʏ ضوء المقاصد 

  والأحɢام الشرعية". 

 ،علمية ،حَوّلية ،مجلة مجمع الفقھ الإسلاميمٔڈا ولھ إصدارات كث؈فة، 

مة حكَّ فضلا عن ، م)٢٠١٣ -ɸـ ١٤٣٥(العدد الثامن ، صدر مٔڈا حۘܢ الآن ثمانية أعداد مُ

 .)١(تنظيم اݝݨمع للعديد من الندوات واݍݰلقات العلمية

ة. -شارع البلدية  -اݍݵرطوم  -المقر: السودانʈشرق اݝݰكمة الدستور
   ١١٤٣٧. ب: ص - ٧٧٩٩٦٠فاكس:  -) ٧٧٩٢٠٠-٧٧٩٧٥٢تليفونات: (

   http://www.aoif.gov.sdالموقع الالك؅فوɲي:  

   info@aoif.gov.sd ال؄فيد الالك؅فوɲي:

                                                
  (الإنترنت):المعلومات الدولية بالسودان على شبكة موقع مجمع الفقه الإسلامي  )١(

 .aoif.gov.sdhttp://www  
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
ة غ؈ف رȋحية معفاة من مجمع فقɺاء الشرʉعة بأمرɢʈا: مؤسسة علمي

 ʄإڲ ʄسڥȖ ،اء الأمة الإسلامية وعلما٬ڈاɺالضرائب، تتكون من مجموعة مختارة من فق

  بيان أحɢام الشرʉعة فيما ʇعرض للمقيم؈ن ࡩʏ أمرɢʈا من النوازل والأقضيات.


جاءت فكرة إɲشاء ɸذا اݝݨمع من Ȋعض المفكرʈن والدعاة ࡩʏ أمرɢʈا، وذلك 

سلمة ࡩʏ أمرɢʈا، عددɸا كب؈ف، ومشاɠلɺا كث؈فة، وتمتاز بأٰڈا أغۚܢ لأن اݍݨالية الم

  اݍݨاليات الإسلامية ࡩʏ العالم.

وازداد الإݍݰاح بإɲشاء ɸذا اݝݨمع Ȋعد أحداث اݍݰادي عشر من أيلول 

(سȎتم؄ف)، خصوصا وأن العديد من الغرȋي؈ن حاولوا Ȗشوʈھ سمعة الإسلام، حۘܢ لدى 

صا وأن أك؆ف المسلم؈ن ࡩʏ أمرɢʈا لا ʇعرفون عن دئڈم أبناء اݍݨالية المسلمة، خصو 

عالماً من ɠافة بقاع الأرض  ٤٠م، حضر ٢٠٠٢الآۜܣء الكث؈ف، وࡩʏ الثاɲي من أكتوȋر عام 

للاجتماع التأسʋؠۜܣ ݝݨمع فقɺاء الشرʉعة بأمرɢʈا، المنعقد ࡩʏ مدينة واشنطن 

بل ɠانوا كذلك  العاصمة، ولم يكن اݍݰضور من علماء الشرʉعة الإسلامية فحسب،

لݏݨنة من اݍݵ؄فاء ࡩʏ شۘܢ مجالات اݍݰياة، ليكون مٔڈم مسȘشارون للإفتاء، وأعضاء 

 الدائمة للإفتاء باݝݨمع.


  عةʉعرض عليھ من قضايا ونوازل، لبيان حكم الشرʇ إصدار الفتاوى فيما

 فٕڈا.

  ستجدʇ وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية الۘܣ تتعلق بما

مشكلات ࡩʏ اݝݨتمع الأمرɢʈي، وȋيان اݍݰلول الفقɺية المناسبة لɺا، والإشراف عڴʄ  من

  تنفيذɸا.

  وسائل الإعلام ʏشر عن الإسلام وال؅فاث الإسلامي ࡩɴدراسة وتحليل ما ي

بما فيھ من رأي ܵݰيح، أو Ȗعقب ما فيھ من أخطاء بالتܶݰيح  وتقوʈمھ، للانتفاع

 والرد.

 ية لأئمةȎʈمختلف اݝݨالات  إقامة دورات تدر ʏومديري المراكز الإسلامية، ࡩ
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 الفقɺية، كقضايا الأسرة، والقضايا المالية، وقضايا التحكيم الشرڤʏ وغ؈فɸا.

  ارɢمعاونة المؤسسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات، وابت

درʈب صيغ التموʈل، وعقود الاسȘثمار، وتقديم ما تطلبھ من الفتاوى والاسȘشارات، وت

 كوادرɸا عڴʄ ذلك.

  ʄية الأخرى، للوصول إڲɺيئات واݝݨامع الفقɺدعم التعاون ب؈ن اݝݨمع وال

 ما ʇشبھ الإجماع الكوɲي عڴʄ الملزم من قضايا الأمة وثوابْڈا.

  المسلم؈ن ʄمعاݍݨة قضية المواطنة، وما تفرضھ من حقوق وواجبات عڴ

 الذين يتمتعون بحق المواطنة ࡩʏ الغرب.

 شطةɲدعم أ  ʏا اݍݨاليات الإسلامية ࡩɺݍݨان التحكيم الشرعية الۘܣ تقيم

 البلاد الغرȋية، ومراجعة ما ترفعھ إليھ من قرارات و توصيات.

  سمح بھȖ حدود ما ʏࡩ ʏافل الاجتماڤɢاة والتɠشاء صندوق اݝݨمع للزɲإ

 القوان؈ن والنظم، واݍݰصول عڴʄ موافقة اݍݨɺات اݝݵتصة عڴʄ ذلك.


عضاء مجمع فقɺاء أمرɢʈا من حملة الدكتوراه ࡩʏ الشرʉعة الإسلامية، ɠل أ

وʈتم؈قون باݍݰيادية، فɺذا اݝݨمع ملك للأمة، ومش؅فك عل׿ܣ عام يلتقي عليھ العاملون 

لدين الله ࡩʏ مشرق أو ࡩʏ مغرب، Ȋعيدا عن التكتلات اݍݰزȋية، أو التجمعات التنظيمية 

  المعاصرة. 

ن باݍݨمع ب؈ن العلم بالشرع والدراية بالواقع، فضلا أن ɠل أعضائھ يتم؈قو

فبالإضافة إڲʄ الفقɺاء يوجد باݝݨمع عدد من اݍݵ؄فاء لا يقل عددɸم عن الفقɺاء، 

نون الفقɺاء من الرؤʈة المسȘبصرة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيھ  وɸؤلاء يمكّ

ɸؤلاء اݍݵ؄فاء الفتوى؛ لأن الفتوى كما يقول أɸل العلم: معرفة الواجب ࡩʏ الواقع. و 

مٔڈم من يحملون اݍݵ؄فة الفنية ɠالاقتصادي؈ن والقانوني؈ن والسياسي؈ن والإعلامي؈ن، 

ومٔڈم يحملون اݍݵ؄فة العملية الميدانية ɠأئمة ومديري المراكز الإسلامية، أو من ʇعملون 

  ࡩʏ المؤسسات الإسلامية المالية أو الإعلامية ونحوɸا. 

ݨمع، تتكون من سبعة من الأعضاء من حملة وʈوجد ݍݨنة دائمة للإفتاء باݝ

الدكتوراه ࡩʏ الشرʉعة، وۂʏ مقيمة داخل الولايات المتحدة، وتتوڲʄ الرد عڴʄ القضايا 

  اليومية الۘܣ ترد إڲʄ اݝݨمع، وتصدر قرارɸا ࡩʏ ذلك بالأغلبية.

 ʏل الفتوى ࡩɸشاري الإفتاء، تتكون من ثمانية من كبار أȘوتوجد ݍݨنة لمس
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إلٕڈا الݏݨنة الدائمة عند الاقتضاء، مستخدمة ࡩʏ ذلك أحدث تقنيات الأمة، ترجع 

الاتصالات العالمية بما ࡩʏ ذلك ال؄فيد الإلك؅فوɲي، وموقع اݝݨمع عڴʄ الإن؅فنت، الذي 

 ʏو ࡩɸ طوكيو يتحقق بنفس السرعة الۘܣ تتم مع من ʏو ࡩɸ يجعل التواصل مع من

  .)١(واشنطن مثلا


دورات، بدأت ࡩʏ الثاɲي من أكتوȋر  عشر ɺاء الشرʉعة بأمرɢʈا عقد مجمع فق

عالماً من ɠافة بقاع الأرض للاجتماع التأسʋؠۜܣ ݝݨمع فقɺاء  ٤٠م، حضر ٢٠٠٢عام 

ࡩʏ  العاشرةالشرʉعة بأمرɢʈا، المنعقد ࡩʏ مدينة واشنطن العاصمة، وانْڈت بالدورة 

المؤتمرات بتارʈخ ومɢان م، نذكر بيان ɸذه الدورات أو ɸ٢٠١٤ـ ١٤٣٥عام الكوʈت 

  :)٢(اɲعقادɸا


المؤتمر 

  التأسʋؠۜܣ

  م٢٠٠٢أكتوȋر   أمرɢʈا –واشنطن 

 –كوȋٔڈاجن   الثاɲي

  الدانمارك

  م٢٠٠٤يونيو  ٢٥ -٢٢

  م٢٠٠٥يوليو  ٢٥ – ٢١  نيج؈فيا –سوكوتو   الثالث

  م٢٠٠٦أغسطس  ١ -يوليو ٢٩  مصر –القاɸرة   الراȊع

  م٢٠٠٧ /٢٧ – ٢٤/  ɸـ١٤٢٨من ذي القعدة  ١٧ – ١٤  البحرʈن  اݍݵامس

  م٢٠٠٩ /٣١/١٠–ɸ٢٨ـ ١٤٣٠ذي القعدة  ١٣–٩  مون؅فيال بكندا  السادس

  م٣/١١/٢٠١٠ -٣١/١٠/ɸـ ١٤٣٠من ذي القعدة  ٢٦–٢٣  الكوʈت  الساȊع

  مɸ٢٠١٢ـ ١٤٣٣  الكوʈت  الثامن

ʈة خارج ديار الإسلام ما يحل وʈحرم من الأغذية والأدو   الكوʈت  التاسع

  مɸ٢٠١٣ـ ١٤٣٤

  مɸ٢٠١٤ـ ١٤٣٥ نوازل المرأة خارج ديار الإسلام  الكوʈت  العاشر

                                                
رئيسه الآن: أ.د/ حسين حامد حسان. ونائبه: أ.د/ علي أحمد السالوس. والأمين العام: أ.د/ صلاح  )١(

  الصاوي.
  (الإنترنت):شبكة المعلومات الدولية موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على ) ٢(

 tp://www.amjaonline.comht  
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
  الولايات المتحدة الأمرʈكية، ɠاليفورنيا.

  )٩١٦(٦٧١٧٢٥٧ –) ٩١٦( ٢٩٠٦٦٨٠ت:

  http://www.amjaonline.comالموقع الالك؅فوɲي: 

لإسلامي العال׿ܣ مبۚܢ اݝݨلس ا -الڍʏ العاشر -مكتب القاɸرة: مدينة نصر

  .للدعوة والإغاثة

  +).٢٠٢(٢٤٤٨٠٩٨٣فاكس:  -+) ٢٠٢(٢٤٤٨٠٩٨٢ت:  



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٤٣  




القواعد الشرعية في مجال العلاقات أهم نتناول في هذا الفصل 
ثم قواعد حماية الشريعة الإسلامية للمرأة والأسرة، وذلك في  ،الأسرية
  متتاليين: مبحثين


عدة قواعد شرعية في مجال العلاقات  لمبحثانسوق في هذا 

ة مجال الأسروالنوازل في مستجدات باللها علاقة مباشرة الأسرية، والتي 
أثناء التطبيق، وأهم تلك القواعد الأخذ بالرخصة، والضرورة والحاجة، 
والعرف والعادة، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، وأثر تلك القواعد على 

  ات الأسرية، وذلك بالتفصيل الآتي:  القضايا والإشكالي



ما شُرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً  :الرخصة الشرعية هي

  .عن المكلفين، مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي
    لا خلاف في مشروعية الأخذ

                                                
الثامن ببندر  هؤتمر، بم)٧٠/١/٨( ، رقممنظمة المؤتمر الإسلامي، الدولي مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

حزيران  ٢٧-٢١هـ الموافق ١٤١٤محرم  ٧-١سيري بيجوان بروناي دار السلام من 
(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة التعاون (المؤتمر) م، ١٩٩٣(يونيو) 

)، دار القلم، دمشق، مجمع الفقه ٩٧-١) القرارات (١٠-١الإسلامي، الدورات (
هـ ١٤١٨لثانية، الإسلامي، جدة، السعودية، تنسيق وتعليق د. عبد الستار أبو غدة، الطبعة ا

  موقع المجمع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): .١٦١-١٥٩م، ص١٩٩٨
 http://www.fiqhacademy.org.sa(.  






٤٤  

إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها،  ،لرخص الشرعيةبا
والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ 

  .)١(بها


  المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية
  .مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره

  تباع اوالأخذ برخص الفقهاء، بمعنى
الرخص في القضايا العامة ، فشرعاً بضوابط ما هو أخف من أقوالهم، جائز

إذا كانت مُحققة لمصلحة معتبرَة  ،تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية
 ،ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ،شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي

  .صفون بالتقوى والأمانة العلميةيتو
     لا يجوز الأخذ برخص المذاهب

لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف، وإنما يجوز  ؛الفقهية لمجرد الهوى
  :بالرخص بمراعاة الضوابط التالية الأخذ

ولم  ،أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً -١
  .بأنها من شواذ الأقوال توصف

سواء  ،أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة -٢
  .أم فردية ،أم خاصة ،أكانت حاجة عامة للمجتمع

أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على  -٣

                                                
لا فومن التطبيقات الأسرية على هذه القاعدة الأصولية: خدمة المرأة المريضة لزوجها ولضيوفه، ( )١(

ينبغي للرجل أن يثقل على زوجته بالضيوف، وخصوصاً في فترة مرضها، فقد اعتبر الشرع 
فتوى ( .الإسلامي المرض ظرفاً مخففاً في أحوال كثيرة، فأعفى المريض من الجهاد إذا وجب..)

موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث  .)٢٤/١رقم ( ،وربي للإفتاء والبحوثلمجلس الأا
  )http://e-cfr.orgلومات الدولية (الإنترنت): على شبكة المع
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٤٥  

  من هو أهل لذلك.
  .نوعيق المم يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفن لاأ -٤
يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير  ن لاأ -٥

  .مشروع
  .أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة -٦


 أن يأتي المقلد في  :حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي
هد ممن مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجت

  .قلدهم في تلك المسألة
 لفيق ممنوعاً في الأحوال التاليةيكون الت:  

إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد  -١
  .الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص

  .إذا أدى إلى نقض حكم القضاء -٢
  .واقعة واحدة إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في -٣
  .إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه -٤
.إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين -٥




 بأمة دون إن الشريعة الإسلامية لا تختص بزمان دون زمان، ولا
أمة، ولا بدولة دون دولة، بل يجب العمل بها على المسلمين حكوماتٍ 

                                                
بدار العلوم ماتلي والا  ،لمجمعلالندوة السابعة )، ب٣١/١/٧قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند ( )١(

ديسمبر  ٣٠هـ، الموافق ١٤١٥رجب  ٢٩-٢٦بروتش بولاية غوجرات (الهند)، في الفترة: 
لامي بالهند على شبكة المعلومات . (موقع مجمع الفقه الإسم١٩٩٥يناير ٢ -م ١٩٩٤

  ).http://ifa-india.org/arabic.phpالدولية (الإنترنت): 
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

٤٦  

وشعوباً إلى يوم القيامة، وتطبيق الشريعة الإسلامية كما يجب على الدول 
التي يحكمها المسلمون، يجب كذلك على الجاليات الإسلامية القاطنة في 

  الدول غير الإسلامية أيضاً.
ضر لا ينحصر نطاق عملها في مجالات والحكومة في عصرنا الحا

ب الحياة، وتعتبر التشريع والتخطيط عَمعينة، بل يتوسع ويشمل جميع شُ
والهيمنة في كل مجال من مجالات الحياة حقها وواجبها، ومن جراء ذلك 
أصبح المسلمون الذين يعيشون تحت النظام الغربي للحياة، وفي البيئة 

لإسلامية) في ضيق وكآبة شديدة، السائدة له (وبخاصة الدول غير ا
وأصبح من الصعب والعسير عليهم العمل بعديد من أحكام الإسلام، لأجل 
قوانين الحكومة، فإذا تركوا أحكام الشرع لامتهم أنفسهم، وأقلقهم قلقاً 
شديدًا خوف عذاب الآخرة، وإذا عملوا بها واجهوا ضيقاً شديدًا، ومنعتهم 

عن نطاق سيطرتهم عديد من مجالات من ذلك قوانين العصر، وخرج 
  الحياة.

وفي هذه الظروف الراهنة مست الحاجة بشدة إلى توضيح توجيهات 
ومبادئ أساسية في ضوء أصول الشريعة، من رفع الحرج ودفع الضرر 
والضرورة والاضطرار، يمكن على أساسها للعلماء التوصل إلى حلول 

الراهن، وإخراج الأمة من  صحيحة لقضايا الحاجة وعموم البلوى في العصر
المأزق الشديد والضيق في القضايا والمشكلات إلى ما يجوزه الشرع في 
ضوء أصوله وقواعده، والتيسير للمسلمين في الإطار الشرعي، وسد الباب 
كذلك في وجه خطر الإباحية والاستغلال السيئ لأصول الضرورة والحاجة 

  .)١(الشرعية
                                                

ومن التطبيقات الأسرية على هذه القاعدة الأصولية: "استخدام المنشطات الجنسية طلباً للإعفاف"،  )١(
 المنشطات الجنسية، طلبًا للإعفاف، وذلك إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلىأخذ يشرع ف

وكان استعمالها  ،تعاطيها، ولم يوجد ما يقوم مقامها، ووصف التداوي ا للمريض طبيب ثقة
 
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٤٧  


المصالح خمسة أساساً، وهي مقصود أحكام الشرع، وهي  -١

حفظ الدين والنفس (بما فيه العرض) والنسل والعقل والمال، وإن الخلل 
في قيام هذه المصالح يوقع في الحرج والشدة التي تصل إلى حد 

  الضرورة. 
الضرورة يترتب عليها فقد النفس أو عضو من الأعضاء، أو  -٢

  طيع احتماله.نسان من الشدة ما لا يستزل بالإن ينأ
والحاجة هي صيرورة الحياة معها عسرة يشق على الإنسان 

  احتمالها من غير استحالة لاحتمالها. 
فرَّق الفقهاء في الأحكام بين الضرورة والحاجة، وحاصل ذلك  -٣

أنه على أساس الضرورة يقع الاستثناء من الأحكام المنصوصة التي تثبت 
عاً، أما الحاجة إذا لم تكن عامة فيستثنى بها في الأحكام التي لم حرمتها قط

  تكن ممنوعة بذاتها، بل إنما كان منعها سداً لباب المحرمات الأخرى.
زلة ابتلي الناس بها عامة، فتنزل منالحاجة إذا كانت عامة، و -٤

  الضرورة، ويجوز بها الاستثناء في النصوص.
مشقة، والمشقة شيء نسبي، أساس الضرورة والحاجة هو ال -٥

لذلك يختلف المستوى في تعيين الضرورة والحاجة باختلاف المكان 

                                                                                                              
(موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة المعلومات  بالقدر الذي تندفع به الحاجة فقط.

  ).http://www.amjaonline.comالدولية (الإنترنت): 
من مسكن الزوجية إذا اقتضت  ةفأباح خروج الزوج ،وكذلك أخذ القانون المصري بقاعدة الضرورة

من  ]١للنفقة، فنص في المادة [ ولا يكون خروجها في تلك الحالة مسقطاً ،الضرورة ذلك
زوجة خروجها من ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الم على أنه: "١٩٢٠) لسنة ٢٥القانون رقم (

دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به  –مسكن الزوجية 
  ".نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة
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

٤٨  

والمنطقة والظروف، وقوة تحمل الناس، والبلاد ذات الأغلبية المسلمة، 
والبلاد التي يشكل فيها المسلمون أقلية، ولأجل هذا لابد من مراعاة هذا 

  الجانب عند تعيين الضرورة والحاجة.
تعيين درجة الضرورة ودرجة الحاجة للأمور في العصر إن  -٦

الراهن أمر خطير، ويتطلب حيطة ودقة نظر، لذلك يجب على علماء كل 
عصر أن يقوموا بتعيين الأمور التي دخلت الآن في درجة الضرورة 
والحاجة، ويجوز بها التخفيف في الأحكام، مع مراعاة ظروف وأحوال 

بمثل هذا الأمر الخطير جماعة من  عصرهم، كما يجب كذلك أن يقوم
  العلماء، حتى لا يفتح باب الإباحية تحت ستار دفع الحرج.

إذا كان نوع من المحرمات قد تم استثناؤه بالنص صراحة أو  -٧
دلالة لم تبق حرمته، ويجب الأخذ بهذه الرخصة، أما الصور الأخرى التي 

لفقهاء، فيرفع الإثم ا يثبت التيسير أو الرخصة فيها بالنص، أو باجتهاد
  فيها فقط.
التيسير الثابت بالضرورة أو الحاجة يكون بمثابة الاستثناء،  -٨

  كما تقتضيه الأصول مبدئياً.


تثبت الرخصة والجواز بالضرورة في حقوق العباد والمعاملات، 
تها من قبيل حق العبد وجميع الأبواب الفقهية، غير الأمور المحرمة لذا

  وقتل النفس والزنا، ونطاق أثر الرخصة مختلف حسب التفصيل التالي:
إذا كانت الأحكام من قبيل المأمورات، ولا يبطل من عدم  -١

الامتثال بها إلا حق الشارع فقط، مثل: كلمة الكفر، فعند الاضطرار تثبت 
 فع الإثم.رخصة ارتكابها مع بقائها محرمة، أي تبقى الحرمة، وير

إذا كانت الأحكام من قبيل المنهيات، ولا يبطل منها إلا حق  -٢
زير وشرب الخمر، فهذه الأمور ع فقط مثل، أكل الميتة ولحم الخنالشار




  

٤٩  

تكون مباحة عند الاضطرار، أي يرفع الإثم والحرمة، ويجب العمل 
  بالمحظور.
بد، إذا كانت الأحكام من قبيل المنهيات، ويبطل بها حق الع -٣

 مثل: قتل النفس بغير حق، والزنا، وإتلاف مال المسلم، فلها نوعان:

أ) إذا كان تلافي حق العبد ممكناً، مثل إتلاف مال المسلم، فإن 
 تلافيه ممكن بالضمان، فعند الاضطرار تثبت الرخصة مع بقاء الحرمة.

ب) ولكن إذا لم يمكن تلافي ما تلف من حق العبد، مثل: القتل 
  لا تثبت الرخصة لها عند الاضطرار أيضاً، ويحرم العمل بها.والزنا، ف






٥٠  

  :)١(ويمكن تلخيص ذلك في المخطط التالي

                                                
  المخطط من وضع الباحثين.) ١(


 



 



 


 


 





 




 


 




 




 



 
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٥١  


ثل: الضرورة، وفي قد تؤثر الحاجة أيضاً في إباحة المحرمات، م

زلة الضرورة، ولكن له بعض القيود بعض الأحيان تنزل الحاجة من
  : وهي حدود، يلزم مراعاتهاوال

أ) إذا كان القصد في الحاجة المبيحة للمحرمات دفع الضرر لا جلب 
  المنفعة، فإنه لا يجوز العمل الحرام لجلب المنفعة فحسب.

ب) إذا كان القصد في الحاجة دفع المشقة غير العادية، فإن 
ية لا المشقة التي توجد عامة في جميع الأعمال البشرية والأحكام الشرع

  تدخل في إطار الحاجة المعتبرة.
ج) إذا لم يوجد البديل المشروع لحصول القصد، أو كان البديل 

  موجوداً، ولكن لا يخلو من مشقة شديدة.
  د) ما يثبت بالحاجة يقدر بقدرها، فلا يجوز التوسع فيها.

  هـ) يجب أن لا يلزم بدفع مفسدة ترتب مفسدة أكبر منها.
  يقية لا متوهمة. و) أن تكون الحاجة حق


يلزم توافر الشروط التالية في الضرورة المعتبرة لإباحة 

  المحظورات: 
أن تكون الضرورة واقعة بالفعل، فلا يعتبر باحتمال وقوعها  -١

  في المستقبل.
  يكون لها بديل مشروع ومقدور عليه. ن لاأ -٢
أو مظنوناً بالظن  لهلاك أو الضياع قطعاً،أن يكون خوف ا -٣

  الغالب.
أن يتم بارتكاب المحرمات رفع الضرر الشديد قطعاً، وبعدم  -٤

  ارتكابها وقوعه قطعاً.
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

٥٢  

  يتجاوز قدر الضرورة. ن لاأ -٥
  يؤدي العمل بها إلى وقوع مفسدة مماثلة، أو أشد منها.  ن لاأ -٦

هناك أسباب عديدة للضرورة والحاجة التي تثبت بهما  -١

الرخصة والتيسير في كثير من أحكام الشرع، وهي التي يسميها الفقهاء 
أسباب الرخصة، أو أسباب التخفيف، وهي سبعة حسب القول المشهور: 

  .)١(والعسر وعموم البلوى ،والإكراه والنسيان والجهل ،السفر والمرض
حكام المبنية على "العرف وعموم البلوى" تكون "الضرورة في الأ -٢

والحاجة" و "رفع الحرج" ملحوظة بعامة، مع أن نطاق العرف وعموم البلوى 
  والأحكام المبنية عليها في الفقه أوسع. 


ي فالحرج والضيق العام والحاجة العامة في أمر ما تنزل  -١

بعض الأحيان منزلة الضرورة والاضطرار، ويكون الحرام والممنوع مباحاً 
  عند الضرر غير العادي والضيق الشديد.

إن الأمور المحرمة بالنصوص الشرعية، إذا وقعت الحاجة  -٢
ستثناؤها من الحرمة العامة والحرج والضيق العام في أي أمر منها، فا

ر بالغ الخطر ومسئوليته عظيمة، زلة الضرورة أمالمنصوصة بتنزيلها من
فإن جميع الحاجات الاجتماعية والدينية لا تكون متساوية الدرجة، بل يكون 
بعضها مختلفاً عن البعض الآخر في نطاقها ولزومها، فلابد من الدراسة 

  المعمقة والوافية قبل تعيين الحكم الشرعي للحاجات الاجتماعية.
حيث عسر على الناس تجنبها، إذا كانت الحاجة العامة بلغت ب -٣

ولا يوجد البديل المشروع والصالح للعمل، أو لا يمكن العدول عنها للإلزام 
                                                

، ١الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ط  )١(
  .١/١٣٩، م١٩٩٠ هـ١٤١١الكتب العلمية،  دار
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٥٣  

القانوني، فبناء على ذلك يثبت جواز العمل بها، مع بقاء الحرمة 
  المنصوصة، ما دامت الحاجة عامة.

وقبل إصدار الحكم بشأن مثل هذه الحاجة الاجتماعية لابد من  -٤
ة عميقة لها، ويلزم فيها الاستعانة والاسترشاد بخبراء القانون إجراء دراس

والاجتماع حسب الضرورة، فإذا كانت الحاجة الاجتماعية متعلقة بمجال من 
مجالات الحياة، لزم أولاً استيفاء المعلومات اللازمة حوله من أصحاب 

لعلم الاختصاص في ذلك المجال، ثم قيام العلماء الربانيين ذوي البصيرة وا
بمقاصد الشريعة وأحكامها بتعيين أن الحاجة الفلانية بلغت بحيث إذا 
صرف النظر عنها أصاب الأمة المسلمة الضرر الشديد حالاً أو مستقبلاً، 

  ولذا فينبغي جوازها.
إن الأمور التي تعرض فيها ضرورة التخصيص في النصوص  -٥

رها عدد صالح من أو الاستثناء نظراً إلى الحاجة العامة، لابد أن يقر
العلماء والفقهاء، بتشاورهم ومداولاتهم الجماعية في ضوء مقاصد 
الشريعة وأحكامها والأصول والقواعد الفقهية، بدلاً من أن يقررها أفراد 
على المستوى الفردي؛ لأن الجهد الجماعي هو الأحوط في مثل هذه الأمور 

  الخطيرة المهمة.
 

إن الميزة المميزة والخصيصة الكبرى للشريعة الإسلامية هي 
العدل والوسطية، فليس من طبيعة الشريعة الإسلامية أن تستجيب لأي نوع 

 ،من أنواع التغيرات في كل حين وآن، ولا أن تعترف بكل أمر أصبح رائجاً
مع المصالح البشرية وسار عليه الناس حتى ولو كان مغايراً ومتناقضاً 

                                                
امعة علي جراه بج، الندوة الفقهية الثامنة للمجمع، ب)٣٦/٤/٨(رقم الهند  ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

هـ الموافق ١٤١٦جمادى الأولى  ٢٩-٢٧الإسلامية ولاية أترابراديش (الهند)، في الفترة: 
  .م١٩٩٥أكتوبر  ٢٤-٢٠
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لأن ذلك ليس من مراعاة المصالح الإنسانية، بل هو  ؛والقيم الخلقية
استسلام وخضوع للمفاسد، والإسلام لا يسمح بذلك قطعاً، ولكن القانون 
المرتسم للبقاء هو النظام الذي يعيش مع الناس مشكلاتهم ويعينهم على 

املهم الاجتماعي في حلها، ولتحقيق ذلك يلزمه قبول أعراف الناس وتع
نيت كثير من أحكام الفقه الإسلامي على إطار خاص، وبناءً على ذلك بُ

أعراف العصر، ويدل على اعتبار العرف الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
  .)١(والقياس، كما يتفق على اعتباره جميع فقهاء الإسلام

                                                
يلزم اعتبار الديانة في فسرية على هذه القاعدة الأصولية: الكفاءة في النكاح، (ومن التطبيقات الأ )١(

مسألة الكفاءة، أما الأمور الأخرى فهي تتعلق بالعرف والعادة والأحوال الاجتماعية، ولذا لا 
يمكن أن يتم تحديد وتعيين أمور الكفاءة بطريق معين وموحَّد للدول والأمم كلها وللعالم كله، 

وم علماء وفقهاء كل دولة ومنطقة بتحديد أمور الكفاءة نظراً إلى عرف وعادة وظروف بل يق
منطقتهم الاجتماعية الخاصة، دون أن تربط الكفاءة بالعز والذل والشرف والرذالة فيما بين 

موقع مجمع الفقه الإسلامي . )٤٦/١/١١رقم ( ،يالمجمع الفقه الإسلامي الهندقرار الناس). (
  .)http://ifa-india.org/arabic.php(الإنترنت): المعلومات شبكة بالهند على 

تتحدد نفقة الولد عند انفصال أبويه فوكذلك مسالة تحديد نفقة الأولاد والمسكن وأجرة الحاضنة، (
بمقدار كفايته من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، وأجرة الحاضنة إذا افتقر إليها، ونفقات 

تعليم، ونفقات علاجه، وفقا لحال من تجب عليه النفقة عسرا ويسرا، تعليمه في مراحل ال
موقع  .ر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره السابعاقرووفق ما يقتضيه العرف في ذلك). (

   مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):
https://www.amjaonline.org(  

من مسكن الزوجية عند جريان  ةوكذلك أخذ القانون المصري بقاعدة العرف، فأباح خروج الزوج
من  ]١[العرف بذلك، ولا يكون خروجها في تلك الحالة مسقطاً للنفقة، فنص في المادة 

الزوجة خروجها من ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة م على أنه: "١٩٢٠) لسنة ٢٥القانون رقم (
دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به  –مسكن الزوجية 

   ".نص أو جرى به عرف
أولاً: على المسلمين في الغرب أن لا  :ومن التطبيقات أيضا: العرف الأوروبي وأثره في قضايا المرأة المسلمة

ية عائقاً دون التعايش الإيجابي في المجتمعات يجعلوا من أعراف وتقاليد بلدام الأصل
 
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الأوروبية، وأن لا يترِّلوا تلك الأعراف مترلة النصوص الشرعية، وبخاصة فيما يتصل بقضايا 
المرأة، وذلك بمنعها من حقوقها الكاملة التي منحتها الشريعة إياها، أو بإلزامها بما لا أصل له 

  في دين االله مما جرت به بعض الأعراف.
ثانياً: لا اعتبار للأعراف والتقاليد الأوروبية في مصادمة النصوص القطعية المحكمة، كالدعوة إلى مساواة 
الرجل بالمرأة في الميراث؛ بدعوى تغير الظرف والزمان؛ لأن أحكام الميراث وتحديد الأنصبة من 

كان، ولبيان فلسفة القضايا الثابتة بالنصوص القطعية التي لا تخضع بحال لتقلبات الزمان والم
  التشريع الإسلامي في هذه القضية ومثيلاا ننصح بتبني المنهج المقاصدي التعليلي.

ثالثاً: يُعتبر العرف مرجِّحا في المسائل الخلافية، ومؤثراً في الاختيارات الفقهية، وعليه فالرأي الفقهي 
أولى من الراجح المعارض  -وإن كان مرجوحاً -المناسب للبيئة الأوروبية والملائم لثقافتها 

مثال ذلك: المصافحة بين الرجال والنساء، فهي من المسائل المختلف فيها فقهاً،  لأعرافها.
وتُعد في العرف الأوروبي من الذوق العام واحترام الآخر، والاحتراز عنها قد يوقع في الحرج 

د مندوحة شرعية، فإا ومظنة التعالي، فرفعاً لما قد يقع من حرج ورعاية للعرف، مع وجو
تباح كلما دعت الحاجة إليها وأمنت الفتنة، وكان في فعلها جلب مصلحة أو درء مفسدة 

موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة المعلومات الدولية ( عامة كانت أو خاصة.
  ).http://e-cfr.org(الإنترنت): 

  على النحو الآتي:عنه الأجنبية الرجل للمرأة لف الفقهاء في حكم مصافحة اختولقد 
الأجنبية مطلقا، وبه قالت الحنفية في قول لهم، وهو قول المالكية، وبه الرجل للمرأة لا يجوز مصافحة  -

  قال بعض الشافعية، وهو قول للحنابلة.
وز، مع أمن الفتنة، وبه قالت الحنفية، لعجللمرأة الشابة، وجواز ذلك الرجل للمرأة امنع مصافحة  -

  وهو قول للحنابلة، وهو قول الزيدية.
الأجنبية، بشرطين، وهما: أمن الفتنة، وأن تكون المصافحة من وراء الرجل للمرأة جواز مصافحة  -

  حائل، وبه قالت الشافعية.
اديث جاءت مطلقة لمرأة الأجنبية مطلقاً، وذلك لأن الأحالرجل لالراجح هو عدم جواز مصافحة و

بالمنع، وليس فيها ما يدل على التقييد، ولعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة، وبه 
، حتى لو كان مع حائل، فقد جاء في للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية أفتت اللجنة الدائمة

. "حرم ولو توّقت بثواالفتوى: "لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بم
. المجموع، ٢/٢٩٩. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٥/١٢٣(بدائع الصنائع، 

. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، ٨/٣٢٢. شرح منتهى الإرادات، ٤/٦٣٥
  ).١٧٤٢، رقم الفتوى: للبحوث العلمية والإفتاء . فتاوى اللجنة الدائمة١٢/٣٦٩
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٥٦  


  . يء المعروفالعرف في اللغة: الش

تعارفوه من الشرعي: كل ما سار عليه الناس و وفي الاصطلاح
  قول أو فعل.

  . العادة في اللغة: الأمر المتكررو
وفي الاصطلاح الشرعي: هي تكرير الفعل حتى يصير تعاطيه سهلاً 

  كالطبع.
العرف والعادة بمعنى واحد من حيث المصداق، وإن اختلفا من 

  حيث المفهوم.
أن العرف يتحقق بتعارف عامة  :ن العرف والإجماعالفرق بيو

  الناس، والإجماع هو عبارة عن اتفاق المجتهدين.


  وعرف فعلي.  ،العرف نوعان: عرف قولي
العرف القولي: هو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو  

لمتبادر بحيث يصبح ذلك المعنى هو المفهوم ا ،التراكيب في معنى معين
  ولا علاقة عقلية. ،إلى أذهانهم عند الإطلاق بلا قرينة

  والعرف العملي: هو ما اعتاده الناس من أعمال.
العرف العملي كلاهما معتبر في أحكام الشرع، العرف القولي وو

والعرف الذي يكون فاشياً في معظم مناطق المسلمين هو العرف العام، 
أو في طبقة  ،أو منطقة سكانية خاصة ،والعرف الرائج في مدينة أو ولاية

  هو العرف الخاص. ،مخصوصة
أو يفوِّت مصلحة  ،كل عرف يخالف نصاً من نصوص الشريعةو
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٥٧  

أو طلب النقود في النكاح،  ،)١(مثل رواج الدوطة ،معتبرة يكون فاسداً
  وحرمان البنات من الإرث، والانتفاع بالأراضي المرهونة.

 لاعتبار العرف أربعة شروط:يشترط  
أن يكون العرف كلياً أو أكثرياً، ويعني ذلك شيوع العرف  الأول:

  في المجتمع كاملاً، وسير غالبية سكان المجتمع عليه.
أن يكون العرف موجوداً من قبل وقوع التصرف، ويبقى  الثاني:

  باقياً عند التصرف.
  خلاف العرف.يكون هناك تصريح من المتعاقدين ب ن لاأ الثالث:
يعطِّل العمل بالعرف نصاً من نصوص الشارع  ن لاأ الرابع:

  أو قاعدة من القواعد الأصولية. ،الصريحة القطعية

إذا تعارض العرف العام مع نص عام بحيث لا يكون العمل  -١

لصورة بالعرف العام تركاً للنص، بل يخصص النص فقط، جاز في هذه ا
  .تخصيص النص بالعرف العام

بحيث يلزم من اعتبار  ،إذا كان العرف العام معارضاً للنص -٢
  فلا يعتبر هذا العرف شرعاً. ،العرف العام ترك النص

                                                
المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند الإسلامي، مقابل الزواج، وأن يكتفي  :لدوطةالمراد با )١(

، وهي إلى الزوجة فعلاالمسلمون الهنود فقط بتدوين المهر في سجل الزواج، دون أن يدفعوه 
سلمين قضية متفشية في سكان الهند، وهي قضية الهندوس بالدرجة الأولى دخلت على الم

وبدأت الحكومة الهندية  ،الهندوس، ويحارب قادة المسلمين هذه العادةبسبب احتكاكهم ب
المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في لس مجناشد . وكذلك تستنكر هذه العادة

ولين في الهند وغيرهم، محاربة هذه العادة السيئة ئالعلماء والأعيان والمس): ٤/٧قرار (
وا في إبطالها، وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإا مخالفة (الدوطة)، وأن يجدوا ويجتهد

(قرارات المجمع الفقهي  للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم.
  .)١٤٢، الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة، صالعالم الإسلامي الإسلامي، رابطة
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٥٨  

يجوز تغيير الأحكام فيها  ،النصوص المبنية على العرف قطعاً -٣
لى العرف ولكن تقرير أن حكماً شرعياً معيناً هو مبني ع ،بتغير ذلك العرف

أمر خطير للغاية ومسؤولية كبيرة، لا يستطيع القيام به إلا الفقهاء 
وكمال الحيطة والتقوى،  ،المتصفون بدقة النظر ،المتضلعون بعلوم الإسلام

  وبأسلوب التفكير الجماعي.
رجح العرف  ،إذا تعارض العرف العام مع ما ثبت بالقياس -٤

  وترك القياس. ،العام
لم يصح ترك  ،الخاص محدوداً في إطار صغير إذا كان العرف -٥

  القياس بسببه.
جاز ترك القياس  ،إذا كان إطار العرف الخاص واسعاً جداً -٦

  بسببه.
إذا كان العرف متعارضاً مع الأهداف والمصالح الأساسية  -٧

  للشرع لم يعتبر.

نصوص الصريحة من إذا كانت مسائل ظاهر الرواية ثابتة بال -١

الكتاب والسنة فهي لا تترك بالعرف، وتترك مسائل أخرى لكتب ظاهر 
  الرواية بسبب العرف.

إذا كان قول في مذهب فقهي معارضاً للعرف، ووُجد في مذهب  -٢
فقهي آخر قول مطابق له، فالحكم بالعرف (مع مراعاة شروط اعتباره) 

  .بل هو اختيار العرف ،ليس عدولاً عن المذهب
في الأحكام الفقهية المبنية على العرف، لا على  إذا تغير العرف -٣

  .النصوص، حكم بالعرف الجديد
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٥٩  




: منع تهسدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيق -١
  .)٢(وراتالمباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظ

                                                
التاسع، بأبي ظبي،  هؤتمر، بم)٩٢/٩/٩(رقم  ،ؤتمر الإسلاميمنظمة الم، مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

نيسان  ٦-١هـ، الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦-١بدولة الإمارات العربية المتحدة، من 
موقع  .٢١٠، ٢٠٩(قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ص .م١٩٩٥(أبريل) 

  (الإنترنت):  الدولية المجمع على شبكة المعلومات
http://www.fiqhacademy.org.sa.(  

ومن التطبيقات الأسرية على هذه القاعدة الأصولية: "استخدام العازل الذكري بين الزوجين لترتيب ) ٢(
ين أنه يجوز للزوجين أن يستمتع كل منهما يالمقرر في قواعد الشرعمن (فالعلاقة الأسرية"، 

حبه على أي وجه، إلا ما ت عنه الشريعة من الجماع في الدبر أو الجماع في الفرج حال بصا
لأن الغرض الأساسي من عقود النكاح هو حصول العفاف لكل من الزوجين، بقضاء  ؛الحيض
وأما إذا كان الغرض من السؤال ما تدعو له بعض الجهات من  واستفراغ الشهوة. ،الوطر

مباحا لكل من أراد، فإن  وزيعها على الشباب والفتيات، وأن تكون كلأًترويج هذه العوازل لت
الحكم على هذا التصرف يستدعي النظر في مآلاته وما سيؤدي إليه؛ لأن علماءنا رحمهم االله 

أن الأمور بمقاصدها، وأن المباح قد يمنع سدًا للذريعة، وبناء عليه حرموا بيع  :قد قرروا
لعنب لمن يعصرها خمرًا، وبيع المصحف لمن يهينه، ومنعوا من تعليم فن السلاح في الفتنة، وبيع ا

  المناظرة لمن يستغله في إضلال الناس، وهكذا.
   ومن هنا نقول: إن إباحة هذا العازل الذكري، وجعله في متناول الناس، يؤدي إلى جملة من المفاسد:

في مأمن من العقوبة القدرية، المتمثلة في  -لزعمهم -أولها: تجرئة أهل الفساد على إتيان الفواحش، وهم 
  تلك الأسقام والأوجاع، حتى إم ليسمون تلك الوسيلة ونظائرها بالجنس الآمن.

في مأمن من الحمل وعواقبه، وعليه فإا  -غالبًا -ثانيها: تجرئة الإناث على الفاحشة، حيث تكون الأنثى 
  باالله.لا ترد يد لامس، بل تستجيب لمن طلبها، عياذًا 

ثالثها: ذهاب الحياء، وزوال هيبة الفاحشة من الناس، حين يرون هذه العوازل معروضة للناظرين، مبذولة 
ولما كان شيوع  ،للطالبين، هذا وقد قضت قواعد الشريعة بمنع الأسباب المؤدية إلى الفاحشة

ممارسة الفاحشة، يلة، بما تحمله من تحفيز على بهذه العوازل، يعارض تلك الغاية الشرعية الن
هو الأليق بأسلوب الشريعة في  -إلا في نطاق الحياة الزوجية –فإن الحكم بمنعها وحظرها 

 
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٦٠  

سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما  -٢
  .يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام

أو إبطال  ،تيان المحظوراتإسدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى  -٣
شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط 

  .دون الثانية وجود القصد في الأولى

وهي المنصوص عليها في القرآن  :الأولى مجمع على منعها -

أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً  ،الكريم والسنة النبوية الشريفة
   .غالباً، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة

ع في لوقوومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى ا
  .الحرام بالنص عليه في العقد

وهي التي ترجح فيها المصلحة على  :والثانية مجمع على فتحها -
  .المفسدة

وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن  :ف فيهالتوالثالثة مخ -
  .تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها


أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً، أو أن ط إباحة الذريعة: ضاب

  .تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته
أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا  :وضابط منع الذريعة

أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب  ،أو كثيراً -قطعاً  -محالة 
  .على الوسيلة من المصلحة

                                                                                                              
). (فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، الكتاب الأول، ص تحقيق المصلحة ودرء المفسدة

  ).http://www.aoif.gov.sd. موقع المجمع على شبكة (الإنترنت): ٣٢٩ - ٣٢٧
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٦١  




وهو الحفاظ  :المحافظة على مقصود الشارع :المراد بالمصلحة
  .)٢(على الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو 
  داخلة تحت المقاصد الكلية. نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي
                                                

الخامسة  ، بدورته)١٤١/٧/١٥(رقم  ،منظمة المؤتمر الإسلامي، الدولي مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(
آذار (مارس)  ١١–٦هـ الموافق ١٤٢٥المحرم  ١٩-١٤عشرة بمسقط (سلطنة عُمان)، 

   لدولية (الإنترنت):على شبكة المعلومات االدولي (موقع مجمع الفقه الإسلامي  م.٢٠٠٤
http://www.fiqhacademy.org.sa.(  

) ومن التطبيقات الأسرية على هذه القاعدة الأصولية الهامة: مسائل في حضانة الأولاد، سواء عند: ٢(
لولد، فلها أن تتنازل عن الحضانة حق مشترك بين الأم وافاختيار الحاضن، أو انتقال الحضانة، (

حقها بشرط عدم ضياعه، ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضياع مصلحة المحضون). 
المجلس الأوربي للإفتاء (وللعلماء في انتقال حق الحضانة مذاهب كلها تراعي مصلحة الولد). (

لى شبكة موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ع .)٥/١٥والبحوث في قراره رقم (
  .)http://e-cfr.orgالمعلومات الدولية (الإنترنت): 
الخروج للعمل المشروع  المصري بقاعدة المصلحة، فأباح للزوجةوكذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية 

ص في ما لم يكن مناف لمصلحة الأسرة، ولا يكون خروجها في تلك الحالة مسقطاً للنفقة، فن
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة  م على أنه: "١٩٢٠) لسنة ٢٥) من القانون رقم (١المادة (

روجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها خ ... الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
وطلب منها  ،، أو مناف لمصلحة الأسرةشروط منسوب بإساءة استعمال الحقلهذا الحق الم

  ".عنه الزوج الامتناع
) من ٥٤وكذلك أخذ قانون الطفل المصري بمراعاة مصلحة الطفل في كل ما يتعلق به، فنص في المادة (

م على أنه: ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦م، والمعدل بالقانون رقم (١٩٩٦) لسنة ١١٢القانون رقم (
 التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل"

للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر 
إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعياً 

   وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية". ،مدى يسار ولى الأمر
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٦٢  

   
  وجود ضوابط المصلحة وهي:من يجب أن يتأكد الفقيه 

  كلية، لا جزئية. -٢     أن تكون حقيقية، لا وهمية. -١
  ملائمة لمقاصد الشريعة. -٤                 عامة، لا خاصة. -٣
 لا تعارضها مصلحة أخرى أولى منها أو مساوية لها. -٥


وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح 
موها من حيث تعلُّقها س بيان متعلَّق هذه المصالح. فقسبينها على أسا

وهذه  ،بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب درجة اعتبارها
  التحسينيات. -ج .الحاجيات -ب الضروريات. -أ الأقسام هي:

   من المقرر فقهاً أن تصرّف
اعاة ذلك في فعليه مر ،)١(وليّ الأمر الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة

  وعلى الأمة طاعته في ذلك. ،قيامه بإدارة شؤونها

عة في شؤون المجتمع، وفي للمصلحة المرسلة تطبيقات واس 

 المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية وغيرها.
.ومواكبتها لحاجات المجتمعات الإنسانية ،وبهذا يظهر خلود الشريعة

                                                
: ذلك وأصل ".اليتيم من الولي مترلة الرعية من الإمام مترلة" :وقال الشافعي عليها نص القاعدة هذه )١(

 بن البراء عن، إسحاق أبي عن الأحوص أبو حدثنا قال: سننه في منصور بن سعيد أخرجه ما
 احتجت إن، اليتيم والي بمترلة االله مال من نفسي أنزلت إني: [ عمر قال: قال  عازب
اج الدين ، توالنظائر الأشباه( .]استعففت استغنيت فإن ،رددته سرتأي فإذا ،منه أخذت

، م١٩٩١ ـه١٤١١ ،١، طر الكتب العلمية، داعبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي
، وزارة ٢. المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين بن محمد ادر الزركشي، ط ١/٢٢٠

د محمود، ومراجعة د. عبدالستار أبوغدة، الأوقاف الكويتية، تحقيق د. تيسير فائق أحم
  ).١/٣٠٩م، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥
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٦٣  




تُعد من  ،الأهمية قضايا في غايةعدة  المبحثنتناول في هذا 
دور المرأة تتمثل في للمرأة وللأسرة، قديماً وحديثاً،  والنوازلالإشكاليات 

، خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، و، وحمايتهافي تنمية المجتمع المسلم
  : بالتفصيل الآتي، وذلك وحقوق المرأة، وولايتها العامة والخاصة




إن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل  -١
والمرأة دور متكامل في عملية البناء والتنمية، وقد أعطى الإسلام المرأة 

، حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها، وقدراتها وكفايتها
  وتطلعاتها ودورها الرئيس في الحياة. 

وفي التصور الإسلامي يشكل المجتمع وحدة متكاملة يتم فيها 
والسنة  صورة شاملة، ويؤكد القرآن الكريمالتعامل مع الرجل والمرأة ب

النبوية على وحدة الأمة الإسلامية بعناصرها الحيوية، فلكل من المرأة 
  ع الإسلامي.والرجل شخصيته، ومكانته في المجتم

الأسرة المبنية على الزواج الشرعي حجر الزاوية في البناء  -٢
الاجتماعي السليم، ولذا فالإسلام يرفض أية صورة مزعومة أخرى 

  للأسرة، وأية علاقة بديلة خارج هذا الإطار الشرعي. 

                                                
الثانية عشرة  بدورته )١١٤/٨/١٢(رقم  ،منظمة المؤتمر الإسلامي، الدولي مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

رجب  ١هـ ـ ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 
  .م٢٠٠٠(سبتمبر)  أيلول ٢٨ – ٢٣هـ الموافق ١٤٢١
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

٦٤  

وللمرأة بمقتضى أمومتها وخصائصها الأخرى الدور الأساس في 
  ء العائلي.استقرار ورفاه هذا البنا

إن الأمومة هي إحدى وظائف المرأة الطبيعية في حياتها، ولن  -٣
وتكوين الأجيال  ،تستطيع أداء هذه الرسالة النبيلة على أحسن وجه

إلا إذا حصلت على جميع حقوقها الإسلامية لتقوم بمهمتها في  ،القادمة
  مجالات الحياة الخاصة بها.

مة الإنسانية، كما أن للمرأة المرأة والرجل متساويان في الكرا -٤
من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها، 
وبينما يتمتع كل من الرجل والمرأة بصفات طبيعية متفاوتة فهما متكاملان 

  في المسئوليات المنوطة بكل منهما في الشريعة الإسلامية.
ت، ورفض العنف الدعوة إلى احترام المرأة في جميع المجالا -٥
زالت تعاني منه في بعض البيئات، ومنه العنف المنزلي،  الذي ما

والاستغلال الجنسي، والتصوير الإباحي، والدعارة، والاتجار بالمرأة، 
ملاحظ في كثير من المجتمعات التي تمتهن   مما هو ،والمضايقات الجنسية

نكرة دخيلة لا المرأة، وكرامتها، وتتنكر لحقوقها الشرعية، وهي أمور م
  علاقة للإسلام بها.

ورفض  ،قيام الوسائل الإعلامية بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة -٦
جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الإعلام والإعلان، والدعاية المسيئة 

  مما يشكل تحقيرا لشخصيتها وامتهانا لكرامتها. ،للقيم والفضائل
آلام النساء والمجموعات ينبغي بذل جميع الجهود لتخفيف  -٧
وبصفة خاصة النساء المسلمات اللائي ما زلن ضحايا النزاعات  ،الضعيفة

  وضحايا الضغوط الاقتصادية الأجنبية. ،المسلحة والاحتلال الأجنبي والفقر
يمكن تحقيقها إلا على أساس  إن التنمية الشاملة المتواصلة لا -٨

ي رفض محاولات فرض مفاهيم من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتض
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٦٥  

ثقافية واجتماعية دخيلة وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد 
  المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.

الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة  -٩
وما افترضه االله عليها  ،وإقامة شعائره ،المسلمة من الالتزام بدينها

  لحشمة والحجاب.كا
العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي بجميع مراحله  -١٠

وقياما  ،وفاء بحقوق المرأة المشروعة ،منفصلا عن تعليم الذكور
بمقتضيات الشريعة.




إن المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة  -١

سياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية ال
عن الدين،  -بجوانبها المختلفة-والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة 

  تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة. بل
 رراًيجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مب -٢

  لأمور وممارسات مخالفة للإسلام.
ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات  -٣

والتقاليد التي تعرضها للظُلم، وتنتهك حقها في الحفاظ على دينها وعرضها 
وشرفها ومالها، وغيرها من الحقوق التي تقرها مبادئ حقوق الإنسان 

  مية.فضلا عن مبادئ الشريعة الإسلا ،الدولية
إن مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقيات الصادرة عنها  -٤

                                                
لسابعة بدورته ا )١٥٩/٨/١٧(رقم  ،منظمة المؤتمر الإسلامي، الدولي مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

جمادى الآخرة  ٢جمادى الأولى إلى  ٢٨عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 
  .م٢٠٠٦حزيران (يونيو)  ٢٨ –٢٤افق هـ، المو١٤٢٧
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٦٦  

اهتمت بالنواحي المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية، وتجاهلت الوظيفة 
ولة عن تنشئة ئومس ،وهي أن تكون ربة أسرة ،الفطرية والأساسية للمرأة

ليل مما الأطفال التنشئة السليمة، ودعتها إلى الانحلال، ولا يعني هذا التق
  اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابية.

إن هذه المؤتمرات أهملت دور الأسرة في البناء الاجتماعي  -٥
  وهمشته، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها.

نظرا للمستجدات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة  -٦
ومتابعة أعمال  مواكبة تلك المستجدات وعرضها على الأحكام الإسلامية،

المؤتمرات المتعلقة بقضايا المرأة، وتوحيد جهود الدول والمنظمات 
الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية 

  وأحكامها.



 ية حقوق المرأة وحمايتها مطروحة على طاولة البحث فيإن قض

  .ة في العالم أجمععالوقت الراهن، وأصبحت حديث السا
في الدنيا  لتعميمهإن تصور العالم الغربي بصدد حقوق المرأة يبعث 

كلها، وهو أن الزوجين زميلان وشقيقان، وليس أحدهما يعتبر رئيس 
أن الزوجة ينبغي أن على ى الغرب الأسرة أو قواماً عليها، وبالتالي جر

تمنح حريتها وحقها في الطلاق مثل الزوج، وأن يتوقف أمر التفريق بين 
الزوجين على المحاكم، فلا خيار لأحدهما في استخدام حق الطلاق بنفسه، 
وكذلك مسألة تعدد الأزواج، فينبغي أن يفرض الحظر عليها للرجل والمرأة 

                                                
الجامعة ب، الفقهية الثانية والعشرين، بندوته )٨٧/٣/٢٠مي، الهند، رقم (قرار مجمع الفقه الإسلا )١(

  .م٢٠١٣مارس  ١١ - ٩من  ،الإسلامية، المسجد الجامع، مدينة أمروهه
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الإرث بالتساوي بينهما، وأن يكون للأم حق كليهما، وأن تقسم التركة في 
 سنالولاية مثل الأب، وأن لا يسمح لشاب أو لشابة بالزواج قبل بلوغهما 

سنة، وأن ينسب ولد الزنا إلى الزاني المباشر، والفتى أو الفتاة عند  ١٨
سنة تثبت لهما الملك في أبدانهما، فلا ينبغي أن يوضع  ١٨سن بلوغهما 
بيل الممارسة الجنسية، كما ينبغي أن تكون الممتلكات في سقيود عليهما 

لى أساس التساوي بينهما في مسجلة لكل واحد منهما مشتركة، وتوزع عال
إيقاع الطلاق، والرجل إذا تمتع بامرأته جنسياً من دون رضاها يعتبر حالة 

ذلك جريمة وزنا، وينبغي أن يؤذن للنساء في استخدام وسائل منع الحمل 
 .وما إلى ذلك والإجهاض

التوصيات في المؤتمر الخامس والسبعين المنعقد  وقد تم تقديم هذه
م من قبل لجنة النساء للأمم ٢٠١٣مارس  ١٥-١٤في الفترة ما بين 

المتحدة، عنوانها: "القضاء على جميع طرائق التطرف ضد المرأة والفتاة" 
البلدان توقّع عليها سائر لوهناك محاولات حثيثة من القوى الغربية 

عليها لو جرى  توقيعالب تقومالأعضاء في الأمم المتحدة، والبلدان التي 
يحق للأمم المتحدة التدخل في  ،لهذه التوصيات ةالمخالفبفيها القانون 

 .إلى المحاكم الدولية هاضدشؤونها ورفع قضية 

هذه القوانين وإن كانت تخالف جميع الديانات السماوية وغير 
لحقيقة أن جميع أهل الديانات قبلوها وعملوا بها سوى السماوية، ولكن ا

الدين فبدياناتهم صلة اسمية فقط،  ة غير المسلمينالمسلمين، لأجل أن صل
لا يتدخل في شؤونهم الخاصة، أما الأمة الإسلامية فإنها تعتقد بحاكمية 
الدين على الحياة كلها حتى الآن، فمن البديهي أن الصدام لا يكون إلا مع 

 عامل مع هذاالإسلامي والأمة الإسلامية أن يتسلمين، فيجب على العالم الم
 .بمثل هذه الحملات اللاأخلاقية ولا يتأثر ،الوضع بالحكمة والجراءة

الاتجاه المتصاعد للاعتداء على المرأة  :ومن القضايا المهمة
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رشات تحوهضم حقوقها، وهذه بلادنا لا ينقضي يوم إلا وتقع حوادث ال
ندى له جبين مرأة، وهذا الوضع مؤسف للغاية، يوالتطرف على ال الجنسية

هات المعنية لتقنين العقاب الصارم جياء، فالمطالبات تشتد من جميع الالح
  .المسألة الاهتمام البالغتولي في مثل هذه الجرائم، والحكومة 

 ةكثير قوناك فرفهورؤية الإسلام تجاه المرأة تختلف عن هذا، 
وة نظام الأسرة قفي المواهب والطاقات، وبالتالي فنساء الرجال وال بين

ونزاهة المجتمع تتطلب العدل لا المساواة، فالمسؤوليات ألقيت على الرجل 
والمرأة نظراً إلى مواهبهما المختلفة، والحقوق والواجبات تم تعيينها 
حسب المواهب والمسؤوليات، ولذلك ألقى الإسلام مسؤولية كفالة الأسرة 

اظ عليها وسائر المسؤوليات المالية على الرجال، والنساء يتمتعن والحف
بالحرية والانطلاق من هذه الأغلال، ثم جعل الرجل رئيس الأسرة، والقوّام 
والمشرف عليها، وعلى هذا المبدأ تقوم سائر الأحكام الشرعية المتعلقة 

 .بالحياة العائلية

، والمسؤولية ألقيت كما أن لحقوق المرأة أهمية كبيرة في الإسلام
على الرجل، ولكنه يعتني كذلك بتقليل دائرة الأسباب والدواعي التي 
تحرض الإنسان على السيئات، والقضاء عليها، ويدعو إلى تكوين بيئة لا 

 ةضعت حدود وعقوبات شديدتشجع الناس على ارتكاب الجرائم، ثم وُ
لعقوبات من دون ع اولا يظلم المجرم، فوضْ  ،مع المظلوم قفعليها حتى ي

منع دواعي الجرائم لا يقضي على الجرائم، كما أن ذلك مخالف للعدل 
 .والإنصاف

 :ما يليبنوصي على هذه الخلفية 

 –بما فيها البلدان الغربية المتغربة  –إن أغلبية سكان العالم  -١
الأديان، فإقامة التساوي بكل أطرافه بين الرجال والنساء في الحياة بترتبط 
ماعية والزواجية وإذن الشباب والشابات في الاستلذاذ الجنسي على الاجت
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طريقة طبيعية وغير طبيعية من دون علاقة قانونية بينهما مخالفة لتعاليم 
الديانات كلها، فمن واجب هذه البلدان وهي تدعي الديمقراطية ونظام 

جنة الحكومة المبني على احترام الرأي العام أن تتجنب هذه القوانين الما
 .الآخرين علىولا تحاول فرضها  ،ة عند جميع الأديانضيوالبغ

ن تصور المساواة هذا يتناقض مع قانون إ :هذه حقيقة ناصعة -٢
الفطرة، وكلما يتصادم الإنسان مع قانون الفطرة يقع فريسة لعذاب االله، 

ومثله من الأمراض المزمنة الخطيرة إلا مثالاً واضحاً  -الإيدز-وليس 
 ،حقيقة، فيجب على العالم كله أن يدع التصادم مع قانون الفطرةلهذه ال

لأنها منزلة من خالق الفطرة، وليس  ؛ويعترف بتفوق القوانين الإلهية
 .هناك أحد يعرف مصلحة الإنسانية وضررها مثله

حاول فهم مؤامرة الغرب هذه، فإن يأن  يهيب بالعالم الإسلامن -٣
مرأة، وإنما هدم تصور الإسلام عن غايتها ليست الحفاظ على حقوق ال

ملة اعالمأن يخالف بشدة هذه  العالم الإسلامي ، فمن واجبالأسرةنظام 
ولا يرضى بتوقيعه أبداً على مثل  ،والأخلاق توتة والمخالفة للإنسانيةبالم

 .هذه المسوّدة

لأنها وأمثالها من  ؛توقع عليها ن لاأ اتهيب بالحكومنكما  -٤
دينية للبلاد، الوحدات الين غير مقبولة لدى جميع التشريعات والقوان

جميع المواطنين للتلك الحرية الدينية التي أعطيت  ةصريحمغايرة ومغايرة 
 .ريتافي الدس

العقوبة الشديدة على الزنا للقضاء على الجرائم الجنسية  -٥
حرضة فرض الحظر على دواعيها والأسباب المينبغي كافية، وإنما ليست 

ة الخمور، وفرض الحظر على المخدرات إغلاق شركات صناع :عليها مثل
، دستورالمن ح بذلك في ضوابط توجيهية يصرينبغي التبكل أنواعها، كما 

كما ينبغي لها أن تشكل نطاقاً تعليمياً غير مختلط بين الجنسين، ويمنع 
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المرأة الأجنبية حسب المستطاع، ويحتم على بختلاط الاالرجل الأجنبي من 
والتي تستر أعضاء الجسد  ،ان والفتيات استخدام الملابس الفضفاضةالفتي

الفاتنة، ويفرض الحظر على الأفلام والبرامج الخليعة، وعلى ممارسة 
 ٢١الوظائف الليلية للنساء، وأن يلغي شرط زواج البنين بكونهم يبلغوا 

مع اتخاذ  - وأن تقرر  ،سنة ١٨وشرط زواج البنات بكونهن يبلغن  ،سنة
عقوبات  -سواء كان بالرضا أو بالجبر ،التدابير الحازمة على الزنا هذه

 .شديدة

الواقع أن الجرائم لا يمكن القضاء عليها بواسطة القانون  -٦
فحسب، وإنما يحتاج ذلك إلى تغيير شامل في الاتجاهات والميول، فأصبح 

نظراً إلى حوادث القتل وقطع الطرق والفساد في البلاد،  ،من الضروري
بإدخال التعاليم الخلقية في المقررات كجزء لا ينفك  اتأن تقوم الحكومإلى 

عنها، ونشر البرامج المبنية على تربية الأخلاق والسلوك عبر وسائل 
  .ل الخلقيةثُقيد النشرات والإعلانات التجارية بالمُتالإعلام، وأن ت

لا  ،أخرجت لتقديم دعوة الخير والبر عويةإن المسلمين طائفة د -٧
بل بالعمل أيضاً، فينبغي لهم أن يقوموا بواجبهم هذا،  ،بمجرد استخدام اللسان

ويهتموا بأداء حقوق المرأة، ويبتعدوا كل الابتعاد عن الاعتداء عليها، 
 واللمرأة حقها في الميراث، ويتجنبوا استغلال حق الطلاق، ولا يتخذ ونيعطف

ئوا مجتمعاً يقدم مثالاً فريداً النكاح مكسباً وتجارة بدلاً من العبادة، وينش
.الإسلام تجاه المرأةبها للأخلاق الفاضلة والسلوكيات النبيلة التي أمر 


الإسلام قد نادى بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات  نإ

                                                
موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ، )١١/١٤رقم ( ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  . http://e-cfr.org)  ):(الإنترنتالمعلومات الدولية  على شبكة
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 ،وذمتها المستقلة ،مرأةواعترف بالأهلية الكاملة لل ،الإنسانية العامة
والمشاركة في  ،وإنسانيتها الكاملة، وأقرّ بحقها في التعليم والعمل والرعاية

وعدم تأسيس الحقوق على  ،الحياة العامة، ورفض أي تمييز بين الجنسين
وندد بتفضيل الذكر على الأنثى والعكس، وأكد على أن لكل  ،الأنوثة والذكورة

دون أن يكون أحدهما  ،ة له عن الجنس الآخرمن الجنسين الخصائص المميز
  مفضلاً بإطلاق على الآخر.

ولقد ندد الإسلام بكل الممارسات الظالمة التي كانت تمارس ضد 
الزواج، والحرمان من الميراث، وحرّم  علىوالإكراه  ،كوأد البنات ،المرأة

  .بأية صورة من الصور ،أو الإضرار بهنّ  ،التعدي عليهنّ 
يعته يحترم التعددية الدينية والثقافية والهوية الخاصة والإسلام بطب

  في إطار مفهوم العدالة والإنصاف.بالشعوب، ويدعو إلى المساواة 
الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المهتمة بشؤون المرأة  وعلى

وما يترتب  ،تتدخل في الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب ن لاأوالطفل 
وأن تترك ذلك لاختيار هذه  ،لق بالسلوك الشخصيعليها من أمور تتع

بما يتناسب مع تعاليم دينها وثقافتها وهويتها الذاتية. ،الشعوب

١- 

على عقد عدد  - ليست بالقصيرة - دأبت الأمم المتحدة منذ فترة
وقد صاغت لهذه  ،في مصر والصين وغيرها المؤتمرات الدوليةمن 

                                                
من صفر  ٣طارئة] المنعقدة يوم الأحد ال[ ةلس)، بالج١٦٧/٤١قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(

قراراته وتوصياته في  ،مجمع البحوث الإسلامية( م.٢٠٠٥من مارس  ١٣هـ الموافق ١٤٢٦
عداد/ عبد الرحمن العسيلي، و ماهر السيد الحداد، سلسلة ماضيه وحاضره، الجزء الثاني، إ

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩البحوث الإسلامية، السنة التاسعة والثلاثون، الكتاب السادس، 
٢٧٣ – ٢/٢٦١.(  
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بهدف الترويج لنمط ، المؤتمرات مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات
 ،متجاهلة تنوع شعوبه ،حضاري تحاول فرضه على مختلف دول العالم

وتباين حضاراته، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا لوظيفة الأمم المتحدة؛ إذ إن 
فها الحفاظ على التنوع الحضاري، والهوية الوطنية، وظائ من أهم

كل مناحي الثقافة واللغة والدين والتاريخ،  والمرجعيات الدينية التي تشمل
وتنظيم  ،على جميع البشر والتشريعات الحاكمة، وليس فرض نمط معين

من  في الفصل الأول» ٢، ١كما جاء في بند «حياتهم وفق هذا النمط 
ولكنها تجاوزت حدود ما قامت لأجله، وشغلت نفسها  ،حدةميثاق الأمم المت

فرض النمط الاجتماعي الغربي على جميع شعوب الأرض  بالعمل على
وعادات حميدة  ،أخلاقيات فاضلة متجاهلة كل ما ذكرناه، وليتها تفرض

ولكنها شغلت  ،وتتطور للأفضل والأحسن ،ترتقي بها الحياة الإنسانية
تشجيع ممارسته لكل الأعمار، والدعوة إلى شيوع و ،بإباحة الجنس انفسه
بغير ضابط، وتعليم هذه الممارسات للأطفال في سن مبكرة، وترغيبهم  ذلك

لا تتسبب في حدوث  ،بحجة أنها ممارسات آمنة ،الشاذة في الممارسات
 .وعلى رأسها مرض الإيدز أو انتقال الأمراض الجنسية، ،الحمل

لامية تقوم على أسس مغايرة ومن المعروف أن الحضارة الإس
والحضارة الإسلامية تجمع بين الدين والدولة، وتستمد  للحضارة الغربية،

بينما الحضارة الغربية تفصل بين الدين  أصولها من الكتاب والسُّنَّة؛
والقانون  ،الإغريقية والدولة، وتستمد أصول حضارتها من الفلسفة

جاء  لكتاب المقدس، ومن هناالروماني، وبعض المبادئ التي وردت في ا
 .الاختلاف بين الحضارتين

 :ويمكن تلخيص ما جاء في هذه الوثائق في المحاور الآتية
  .) التثقيف الجنسي للأطفال والمراهقين١
  .) تيسير حصول الأطفال والمراهقين على وسائل منع الحمل٢
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 - للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه ؛) إباحة الإجهاض٣
المرأة على خدمات جيدة لمعالجة التعقيدات  وجوب أن تحصلويتبع ذلك 

  .-آمنًا الناشئة عن الإجهاض ليكون الإجهاض
في غير أسرة  -) الاعتراف بالحق الأساسي لكل الأفراد والرفقاء٤
 .يقرروا رغبتهم في الإنجاب وعدد الأطفال أن -ولا زواج
النظر بغض  -) أن تكون المرأة هي صاحبة القرار في الإنجاب٥

  .-الزوج إن كانت متزوجة أصلاً  عن رغبة الرفيق أو
  .وليست للإنجاب ،) أن العلاقة الجنسية هي للمتعة أولاً ٦
 ؛) منح أولوية خاصة في الرعاية الجنسية للأمهات والمراهقات٧

  .والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي لحمايتهن من الحمل
ت الجنسية متسمة بالحرية التامة ) الدعوة إلى أن تكون العلاقا٨

من غير قيود تحد  ،وكيفما شاء ،ممارسة العلاقة وقتما شاء لكل طرف في
  .من الحرية المطلقة

) الفرد النشيط جنسيا يكون شخصية اجتماعية متزنة، والذي لا ٩
  .أو غير نشيط لا يعتبر شخصية اجتماعية متزنة يتمتع بسلوك جنسي

اس الفرد بتوجهه أو ميله الجنسي، إحس الهوية الجنسية هي )١٠
، حرية كاملة للذكر »لا حرج في ذلك«طبيعيا أو مع الجنسين  إما شاذا أو

  والأنثى.
فأحيانًا يعبر عن  ،مصطلح مطاطي مصطلح الجندر، وهو )١١

به المرأة والرجل، وهو مصطلح يعني تجاهل  وأحيانًا أخرى يقصد ،المرأة
تحت شعار  ،للمرأة والرجل تركيب البيولوجيالاختلافات العضوية وال

يختص  الممارسات المطلقة في مجالات الحياة المختلفة، ومنها ما
 :بالممارسات الجنسية ويعني ذلك

(أ) أن التيارات المتبنية للشذوذ الجنسي تعمل من خلال هذا 
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التعددية في العلاقات الجنسية بين الجنسين وبين  المصطلح على تشريع
ولهم  ،بأنواعهم مقبولين اجتماعيا لواحد؛ مما يجعل الشواذالجنس ا

 .شرعية قانونية
(ب) محاولة تجاهل الفروقات البيولوجية بين الرجل والمرأة، وما 

حيث  ،توزيع الأدوار والوظائف الأسرية والاجتماعية يترتب عليها من
الجنسي غير النمطي في وقت لاحق من  يمكن اكتساب أنماط من السلوك

 .تطور الفرد في حياته بحيث يتغير السلوك مرارًا وتكرارًا لمراحل ،الحياة
(ج) اعتبار أمومة المرأة وظيفة اجتماعية صرفه غير نابعة من 

 مظلومة حين تؤدي هذه الوظيفة؛ لأنها غير مدفوعة الأجر. غريزتها، فالمرأة
 :(د) حرية المرأة في جسدها ويشمل هذا

  .»طبيعية -شاذة«ة الممارسة الجنسية الحر -
من حيث  ،حرية اتخاذ القرار الفردي بشأن تقرير مصير جنينها -

 .إجهاضه أو ،الإبقاء على حياته
 ،) كل ما يضع الرجل في درجة أعلى من المرأة يعد عنفًاـ(ه

يجب محاربته  ،على أسرته يعد عنفًا في نظام الجندر وبالتالي قوامة الزوج
 .وإيقافه

الوافي لما تتطلبه وثائق المؤتمرات التي تسعى وبعد هذا التلخيص 
المتحدة إلى صياغة معاهداتها على أساس أن تكون ملزمة لمن  هيئة الأمم

الدولة المخالفة لها ما تقرره الأمم المتحدة من  بحيث تستحق ،يوقع عليها
العقوبات التي توقعها على الدولة  أو ،الضغوط السياسية والاقتصادية

  .تعود إلى أداء التزاماتها حتى ،المخالفة
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٢
 )٢(وبخاصة مؤتمر (بكين) -  )١(إن أغلب مؤتمرات المرأة العالمية

، خاصة فيما يتعلق أحاط الإسلام المرأة بهاتناقض القيم التي  -وما تلاه
                                                

فقد بدأ اهتمام  !!..تمت برعاية من هيئة الأمم المتحدة، أو لجان تابعة لهاالمؤتمرات الدولية للمرأة  )١(
هـ)؛ أي بعد الحرب ١٣٦٥منذ عام ستة وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد (الهيئة بالمرأة 

العالمية الثانية مباشرة، وفي المواد الأولى لدستور الهيئة وميثاقها، الذي كتب في سان 
): ٢٦/٦/١٩٤٥، ١٦/٧/١٣٦٤فرانسيسكو عام خمسة وأربعين وتسعمائة وألف للميلاد (

زالت الهيئة تؤكد  ل والنساء في الحقوق. وهذه قضية لاالتأكيد على مبدأ المساواة بين الرجا
مؤتمر مكسيكو ستي لعقد الأمم وأهم تلك المؤتمرات هي: ( .عليها، في اتفاقياا، ومؤتمراا

هـ ١٣٩٩في عام و .١٣٩٥م/١٩٧٥المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمية، والسلم. عقد عام 
ة مؤتمراً تحت شعار (القضاء على كافة أشكال م عقدت الجمعية العامة للأمم المتحد١٩٧٩ –

م عقدت الأمم المتحدة (المؤتمر العالمي لعقد ١٩٨٠–هـ ١٤٠٠في عام ). والتمييز ضد المرأة
م عقد ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥في عام ). والأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم

دة للمرأة: المساواة والتنمية (المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتح
م عقدت الأمم المتحدة (المؤتمر ١٩٩٥ –هـ ١٤١٦في عام . ووالسلم) في (نيروبي) بكينيا

  ). العالمي الرابع المعني بالمرأة)، في (بكين) بالصين
أا إلى هذه المؤتمرات الخاصة بالمرأة فهناك مؤتمرات أقامتها الأمم المتحدة خاصة بالسكان، إلا  بالإضافة

أقيم المؤتمر العالمي الأول للسكان ( :قضايا متعلقة بالمرأة، هي -من ضمن وثائقها  - ناقشت 
وقد اعتمدت في هذا المؤتمر خطة  ،م١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤رومانيا)، عام  –(بوخارست في 

م أقيم المؤتمر الدولي المعني بالسكان في مكسيكو ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤في عام . وعمل عالمية
م أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية) في ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥في عام . وكسيكبالم –سيتي 

. كما أقيمت مؤتمرات أخرى للأمم المتحدة نوقشت فيها بعض قضايا المرأة. (القاهرة) بمصر
وكل هذه المؤتمرات تصور على غير الحقيقة أن المرأة ممنوعة من حقوقها من البلاد الإسلامية 

والظلم واقع عليها وتلك المؤتمرات وسيلة لإزالة ذلك الظلم. (موقع صيد ودول العالم الثالث 
  الفوائد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):

 http://www.saaid.net/Doat/khojah/30.htm.(   
هـ ١٤١٦مؤتمر (بكين) هو المؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكين خلال شهر ربيع  )٢(

  م.١٩٩٥بر سبتم
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، ، والإجهاضوتربية النشء، والعلاقات الجنسية بمفهوم الأسرة وبنائها،
  ومن ذلك: بيانات إسلامية لمواجهة تلك الحملات المنكرة تصدروقد 


يعد حلقة من سلسلة حلقات متصلة، ترمي إلى ابتداع  مؤتمر بكين إن

قية، الحياة، يتعارض مع القيم الدينية، ويحطم الحواجز الأخلا نمط جديد من
التفات إلى أن هذه القيم والحواجز والتقاليد هي التي  والتقاليد الراسخة، دون

التردي في هوة الفساد الجنسي، والسقوط في  حمت شعوبًا ودولاً كثيرة من
 الخلقي. حومة الاضطراب النفسي، ومستنقع الانحلال

وقد هدف واضعو البرنامج من ورائه إلى تدارك ما فاتهم إقراره 
ربيع  ٢٨للسكان والتنمية، الذي انعقد خلال الفترة من  تمر القاهرةفي مؤ

 ،م١٩٩٤من شهر سبتمبر  ١٣إلى  ٥ ـه١٤١٥ربيع الآخر  ٧الأول إلى 
فيها المجتمع الدولي، والتي  ولذلك فإنهم يلحون على القضايا التي خذلهم

وتربية النشء،  كانت تدور في شق منها: حول مفهوم الأسرة وبنائها،
  .علاقات الجنسية، والإجهاضوال

وقد بلغت الجرأة بواضعي برنامج عمل مؤتمر بكين، أنهم لم 
وزادوا في لجاجتهم،  ،بل تمادوا في غيهم ،الخاسرة يكتفوا بترديد قضاياهم

الكلم عن معناه إلى المعنى الذي  وفي تحريف ،موغلين في اللعب بالألفاظ
المرات  عشرات»  GENDERنوع«يتطلعون إليه، كاستخدامهم كلمة 

ترمي إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأنوثة، وتحويل  ،بمعان محرفة

                                                
الحادية  ةدورالطارئة] في الالحادية عشرة [ ةلس، بالج)٦٣/٣١(رقم  ،مجمع البحوث الإسلاميةقرار  )١(

من أغسطس  ١٤هـ الموافق ١٤١٦من ربيع الأول  ١٧والثلاثين التي عقدت بتاريخ 
قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، الجزء الأول،  ،(مجمع البحوث الإسلامية .م١٩٩٥

السنة التاسعة  سلسلة البحوث الإسلامية،اد/ عبدالرحمن العسيلي، و ماهر السيد الحداد، إعد
  ).١٢٩ -١/١٢٢م، ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩والثلاثون، الكتاب الثاني، 
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بالذكر ولا هو بالأنثى، وذلك مع الإيهام ببراءة  وإلى مسخ، لا ه الإنسان
 .الهدف وسلامة ،القصد

وفي خضم سعيهم إلى تدمير الأسرة، لم يقنع واضعو البرنامج 
ار أنها الوحدة الأساسية للمجتمع، في اعتب بالوقوف عند حد التشكيك

الجنسي للمراهقين عن غير طريق  ومطالبة الوالدين بالتغاضي عن النشاط
منهما أن يتدخل  لا يحق لأي ،الزواج، واعتبار هذا النشاط أمرًا شخصيا

 بأن مفهوم الأسرة بالمعنى الذي -في جرأة فاحشة -ولكنهم نادوا ،فيه
ا؛ لأنه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة قيمًع يقره الدين ليس إلا مفهومًا

مختلف الأعمار، ويشترط أن تكون بين ذكر وأنثى فقط، وفي داخل  بين
لا يمنح الشواذ حقهم في تكوين أسر من بينهم،  الإطار الشرعي؛ ولأنه

والأمومة والزوجية، ويجب استبعاد  ويتمسك بالأدوار النمطية للأبوة
 .القيود والروابط ن إقامة مجتمع متحرر منحتى يمك ،الالتزام بها

بل إن واضعي هذا البرنامج ساروا في غيهم إلى أبعد من ذلك، 
الجذري في العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقسيم الوظائف  فطالبوا بالتغير
كالنساء، » والدية«الرجال في إجازة  ذلك حقفي بما  ،بينهما بالسوية

الذي يقف دون ذلك أيا  مع تغيير القانون والمساواة بينهما في الميراث،
  .كان مصدره

المتأمل في البرنامج يدرك فيه اغتيالاً أبشع لحقوق الشعوب، و
وذلك يتمثل بشكل أوضح فيما يراه واضعوه  ،على الدول ووصاية منبوذة

في سبيل المساواة التامة بين الرجل  ين عائقًامن الحد من اعتبار الدِّ
برنامجهم المقيت، وفيما  في طريق تنفيذ أي شق في والمرأة، أو عقبة

تحمل  لحث الشباب على ،يلزمون به الدول من تنظيم برامج تعليمية
وفيما يفرضونه من تخفيض  ،-هم -المسئولية الجنسية وفقًا لمفهومهم

وتحويل المبالغ التي تتفق على شراء السلاح إلى تنفيذ  ،العسكرية النفقات
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إلزامية دورية عن تقارير لفون به الدول من تقديم يك برنامجهم، وفيما
أم كيماوية أم ميكروبية، مع  ريةسواء أكانت ذَ ،الأسلحة التي يحوزونها

وتوجيهها إلى تنفيذ هذا  ،التهديد بقطع المعونات التي تقدمها الدول الغنية
من المؤسسات  والعديد ندوق النقد الدولي والبنك الدوليالبرنامج، وحث ص

 لية الأخرى على القيام بدور فعال في هذا الشأن، ومنح المنظمات غيرالما
بما في ذلك المنظمات النسائية وذات الميول الشاذة والمنظمات  -الحكومية

سلطات خطيرة في الرقابة، وفي مراجعة ما قد تبديه الدول من  -الدولية
  .أيا كان مصدرها ،تمهيدًا لإلغائها ،تحفظات على البرنامج

بكين وما شابهه، برنامج  ريب أن ما انحرف إليه واضعو لاو
عليه، من جعل الأسرة هي  يناقض تمامًا ما يفرضه الإسلام ويحرص

حصينًا وخصبًا  ، وإعدادها لتكون موئلاًمصدر السكينة والمودة والرحمة
رعاية  والثقة في حكمه وحكمته، في ظل ،لتنشئة الأجيال على الإيمان باالله

تهذب ما طبعت عليه النفس البشرية من  ،تحكمهما قواعد حاسمةن دَيْوالِ
وترعى ما جبلت عليه من ميول غير مصطنعة أو وليدة ظروف  غرائز،

المرأة مكانها المرموق، ويتحمل الرجل  طارئة، مع الحرص على أن تتبوأ
 ومتطلباتها. ة وأفرادهابحكم مسئوليته عن الأسر ،عبء القوامة

ما يسمى بمشكلة المرأة فهي من إفراز  إن الإسلام لا يعرف
على الاستغلال والتفرقة، ولا تتوافق مع ما يعلنه  حضارة غريبة عنه، تقوم

من خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، مع المساواة بينهما في الحقوق 
 والواجبات.

فإن واضعي البرنامج لم يقنعوا  أما في مجال العلاقات الجنسية،
ولكن نادوا في ابتذال  ،نسية بين المراهقين، ذكورًا وإناثًاالج بإطلاق الحرية

يكون من حق المرأة والمراهقة أن تحدد الدور  ممجوج بما مقتضاه أن
أو أنثى أو دون ذلك، وأن تمارس  الذي تريد أن تتعامل على أساسه، ذكرًا
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وأن على الدول  علاقتها الجنسية مع من تريد، رجلاً كان أو امرأة،
 ت الحكومية أن تسمح بذلك، فالدعارة ليست خطأ إلا في حالةوالمؤسسا

 .فرضها على المرأة
وبذلك يكشف واضعو البرنامج عن تناقضهم الفاضح مع ما جاءت 

الذي لا يقر أي علاقة  ،كلها بما في ذلك الإسلام به الأديان السماوية
رجل وامرأة، فهو يحرم الزنا  جنسية بغير طريق الزواج الشرعي بين

بين الذكر  وما يفضي إليها من اختلاط فاجر، ويساوي ،اللواط والسحاقو
  .والأنثى دون خلط بينهما، أو افتئات على طبيعة كل منهما

ل بَأداء لواجبه قِ -  مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفو
ليعلن تمسكه بما فصله في بيانه  -العالم الإسلامي المسلمين في مصر وفي

ويتحفظ، ويطالب ، )١(للسكان والتنمية ناسبة مؤتمر القاهرةالذي أصدره بم

                                                
 -٣٠/٣عقدته هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة بمصر ( مؤتمر الأمم الدولي عن السكان والتنمية )١(

وهو المؤتمر الثالث المعني بالسكان  )،م١٩٩٤أيلول/سبتمبر  ١٣-٥هـ/ (٨/٤/١٤١٥
كان الاهتمام بالحديث فيه عن مساواة المرأة بالرجل مساواة و، -الذي تقيمه الأمم المتحدة 

أحد الفصول وكان عنوان ، بل كانت هذه القضية أحد مبادئ هذا المؤتمر ،تامة اهتماماً كبيراً
إلى مشاركة المرأة وأشار ذلك المؤتمر  )، المرأةالمساواة بين الجنسين والإنصاف وتمكينالرئيسية (

يان مجمع البحوث ، وغير ذلك من المبادئ التي قام عليها المؤتمر، وقد صدر بفي عملية التنمية
لى تعديل المشروع وضبط عباراته حتى لا إالدول التي ستشارك في المؤتمر بدعوة سلامية الإ

ن المطلع على إوذكر المجمع في بيانه "، سلاميةلإتشتمل على ما يخالف ما أمرت به الشريعة ا
نه زاخر بتعبيرات فضفاضة، وعبارات أمشروع عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يرى 

سلام من مقومات أساسية لى تبني نقيض ما وضعه الإإمطلقة، ومصطلحات مبتدعة، ترمي 
ض العبارات التي توحي بأمور ن توصيات المؤتمر شملت بعإ" :لىإوأشار البيان  …". للأسرة

ليه الفقرة السابعة إنثى في الميراث الذي تشير مثلتها المساواة بين الذكر والأأغير مقبولة، من 
لزام الحكومات والمنظمات غير الحكومية برفع الحد الأدنى لسن إعشرة من المادة الرابعة، و

 الفقرة الثانية والعشرين من المادة تاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر، كما جاء فيإالزواج مع 
(مؤتمر السكان في القاهرة: مواجهة  لى تسهيل الدعارة".إنه دعوة أالرابعة بما قد يفهم على 

 
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برنامج بكين مما يخالف  الدول والشعوب بإعلان التحفظ، على ما ورد في
                                                                                                              

  نترنت): فكرية بين مؤيدين ومعارضين، موقع جريدة الحياة على شبكة المعلومات الدولية (الإ
http://daharchives.alhayat.com.(  

حول المؤتمر العربية السعودية، هيئة كبار العلماء بالمملكة ه توإتماماً للفائدة، نذكر البيان الذي أصدر
 هـ٢٣/٣/١٤١٥) وتاريخ ١٧٩أصدر في جلساته القرار رقم (: فالدولي للسكان والتنمية

ى رسول االله، وعلى آله وصحبه لحمد الله وحده، والصلاة والسلام علوالمتضمن ما يلي:( ا
إن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الاستثنائية الثامنة المنعقدة : فأما بعد ،ومن اهتدى داه

نظر في برنامج  ،هـ٢٣/٣/١٤١٥هـ إلى ٢٠/٣/١٤١٥في الفترة من  الطائف مدينة في
عليه فإن ، ولأمم المتحدةعمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المرفق بمذكرة الأمانة العامة ل

  :يقرر بالإجماع ما يلي المملكة العربية السعودية مجلس هيئة كبار العلماء في
أن ما دعت إليه هذه الوثيقة من المبادئ والإجراءات والأهداف الإباحية مخالف للإسلام ولجميع  :ولاأ

الأخلاق القويمة، الشرائع التي جاءت ا الرسل عليهم الصلاة والسلام وللفطر السليمة و
  .وكفر وضلال

الذي هذا من مضمون وثيقة عمله، ويجب عليهم  -لا يجوز شرعاً للمسلمين حضور هذا المؤتمر: ثانياً
  .مقاطعته وعدم الاشتراك فيه

يجب على المسلمين حكومات وشعوباً وأفرادا وجماعات الوقوف صفا واحداً في وجه أي دعوة : الثاث
  .ق ونشر الرذيلةللإباحية، وفوضى الأخلا

يجب على كل من ولاه االله شيئاً من أمور المسلمين أن يتقي االله في نفسه وفي رعيته، وأن يسوسهم : ابعاًر
وأن يسد عنهم أبواب الشر والفساد والفتنة، وأن لا يكون سبباً في  ،بالشرع الإسلامي المطهر

بقول االله ونذكر الجميع  ،جر شيء من ذلك عليهم، وأن يحكم شريعة االله في جميع شؤوم
 M¶ ̧ ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ Á ÀÂ Ã Ä  Å :سبحانه

Æ  ! " # $ % & ' (   ) * + , - L،  وبقوله عز

واالله المسئول أن يوفق جميع ، MÐ  Ñ ÓÒ Ô Õ Ö × Ø Ù Ú L : وجل
كومات وشعوباً لما فيه رضاه وأن يصلح أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم ، حالمسلمين

وصلى االله وسلم على ، م من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه على كل شيء قديرهيعجم
بيان هيئة كبار . (عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين

، مجلة هـ حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية٢٣/٣/١٤١٥) وتاريخ ١٧٩العلماء رقم (
رئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية، العدد البحوث الإسلامية، ال

  ).٣٨٨ -٣٨٣هـ)، ص١٤١٥جمادى الآخرة  –، (ربيع الأول ٤٢
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القيم  وسائر الأديان السماوية، أو يتنافى مع ،الشريعة الإسلامية
الاجتماعية والثقافية الراسخة، لاسيما ما يتعلق بشكل ونظام الأسرة في 

ديان، وإطلاق الحرية الجنسية على خلاف ما تأمر به، أو إباحة الأ هذه
 .الحفاظ على حياة الأم الإجهاض إلا في حالة

إن مجمع البحوث الإسلامية لينبه من جديد إلى خطورة الدعوة 
ولسائر الأديان  ،برنامج بكين، ومناقضته للإسلام التي ينطوي عليها

لدينية والاجتماعية والخلقية التي ا وإلى استهدافه تحطيم القيم ،السماوية
الرذيلة، أو تتلوث  عصمت البلاد والعباد من أن تتردى في حضيض

 بالأمراض الجنسية الخطيرة التي برزت في هذا العصر، ويدعو المجتمع
إلى الحفاظ على مقتضى خلق االله للإنسان ذكرًا أو أنثى، وإلى الإيمان بأن 

بالتحريض على  ،تحكم العلاقات الإنسانيةل ،الأحكام التي أنزلها االله تحدي
الفساد، وأن إشاعة الفاحشة لا يرجى من ورائها تنمية  يورث ،هدم القيم

وإنما يوقع  ،اجتماعية أو صحية أو غيرها فكرية أو ثقافية أو اقتصادية أو
المحظورات التي حرمها  في - والإسلامي خاصة - المجتمع الإنساني عامة

 . ا جاء في سنة رسول االلهوفيم ،االله في القرآن
إن مجمع البحوث الإسلامية ليطالب الدول الإسلامية والشعوب 

كما تبتغي الفضل والفضيلة، أن تستمر على  ،النقية التي تبتغي الحياة
والبعد  ،والأخلاق، مع الحرص على كل فضيلة الاحتفاظ بنقائها في السلوك

ن السقوط في الهاوية التي م عن كل رذيلة؛ حفاظًا على المجتمع الإنساني
وأن تقف بالمرصاد ضد تفضي إليها تلك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، 

وأن يحولوا  برنامج بكين، دعاوى التخريب والهدم الذي يسعى إليه واضعو
 .بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

بق ومن ثم فإن المجمع ليدعو الدول المؤتمرة في بكين إلى ما س
مؤتمر القاهرة من تعديل صياغة مشروع البرنامج  أن دعا إليه دول
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والمنتظر عقده في  ،المعني بالمرأة المعروض في المؤتمر العالمي الرابع
وضبط عباراته  ،م١٩٩٥سبتمبر ـ ه١٤١٦بكين خلال شهر ربيع الثاني 

 إلى ما يخالف ما أمرت به الشريعة -ولو في مغزاها -حتى لا تمتد
الشرائع السماوية الأخرى، وثبت في قيم الأمم عليه مية، وحرصت الإسلا

أنه  -في هذا الشأن -العصور، ويؤكد المجمع الإسلامية على مختلف
  .منه يرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية بشيء

  
تفاقيات التي صدرت عن الأمم إن وثيقة بكين وجميع البيانات والا

وهي تحاول  ،يداً على أوضاع المرأة في العالمالمتحدة إنما تعكس قلقاً متزا
تحسين تلك الأوضاع وتغييرها نحو الأفضل من خلال الرعاية الصحية 

ولا تزال هناك حاجة  .ومشاركة المرأة في الحياة العامة ،ومحو الأمية
وحلّ المشكلات  ،ة عن النساء والأطفالماسة لمضاعفة الجهود لرفع المعانا

وضعف الإقبال  ،وارتفاع نسبة الطلاق ،الناتجة عن ظاهرة تفكك الأسرة
وما تؤدي إليه من  ،والاستعاضة عنه بالعلاقات الأخرى ،على الزواج

وحرمانهم من  ،تفشّي ظاهرة المواليد غير الشرعيين، وتشرّد الأطفال
 عن استغلالهم في تجارة المخدرات فضلاً  ،وانحرافهم خلقياً ،الرعاية

والدعارة، ناهيك عن الاستغلال السيئ لجسد المرأة في الدعاية والإعلام، 
إلى جانب تفاقم الانحلال الخلقي، وما يترتب عليه من ممارسات جنسية 

 ،والممارسات الشاذة التي تنتشر في سنّ المراهقة ،خارج نطاق الزواج
أضف إلى ذلك تزايد  ،يدزية خطيرة كالإفينجم عنها أمراض نفسية وجنس

  .ظاهرة حمل المراهقات، وتفشي الإجهاض، وتهرّب الفتيات من التعليم

                                                
موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )١١/١٤(، رقم الأوربي للإفتاء والبحوثقرار المجلس  )١(

  .http://e-cfr.org)  (الإنترنت):المعلومات الدولية على شبكة 
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٣
والمتضمن الإبقاء على  ،مجمع البحوث الإسلامية متمسك بقراره

بشأن:  م١٩٨٢لسنة  )٤٣٤القرار الجمهوري (التحفظات التي تضمنها 
  .)٢(كال التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على كافة أش


 
ؤكد ابتداءً أن الإسلام يعتبر الصحة والمعافاة أكبر نعمة بعد ن

رعاية الصحية بجميع أشكالها البدنية الإيمان، ولذلك دعا بشدة إلى ال
والنفسية والاجتماعية والروحية، والصحة الإنجابية جزءٌ منها، وهي التي 
نعني بها حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً في كل ما يتعلق 
بالجهاز الإنجابي ووظائفه وعملياته، وهذا يعني توفير كل العوامل التي 

تّع الإنسان بحياة صحية مأمونة وسليمة، بما في ذلك كل ما من شأنها تم
.يتعلق بمسألة التكاثر والإنجاب


                                                

الحادية والأربعين  ةدورالالرابعة في  ةلس)، بج١٦١/٤١( مجمع البحوث الإسلامية، مصر، رقمقرار  )١(
من  ٢٥هـ الموافق ١٤٢٥من شوال  ١٢التي عقدت بتاريخ لمجمع البحوث الإسلامية، 

بشأن: اتفاقية القضاء  ،يد وزير الخارجيةالكتاب الوارد من الس، موضوع م٢٠٠٤نوفمبر 
قراراته وتوصياته في ماضيه  ،(مجمع البحوث الإسلامية .على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

  ).٢/٢٥٦وحاضره، 
أغسطس  ٤ الصادر في م١٩٨١لسنة  ٤٣٤رقم  يانضمت مصر لهذه الاتفاقية بالقرار الجمهور) ٢(

وقد  م.١٩٨١سنة  كانون الأول/ ديسمبر في ٥١لعدد والمنشور بالجريدة الرسمية ام، ١٩٨١
 ى(وقد تحفظت مصر عل م.١٩٨١تشرين الأول/ أكتوبر  ١٨من  اعتباراًتم العمل بالاتفاقية 

وقد تم سحب تحفظ منها الخاص بجنسية  - سلامية حكام الشريعة الإبأ بعض مواد الاتفاقية التزاماً
  ).تعديل قانون الجنسية جنبي بعدأم المصرية المتزوجة من بناء الأأ

موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . ١١/١٤رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )٣(
  .http://e-cfr.org)  (الإنترنت):المعلومات الدولية شبكة 
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٨٤  


الإسلام شأنه كشأن بقية الأديان السماوية يعتبر أن الأسرة هي 

ريق الوحيد اللبنة أو الوحدة الاجتماعية الأساسية، وأن الزواج هو الط
وهو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية الاحتياجات الجنسية  ،لتكوين الأسرة

والوقاية من الأمراض  ،للشباب، وتوقي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي
والعلاقات الجنسية الحلال التي تلبي هذه الاحتياجات تعتبر  ،المنقولة جنسياً

  .عبادة يؤجر عليها الزوجان إذا احتسبا
كل علاقة جنسية خارج إطار الزواج الشرعي مرفوضة في و

 ،الإسلام، ولهذا يضع للتربية الجنسية قواعد وأهدافاً ترعى الجانب الصحي
والتأكيد على أن الزواج هو الطريق  ،إلى جانب ترسيخ مفهوم الأسرة

ويضع لهذه التربية برامج تتناسب  ،الوحيد لتصريف هذه الطاقة الجنسية
في إطار من  ،والتطور البيولوجي الطبيعي لكلا الجنسين ،مع الأعمار

   .والتوجيه الصالح العفيف ،الحشمة
ولا يجيز الإسلام بحال من الأحوال أن تشتمل التربية الجنسية على 
أي صورة من الممارسات التطبيقية مهما كان نوعها، ويربي الشباب 

ما لا تتاح لهم فرصة عند ،والإقبال على العبادة ،ويوجههم إلى الاستعفاف
  الزواج. 

الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة، ويكرم العلماء، ويحث على  إن

النافع في كل مجالات الحياة، ولذلك تحدث العلماء  الاستزادة من العلم
                                                

  المرجع السابق.  )١(
من صفر  ٣طارئة] المنعقدة يوم الأحد ال[ ةلس، بالج١٦٧/٤١رقم قرار مجمع البحوث الإسلامية،  )٢(

(مجمع البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في  م.٢٠٠٥من مارس  ١٣هـ الموافق ١٤٢٦
  ).٢٧٣ – ٢/٢٦١ماضيه وحاضره، 
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٨٥  

رة، وإعطائهم كل المعلومات في سن مبك المسلمون في تثقيف الأولاد جنسيا
  لصحة الإنسان وحياته. التي تقيهم الشرور والآثام، والأمراض المهددة

 يقوم الأزهر بتدريس كل ما يتصل بالجنس في -وفي هذا الإطار -
بطريقة لا تثير الغرائز، ولا تخدش  ،معاهده الإعدادية والثانوية وجامعته

لعلاقات الجنسية، في إطارها تدعو إلى الرذيلة، فدراسة ا الحياء، ولا
والغايات الشريفة التي تتصل بحقوق  وتحت مظلة من الأهداف ،الشرعي

 :على النحو التالي تجري في معاهد الأزهر وكلياته ،وحقوق العباد ،االله

 - بعد الطهارة الواجبة لصحتها -في سبيل أداء فريضة الصلاة
 :يأتي يتعلم الطفل ما

وما يخرج منهما بالنسبة للذكر  ،)٢(روالدب )١((أ) معرفة القبل
 .وللأنثى

والعلامات الدالة على ، )٣((ب) متى يصل الأطفال إلى مرحلة البلوغ

                                                
 للأنثى هو وقيل. والأنثى الذكر من الإنسان فرج :معانيه ومن ،-الباء وبسكون، بضمتين - القبل) ١(

لمصباح المنير في ا .الدبر مقابل فالقبل ذلك وعلى. دبره خلاف :شيء كل من والقبل. اصةخ
  ، مادة "قبل".بيروت ،المكتبة العلمية، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، غريب الشرح الكبير

 أدبر ما وأصله. دبر :الأمر لآخر يقال ومنه. عقبه شيء كل ودبر. القبل خلاف :-بضمتين -  الدبر) ٢(
 :تعالى قوله ومنه. الهزيمة عن كناية :دبره وولاه. أدبار :وجمعه ،الفرج :والدبر. الإنسان عنه

[Å Ä Ã ÂZ  :القمر]والحيوان الإنسان من القبل خلاف هنا به والمراد .]٤٥. 
  ، مادة "دبر").العرب لسان ، مادة "دبر".المنير لمصباح(ا

 وأدرك احتلم: الصبي وبلغ ،وانتهى وصل: وبلاغا بلوغا يبلغ شيءال بلغ يقال، الوصول: لغة البلوغ) ٣(
 أهلا ليكون، الإنسان في الصغر حد انتهاء: واصطلاحا. الفتاة بلغت وكذلك، التكليف وقت

 .غيرها إلى الطفولية حالة عن ا يخرج، الصبي في تحدث قوة: هو أو. الشرعية للتكاليف
الشرح  .٥/٩٧ ،المختار الدر على المحتار رد ." بلغ" : مادة ،المنير المصباح .العرب لسان(

أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد ، الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك
  ).١/١٣٣ ،دار المعارف، مصطفى كمال وصفي. د :تحقيق ،الدردير
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 .)٢(والأحكام المترتبة على بلوغ الطفل، )١(والأنثى ذلك عند الذكر
، وهي المياه الثلاث )٥(، والودي)٤(، والمذي)٣() معرفة المني(ج

معرفة أوصاف وخصائص كل مع  -بولال غير -التي تخرج من القُبل
 .العبادة والصلاة منها، وما يترتب عليه من وجوب الطهارة لصحة

(د) معرفة الجماع، والتقاء الختانين، والاحتلام، والإنزال وعدمه، 
من الشهوة والدفق، وما يترتب على ذلك من الأحكام  وما يصاحب ذلك

 .الشرعية
الحيض، والنفاس، «ل الأنثى بُ) معرفة الدماء التي تخرج من قُـ(ه

والفرق بينها وموعد حدوثها، ومدة بقائها، وما يترتب  ،»والاستحاضة
الزوجية، والصلاة، والصوم، وغير ذلك من  عليها من الأحكام في العلاقة

  .العبادات
؛ كما قال »منى يمنى«(و) معرفة بدء خلق الإنسان، وأنه من 

                                                
. بأحدهما يختص ما نهاوم، والأنثى الذكر بين مشترك هو ما منها، ظاهرة طبيعية علامات للبلوغ) ١(

، علامتان البلوغ علامات من الأنثى به تختص ماوالإنبات. و الاحتلام :المشتركة العلاماتو
  هما: الحيض، والحمل. 

اية المحتاج . ٢/٥، ١/٥٠٩، الدسوقي حاشية. ٢/١٤١، ١/٢٣٥، المختار الدر على المحتار رد )٢(
  .٣٧٩ -٢/٣٧٥ ،عن متن الإقناعكشاف القناع . ٢٣٣، ١٨٠ /٣، إلى شرح المنهاج

 هو: الاصطلاح وفي. مُنْيٌ :وجمعه ،والمرأة الرجل ماء :- لغة والتخفيف الياء مشددة - اللغة في المني) ٣(
 لابن ،المغني، مادة "مني". العرب لسان. (الشهوة تداداش عند يخرج الذي الدافق الغليظ الماء

  .)١/١٩٩ ،قدامة
 الاصطلاحي المعنى يخرج ولا. البياض إلى ويضرب ،التذكر أو الملاعبة عند رجيخ رقيق ماء: لغة المذي )٤(

  ).١/٧١المبسوط، للسرخسي، ". مذي" مادة، العرب لسان. (اللغوي المعنى عن
 الذي الأبيض الثخين الماء: -وتشديدها الياء وتخفيف ،وكسرها المهملة الدال بإسكان -الودي ) ٥(

. اللغوي المعنى عن الاصطلاحي المعنى يخرج ولا .ثقيل شيء لحم عند أو ،البول إثر في يخرج
  ).١١١، ١/١١٠، حاشية ابن عابدين"ودي".  مادة، العرب لسان(
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 p     q r s t   u v w x      y z { | } ~ � ¡   ¢ Z ] تعالى:

ويجري  .)١(
 ،هذا التثقيف في عبارات مهذبة، وفي إطار أخلاقي لا يثير الغرائز

فيه الكنايات عند الحديث عن الجنس، وتستعمل ألفاظ:  فتستعمل
، وهي ألفاظ استعملها »والرفث، وهيت لك المباشرة، المس، واللمس،«

 + * ( ]: قول االله تعالى هاالقرآن الكريم في عبارات لطيفة جمع أطراف

, - . Z 

 مِنَ  الْمَاءُ إِنَّمَا[في قوله:  ، واستعملها رسول االله )٢(
بالاغتسال تكون واجبة من نزول المني،  يعني الطهارة، )٣(]الْمَاءِ

ودواعيه، ومداعبة  عند الحديث عن الجماع واستعملها صحابته 
شرعي صحيح؛ بل وحض في نطاق زواج  ،ومعاشرتها بالمعروف ،الزوجة
زوجاتهم دون مقدمات  الرجال على ألا يلقوا بأنفسهم على االله  رسول

 أَهْلَهُ  الرَّجُلُ يَأْتِيَ أَنْ )٤(الْجَفَاءِ مِنَ إِنَّ [: ، وقال الأمر تهيئ الزوجة لهذا
.)٥(]قَبْلَ أَنْ يُدَاعِبَهمْ 


 نكاح إن الإسلام يحرم اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة بغير عقد -

شرعي صحيح، تتحدد فيه الحقوق والواجبات، وتصان فيه كرامة المرأة عند 
الجنسية، وفي احترام الحمل الناشئ عن هذه العلاقة المشروعة،  مباشرتها

                                                
  .٣٩ - ٣٧سورة القيامة، الآيات: ) ١(
  .١٨٧سورة البقرة، الآية: )٢(
  .٨٠١، حديث رقم الماء من الماء إنما باب ،الحيضصحيح مسلم، كتاب ) ٣(
  .والصلابة والقسوة غلظةال: الجفاء) ٤(
. كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال، ١/٢١٧٦٠جمع الجوامع أو الجامع الكبير، السيوطي،  )٥(

  .٢٤٨١٤ندي، حديث رقم متقي الهلل
من صفر  ٣طارئة] المنعقدة يوم الأحد ال[ ةلس، بالج١٦٧/٤١قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم  )٦(

(مجمع البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في  م.٢٠٠٥س من مار ١٣هـ الموافق ١٤٢٦
  ).٢٧٣ – ٢/٢٦١ماضيه وحاضره، 






٨٨  

زاجرة للقاء الجنسي خارج نطاق تكوين الأسرة، كما شرع  ويضع الإسلام عقوبة
̂    _   ̀  a ] في قوله:  -تعالى - االله ]\ [ Z  b Z )١(. 

 ،وقد حرمت الشرائع السماوية الممارسة الجنسية غير المشروعة
  :الإسلام اللجوء إلى الوسائل الآتية وبالتالي يتفادى

فلا  ،رغوب فيهللتخلص من الحمل غير الم ؛أ) إباحة الإجهاض
رحم المرأة؛ لأن ذلك فيه اعتداء على حياة خلقها  يجوز إنزال الجنين من

ولا يباح الإجهاض إلا إذا كانت حياة تجب المحافظة عليها،  -تعالى -االله
وتضحية  ،الأم المستقرة إنقاذًا لحياة ؛فيكون إنزاله ،الأم مهددة بسببه

أجزائها، وهو ما  كون جزءًا منفهو لا يعدو أن ي ،بحياة الجنين المحتملة
  .أيدته الشرائع السماوية السابقة

١
قرّ ما يسمى بالإجهاض الآمن، الذي يعني تلا  الشريعة الإسلاميةأ) 

إباحة الإجهاض لكل فرد من الأفراد كوسيلة للتخلص من الحمل غير 
شرعية لا يجوز أن فالإجهاض في حكم الإسلام له أحكام  ،المرغوب فيه

  .يباح بدون قيد أو شرط
كما تدعو الوثائق  -ب) توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال

يحرم اللقاء الجنسي خارج نطاق تكوين الأسرة في  فإن الإسلام :-الدولية
تشجيع فاحشة الزنا بين  -قاطعًا تحريمًا -زواج شرعي صحيح، ويحرم

  .)٣(وجعله آمنًا ،المراهقين

                                                
  .٣٢سورة الإسراء، الآية:  )١(
موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على  .١١/١٤رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )٢(

  .http://e-cfr.org)  (الإنترنت):المعلومات الدولية شبكة 
مسوّغ لتوزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس، بل يعتبر هذا الفعل وسيلة  فلاومن هنا  )٣(

. موقع ١١/١٤رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. (قرار وإشاعة المنكر ،للإفساد
 
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٨٩  

الإسلام للزوجين الحق في اتخاذ قرار الإنجاب حسب  ) يعطيج
الصحية، وليس بالإجهاض وإسقاط الجنين، وليس ذلك  مقتضيات حياتهما

 .مصير جنينها للمرأة وحدها بقرار انفرادي تحدد به
الإسلام يقيم العلاقة الجنسية المشروعة بين الأزواج لأغراض  د)

صينهما من العلاقات الجنسية في تحقيق عفة الزوجين، وتح تتمثل ،سامية
وليست المتعة  ،لبقاء النوع ؛في الإنجاب كما تتمثل في الرغبة ،الآثمة

 .الدولية كما تقرر الوثائق ،واللذة هي المقصد الوحيد
 :وقصر العلاقات الجنسية على الزوجين يتحقق به تفادي المآسي الآتية

لمرأة حمل المراهقات في غير زواج، وهو امتهان لكرامة ا -
 .دون غرض إنساني له قيمة ،مجرد وسيلة للمتعة وآدميتها؛ حيث تكون

حدوث حمل غير مرغوب فيه، وانتقال العدوى بمرض  -
ومحاولة معالجة هذه المأساة  -الجنسي عن طريق الاتصال -»الإيدز«

  .التي صنعتها إباحة العلاقات الجنسية
٢ :  

ناك حاجة ماسة لمضاعفة الجهود لرفع المعاناة عن لا تزال ه
وارتفاع  ،وحلّ المشكلات الناتجة عن ظاهرة تفكك الأسرة ،النساء والأطفال

والاستعاضة عنه بالعلاقات  ،وضعف الإقبال على الزواج ،نسبة الطلاق
وما تؤدي إليه من تفشّي ظاهرة المواليد غير الشرعيين، وتشرّد  ،الأخرى
فضلاً عن استغلالهم في  ،وانحرافهم خلقياً ،رمانهم من الرعايةوح ،الأطفال

تجارة المخدرات والدعارة، ناهيك عن الاستغلال السيئ لجسد المرأة في 
الدعاية والإعلام، إلى جانب تفاقم الانحلال الخلقي، وما يترتب عليه من 
                                                                                                              

  .http://e-cfr.org)  ):المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة (الإنترنت
موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . ١١/١٤رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  .http://e-cfr.org)  (الإنترنت):المعلومات الدولية شبكة 
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٩٠  

والممارسات الشاذة التي تنتشر في  ،ممارسات جنسية خارج نطاق الزواج
أضف  ،يدزفينجم عنها أمراض نفسية وجنسية خطيرة كالإ ،سنّ المراهقة

إلى ذلك تزايد ظاهرة حمل المراهقات، وتفشي الإجهاض، وتهرّب الفتيات 
.من التعليم
٣ 

الزنا محرم قطعا بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، سواء كان هذا 
أم في غيره، وبالنسبة للرجل والمرأة على الزنا في فراش الزوجية 

السواء.
٤ 

الإسلام يحرم المتعة الجنسية التي تتجاوز الموضع الطبيعي الذي 
في المرأة لذلك، وهو موضع الحرث والنسل الذي به يستمر بقاء  أعده االله

كل الممارسات الجنسية  -تحريمًا قاطعًا - يحرم لذلك النوع الإنساني، وهو
سواء أكانت بين  -الحرث والنسل الشاذة التي تكون في غير موضوع

  .-أم بين جنسين مختلفين ،جنس واحد

                                                
الثامنة بالدورة الرابعة والأربعين التي عقدت  ةلس، بالج٢٣٨/٤٤وث الإسلامية، رقم قرار مجمع البح )١(

. وكان إجابة على سؤال م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١بتاريخ 
عن بيان الرأي الشرعي بعدم تجريم وعدم تحريم الزنا إذا ما تم خارج بيت الزوجية بالنسبة 

هذا الفعل في فراش الزوجية  عوى الجنائية ضد المرأة على إتيااللمرأة؟ وقصر تحريك الد
قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، الجزء الثالث، الإدارة  ،مجمع البحوث الإسلامية( فقط؟

العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، قاسم محمد قاسم، و مسعد عبدالسلام، سلسلة البحوث 
بعون، الكتاب الحادي عشر، مجمع مطابع الأزهر الشريف، الإسلامية، السنة الثانية والأر

  ).٣/٣٦٠، م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢لبعوث الإسلامية، مدينة ا
من صفر  ٣طارئة] المنعقدة يوم الأحد ال[ ةلس، بالج١٦٧/٤١قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم  )٢(

وصياته في (مجمع البحوث الإسلامية، قراراته وت م.٢٠٠٥من مارس  ١٣هـ الموافق ١٤٢٦
  ).٢٧٣ – ٢/٢٦١ماضيه وحاضره، 
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٩١  

٥:  
الذي يتجاهل الاختلافات العضوية  -إن الذين وضعوا نظام الجندر

فكيف يتساوى  ،ا عقولهملا شك أنهم ألغو -البيولوجي للمرأة والتركيب
العضوي والبيولوجي الذي جعله االله مميزًا  الرجل والمرأة في التركيب

 .وفارقًا بين الرجل والمرأة
لتكامل  ؛إن االله خلق الذكر والأنثى، وجعل من كل شيء زوجين

 .يقوم كل نوع بوظيفته التي هيأ االله له وسائلها حتى ،الحياة واستمرارها
  .ثم إلى فنائه ،الكون تؤدي إلى خرابه االله في هذا وكل معاندة لتنظيم


نتناول هنا عدة حقوق للمرأة كثر الحديث عنها في الوضع 

والتي تتمثل  ،ونبين موقف الشريعة الإسلامية من تلك الحقوق ،المعاصر
الحقوق ، والمرأة السجينةحقوق ، وخارج البيت وضوابطهالمرأة في عمل 
  .المرأة والمسجد، وة للمرأةالسياسي
- 

هذه حقيقة ناصعة أن النظام العائلي له أهمية كبيرة في  -١
                                                

  . ١٦٧/٤١لامية، رقم قرار مجمع البحوث الإس )١(
لمجمع الفقه  الثامنة عشرة، بندوته الفقهية )٧٩/٤/١٨قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند رقم ( )٢(

. (موقع مجمع الفقه الإسلامي م٢٠٠٩مارس  ٢ –فبراير  ٢٨، مدورائيالإسلامي بالهند، 
  ).http://ifa-india.org/arabic.phpند على شبكة المعلومات (الإنترنت): باله

ما لم يكن  ،الخروج للعمل المشروع المصري بذلك، فأباح للزوجةوكذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية 
) ١مناف لمصلحة الأسرة، ولا يكون خروجها في تلك الحالة مسقطاً للنفقة، فنص في المادة (

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة  م على أنه: "١٩٢٠) لسنة ٢٥(من القانون رقم 
روجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق خ ... خروجها من مسكن الزوجية

وطلب منها الزوج  ،، أو مناف لمصلحة الأسرةشروط منسوب بإساءة استعمال الحقالم
  ".الامتناع عنه
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٩٢  

ونظراً إلى هذا الهدف قد قسم الإسلام مسؤوليات منفردة بين  ،الإسلام
الرجال والنساء، فجميع مسؤوليات خارج المنـزل تتعلق بالرجال بما فيها 

ي وراء كسب المعاش، بينما نيطت الأمور المنـزلية الداخلية السع
بالنساء، وإن هذا التقسيم الجيد قد أتاح البقاء للاستقرار العائلي إلى حد 

وإن كسب المعاش وابتغاء  ،كبير في المجتمع المسلم في كل عصر ومصر
وإن إكراه النساء  ،الفضل هما من مسؤوليات الرجال لا النساء، أساسياً

لى كسب المعاش باسم التطور والحرية، في حال عدم الحاجة إلى ذلك، ع
صيانتهم، كما ظلم اجتماعي عليهن، وذلك لأن المرأة تقوم بتربية الأولاد و

زلية وغيرها من الواجبات، فليس من الإنصاف أن تعتني بالأمور المن
  زل.ارك أيضاً في النشاطات خارج المنتش

م تكلف النساء كسب الرزق في وإن الشريعة الإسلامية ل -٢
ولكن الاكتساب مباح لهن إذا كان ذلك في الحدود  ،عاديةالظروف ال

  الشرعية.
ولكنه في  ،وإن الشريعة لم تكلف النساء تحمل نفقات العائلة -٣

  ولية النفقات.ئأحوال خاصة تعود إليهن مس
كسب الرزق تجوز بشرط مراعاة الحدود المرأة وإن محاولة  -٤

  ة.الشرعي
العمل المهني داخل البيت إن لم تتأثر حقوق للمرأة ويجوز  -٥

  الزوج والأطفال.
وإذا قام الزوج أو الولي بالإنفاق على النساء، فخروج  )أ -٦

أو الزوج إذا كانت  ،المرأة من البيت للاكتساب يتوقف على إذن الولي
ن المرأة متزوجة، وسواء كان بين منزلها ومكان عملها مسافة أقل م

  مسافة السفر أو أكثر.
  في خارج البيت ليلاً لابد أن يصحبها زوج أو محرم.المرأة لعمل و )ب
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٩٣  

بد أن تراعي خارج البيت لازما فلاالمرأة عمل أصبح وإذا  -٧
  الشروط التالية:

بد أن تستأذن من الولي أو الزوج إلا أن زوجها أو وليها لا لا )أ
  كتسب لنفسها.وليس لها بد دون أن ت ،يؤدي واجباتها

  الالتزام بالحجاب الشرعي.من بد ولا )ب
  يكون اللباس جاذباً. ن لاأويجب  )ج
  والواجب اجتناب التطيب والتعطر. )د

  والواجب عدم الاختلاط مع الرجال. )هـ
تأتي نوبة العمل في مكان تبقى المرأة منفردة  ن لاأومن اللازم  )و

  حرم.مع شخص غير مَ
عدم الاعتناء بحقوق  إلىذلك   ؤدي ي ن لاأومن الواجب  )ز

  الزوج والأطفال.
وفي  ،النساء وينبغي للنساء أن يشتغلن في مؤسسات تديرها -٨

ضرورة عند أما  اجتناب التحدث مع النساء،فعلى الرجال ظل إدارة الرجال 
لنساء بالحجاب، واجتناب الخضوع بالقول ا اهتماممن بد تبادل الآراء فلا

يكون بين المرأة والرجل الأجنبي  ن لاألقول، كذلك يجب أي أنها لا تُلين ا
  هزل ولا مزاح.

ولا يجوز للمرأة الشابة الاشتغال في مؤسسة يختلط معها  -٩
  الرجال في العمل.

ولا يجوز للمرأة الإقامة الدائمة منفردة في مكان يبعد من  -١٠
ها الاضطرار فينبغي لحالة منزلها وأقربائها، لغرض العمل. أما في 

  في الإفتاء لإيجاد حل مناسب لمشكلتها.  مختصشخص بالاتصال 
لأنها  ؛لنساء في الليلا فرض الحظر على دوام عملينبغي  -١١

نفسها وكرامتها في الذهاب إلى مكان العمل وقضاء في تتعرض للخطر 
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٩٤  

  وهذا أيضاً يتعارض مع القيم الاجتماعية. ،الليل فيه
لنساء، با الخاصة الخدماتوفير إنشاء معاهد ومستشفيات وتينبغي 

لكي تستفيد الآنسات والسيدات من هذه الأشياء في بيئة صالحة تضمن 
سب الرزق لكل امرأة في حاجة عفتهن وأخلاقهن، بجانب تزايد فرص ك

.إليه
- 
قد شهد العالم في العصر الحديث أحداثا كثيرة خاصة بسوء ل

ء، وهي من بواعث القلق والاضطراب لكل شخص المعاملة مع السجنا
الأحكام الإسلامية والخلقية نوضح هذا المنظور ومن  ،يحب الإنسانية

  بقضايا السجناء:
 إن الإنسان، على الرغم من ارتكابه جريمة، يبقى إنسانا، وهو -١

سيُعاقب حتما بناء على جريمته، ولكنه لا يكون محروماً من حقه الذي 
  ذاته. يتقاضى احترام

ولا يمكن اعتبار شخص متهم بجريمة مجرما إلا أن تثبت  -٢
  السلوك معه مثلما يكون السلوك مع المجرمين. يكونولا  ،جريمته

ويجوز أن يُسجن أحد بناء على تهمة بشرط أن توجد إشارات  - ٣
قوية تؤيد تلك التهمة، وبشرط أن تُوجد علامات واضحة للشك في المتهم به، 

على المحكمة أن تقرر مدة الحبس التي تراها مناسبة،  ينبغيع وفي هذا الوض
  ثابتة.اللجريمة ل مماثلةتكون هذه المدة  ن لاأالضروري من ولكن 

  ومن حقوق السجناء: -٤
يحصل السجين على حرية العبادة والعمل حسب ديانته، ولا يتم  )أ

                                                
(موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند على شبكة  .)٧٩/٤/١٨لامي، الهند رقم (قرار مجمع الفقه الإس )١(

  ).http://ifa-india.org/arabic.phpالمعلومات الدولية (الإنترنت): 




  

٩٥  

ذاء له وبالإضافة إلى ذلك سيتم توفير الغ ،بهذا الخصوص أي تمييز ضده
ويتم اجتناب الإساءة إلى قدسية الشخصيات والكتب  ،وفق تعليماته الدينية

  الدينية له.
يتم الاهتمام بالوفاء بحاجات السجناء الجسمية نحو الغذاء  )ب

المناسب، والمياه الصالحة للشرب، والملابس حسب الموسم، بالإضافة إلى 
ولا  ،لرعاية صحتهملرياضة البدنية با لهم وسيُسمح ،تسهيلات العلاج

يكون من الصواب وضع السجناء في مكان ضيق لا يمكن فيه الوقوف أو 
لازمة للحياة من الهواء خدمات  عدم وجودالاستلقاء بمد الرِجلين، أو 

  والنور.
من حقوق السجناء الاجتماعية الحصول على فرص التعلم،  )ج

أما  ،عاديةالالة حالفي  موالاتصال بأقربائه ،واللقاء بالسجناء الآخرين
الإذاعة والتلفزيون فهي من وسائل التمتع، وليس من الضروري خدمة 

  مناسبة.كانت إذا  توفرتقد فتوفيرها. وأما الجرائد 
 ،واحدالرجال والنساء في مكان بين الاختلاط اجتناب من لابد  )د

 ،كما يجب أن يكون مكان الرجال بإشراف رجل، وكذلك يكون أمر النساء
الأمور داخل مكان هذه نفس الأسلوب تكون رعاية الجنسين في وعلى 
  البالغين في مكانين مختلفين. كما يجب وضع البالغين وغير ،الحبس

على السجناء لدفعه إلى التعبير عن  )ناركو(إن إجراء فحص  -٥
الصدق، وخلع ملابسهم، وإجراء الصدمة الكهربائية عليهم، وإكراههم على 

هم على الجليد، ئوم، وإطلاق الكلاب عليهم، وإلقاالاستيقاظ وقت الن
غاية، هذه وإضاءة مكانهم إضاءة مؤلمة، أو إسماعهم صوتا شديداً لل

وكذلك من الحرام  ،كونها غير خلقية، وغير إنسانيةللا تجوز الأمور كلها 
اختيار طريقة يتضرر بها عضو من الجسم، أو من المحتمل أن يصاب 

  صحة الدماغ.أو تتأثر بها  بالتلف،






٩٦  

لا يجوز تكبيل السجناء بالأغلال، بما فيها أغلال اليدين أو  -٦
على ارتكاب  االقدمين، إلا أنه إذا كان المجرم خطيرا جداً أو مصر

الجريمة، أو يُخاف أنه سيفر أو يضر نفسه أو الآخرين، فيمكن اتخاذ 
  تدابير مناسبة لكبحه.

 ن لاأطبيب، ويجب فق عليها الوايمكن حبس المجرم لمدة ي -٧
  تكون هذه المدة طويلة إلى حد أن يُصاب فيها بالمرض الذهني.

إذا كان ذلك  ،يجوز إجبار السجين على العمل حسب قدرته -٨
عمله، إلا أن على ولا يستحق السجين أجرة  ،لعقوبةمن اءاً زْالعمل جُ

لم يكن ها إذا تلك الأجرة حلالا له، وإنه يستحقتكون فينص القانون عليها، 
  لعقوبة.من اءاً زْذلك العمل جُ 

يتم اعتبار السجين المتهم بجريمة بريئاً أثناء المحاكمة، ولا  -٩
معاملة  إنما يلقىيجوز معاملته معاملة المجرم، فلا يُجبر على العمل، و

  أحسن مقارنة مع السجناء الآخرين. 
قبل المحاكمة لا يكون من الصواب حبس السجناء لمدة  -١٠

تلك الجريمة، ولا يناسب التأخير في لمدة حبس المرتكب الحقيقي  تساوي
مدة  كي لا تتجاوز مدة الحبس أثناء المحاكمة ،التحقيق أو في القضاء

  وإذا حصل هذا فسيكون من اللازم إطلاق سراحه مباشرة. ،العقوبة
  كان بريئاً. هالتعويض المالي إذا ثبت أن المتهم يجب إعطاء -١١
ين على حق الاتصال بمحاميه والتشاور مع يحصل السج -١٢

  أقربائه وأصدقائه في صدد المحاكمة، وحق الدفاع عنه. 
  يُسمح للمرأة بأن يكون رضيعها معها في السجن. -١٣
القوانين والضوابط الخاصة بالسجناء والسجون توافق  -١٤

ا يذهفلا يتم تن بالأمور المذكورة أعلاه، إلا أنهمعظمها الأحكام الخاصة 
  منح السجناء كافة الحقوق. فينبغي  عملياً،
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٩٧  

القوانين والضوابط وتعليمات الشرطة مقيدة ب تكونأن ب نطالب
ن بمخالفتها عقاباً شديداً، وتصدر توجيهات قوية وعاقب القائميو ،اكمالمح

  تؤكد عدم اعتقال أي شخص بدون أدلة محكمة، وعدم تعذيبه.
 ،حجة مكافحة الإرهابالسجون التي أنشأتها بعض الدول ب -١٥

ومخالفة  ،تعذيبا وحشيا، عملية غير إنسانيةفيها حيث يتم تعذيب السجناء 
بد أن تلتفت إليها الأمم نين والمواثيق الدولية، والتي لاصريحة للقوا

ونحن نطالبها  ،حقوق الإنسان نخرى ولجاالمتحدة والهيئات الدولية الأ
 ،الاعتداءات المرتكبة فيهاجميعا أن ترفع أصواتها ضد هذه السجون و

  وتجعل هذه الدول مقيدة بالقوانين الدولية.
مع لا يتفق الإرهاب،  قبول قضاياالمحامين ونقابتهم رفض  -١٦

وهذا من القوانين الدولية ، أن كل شخص له حق الدفاع عن ذاتهمبدأ 
، وذلك لأن هذه العملية لا لا يتم اعتباره مجرماًالمعترف بها أن المتهم 

اجبات المحامين إلا إقامة وليس من و ،لائم المقتضيات الإنسانية الأخلاقيةت
  .العدل

- 
إن الإسلام قد سبق كل النظم في إقرار الحقوق للمرأة، وتقرير  -١

أصل المساواة في جميع المجالات المتعلقة بالاستخلاف في الأرض، 
ن والمؤمنات، والمساواة في حرية الاعتقاد، وتحقيق الموالاة بين المؤمني

وفي الحقوق الاجتماعية والمدنية والأهلية، والحقوق المالية، وفي الأجر 
  .والثواب

إن بعض الفروق بين الرجال والنساء المقررة في الإسلام  -٢

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على  .٢/٢٤ ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  ).http://e-cfr.orgت): (الإنترنالدولية شبكة المعلومات 
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٩٨  

تعود إلى طبيعة كل واحد من الذكر والأنثى، كما أن فيها تحقيق التوازن 
  .شريعةالشامل للكون وال

إن من حق المرأة تولي الولايات العامة والخاصة، على  -٣
خلاف في تولي منصب الخلافة العامة التي لا وجود لها في عصرنا، بشرط 
أن لا تكون مشاركتها السياسية أو ولايتها على حساب أسرتها، وأن تُهَيَّأ 

دينها  الأجواء الأخلاقية المناسبة لذلك، مع المحافظة على التزام أحكام
  لممارسة عملها.

بناء على ذلك فإنه يجوز لها على سبيل المثال: حق الإدلاء و
بصوتها في الانتخابات السياسية، وحق ترشيح نفسها للبرلمان ونحوه، 

  والمشاركة في الأحزاب السياسية والوزارة وغيرها.
هيب بالمرأة المسلمة في أن تلج ميدان المشاركة نوفي هذا السياق 

ة، متسلحة بالعلم والإيمان، والوعي والأخلاق، لتقوم بخدمة السياسي
، في ضوء سُلَّم الأولويات مع مراعاة الضوابط ابهمجتمعاتها والرقي 

الشرعية.
- 

وخاصة في بلاد الأقليات  ،المسلمحياة في  كبرى أهمية للمسجد
لمسلم أو المسلمة إذ يمثل فرصة أساسية لتوثيق الصلة بين ا ،المسلمة

 ،وبين االله عز وجل، كما أنه المجال الأمثل لتمتين الرابطة بين المسلمين

                                                
الدورة العادية الرابعة والعشرون للمجلس ، ب)١/٢٤( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

في الفترة من العشرين حتى الثالث  ،بمدينة استانبول بتركياالمنعقدة  ،الأوروبي للإفتاء والبحوث
شر حتى التاسع عشر من شهر هـ، الموافق للسادس ع١٤٣٥والعشرين من شهر شوال سنة 

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة م، ٢٠١٤آب (أغسطس) سنة 
  ).http://e-cfr.org(الإنترنت):  الدولية المعلومات
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٩٩  

  .وإعلاء شعائر الإسلام التعبدية والاجتماعية والسلوكية
لأداء  فيه والمكث المسجد إن الحق المشروع للمرأة في ارتياد

 رسوله ةوسن االله كتاب من المتواترة الأدلة قررته مما المشروعة الأعمال
، ذلك إطار وفي:  

 يجب بل في الصلاة في المسجد، حقها من المرأة منع يجوز لا -١
والأصل  شهودها، على المسلمة المرأة تشجيع المساجد على القائمين على

عدم اشتراط إحداث حاجز بين صفوف الرجال وصفوف النساء التي تليها في 
، وإن وقع د رسول االله جرياً على ما كان معمولاً عليه في عه ،المسجد

  لا يمنعهن رؤية الإمام أو صف الصلاة؛ ليصح الاقتداء.ن ذلك فيشترط أ
ينبغي أن يوفر للنساء مكان لصلاتهن داخل المسجد كما للرجال،  -٢

تدل على جواز  يضايقهن إذا دخلن إلى المسجد، وسنة الرسول  لان أو
  راعاة آداب الشريعة.وجود الرجال والنساء في المسجد، ما دام ذلك بم

ا لا يُطلب من غير المسلمة عند دخول المسجد فعل ما يجرحه -٣
 ،جبة، إذا كان دخولها من أجل مصلحة مشروعةولو كانت غير مح
  م أو نحو ذلك.كالتعرف على الإسلا

للمرأة المكث في المسجد بقصد الاعتكاف، أو زيارة معتَكِف،  -٤
قدم محاضرة أو درساً، وإن كان أو حضور نشاط مشروع، كما لها أن ت

بحضور الرجال، أو تشارك في إدارة المسجد وفعاليَّاته، كما دلت على ذلك 
  نصوص معروفة.

مكانة المرأة ومعاملتها في نوصي بمراعاة وفي هذا السياق 
   المساجد على صورة تليق بدين الإسلام وتكريمه لها.


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١٠٠  


  

 ،المرأة) من المسائل الشائكة قديماً وحديثاً لا تزال مسألة (ولاية
أو تعيينها في  ،...) ارةالرئاسة، الوز(خاصة فيما يتعلق بولايتها العامة 

   سلك القضاء.
  

-  
  

الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة  -١
طرتها، ومهمتها أمَّاً وبنتاً وزوجةً بها مراعياً مكانتها الاجتماعية وف

   ومسؤولة.

  
رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية الراجح هو  -٢

   .وقيادة الجيش العظمى (رئاسة الدولة)

  

أن رئاسة المرأة للولاية العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها  -٣
فقهاء كل بلد ، وهو خلاف معتبر، ول)٢(فيه خلاف بين فقهاء المذاهب

                                                
الثانية  تهدور، ب٨٠١/٦/١٩، رقم الإسلاميالتعاون منظمة ، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(

 ٥-٢خلال الفترة من:  ،بدولة الكويتسلامي الدولي، المنعقدة لمجمع الفقه الإ ،والعشرين
على شبكة  . (موقع المجمعم٢٠١٥مارس  ٢٥-٢٢هـ الموافق: ١٤٣٦جمادى الآخرة 

قرار ). http://www.fiqhacademy.org.saالمعلومات الدولية (الإنترنت): 
. (قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع، لمجمع فقهاء ٢/٤، رقم يعة بأمريكامجمع فقهاء الشر

بيان حكم الشارع ومقاصده للمجتمع والأسرة في ترتيب العلاقة الشريعة بأمريكا، بشأن 
 ٢٨هـ الموافق ١٤٢٧رجب  ٧إلى  ٤، المنعقد في القاهرة، في الفترة من الأسرية بين الزوجين

  ).٢٢٨، ص ١ م، مج٢٠٠٦أغسطس  ٢يوليو إلى 
 وتعرض ،لموضوع "ولاية المرأة العامة" من كتب الفقه الإسلامي إلا وتعرضلا يكاد يخلو كتاب  )٢(

فيه الكتب وكتبت فيه الرسائل  لأقوال الفقهاء والعلماء من السلف والخلف حوله، بل وألفت
 
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١٠١  

  ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء.
  

حال تولي المرأة ولايةً مما سبق فيجب عليها الالتزام  -٤
بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية، وعلى الخصوص في 

ن لا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف أأحكام اللباس وغيره، و
  التربوية تجاه أسرتها.العامة بوظيفتها الأساسية 

                                                                                                              
ى (رئاسة الدولة)؛ إذ يوجد اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز تولي المرأة للخلافة العظمالعلمية، و

المقصود الأعظم من تولي الخلافة (الرئاسة) كما ذكر فقهاء المسلمين هو: خلافة النبوة في حراسة 
الدين، وسياسة الدنيا بالدين، لذا اشترط الفقهاء في خليفة المسلمين ما اشترطوه فيمن يتولى قضاء 

يفة المسلمين أو واليهم. وأما فقهاء المسلمين وزيادة. ففقهاء الحنفية اشترطوا الذكورة في خل
وأما  .المالكية فهم في هذه المسألة كالحنفية يشترطون فيمن يتولى الولاية العامة أن يكون ذكراً

. وأما الحنابلة )منصب الإمام الأعظم(الشافعية فقد اشترطوا الذكورة فيمن يتولى الخلافة العامة 
لافة العامة، ومنها الذكورة، فقال ابن قدامة المقدسي: فقد اشترطوا أيضاً شروطاً فيمن يتولى الخ

كمذهب فهو "ولا تصلح (أي المرأة) للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان". وأما مذهب الزيدية 
غيرهم في اشتراط الذكورة في أي ولاية. وهو ما نص عليه الشوكاني في نيل الأوطار حيث ذكر 

أنه لا يحل لقوم توليتها. وعدم تولي المرأة الولاية العامة أن المرأة ليست من أهل الولايات، و
ومن خلال ذلك كله يتبين أن فقهاء المسلمين  .حزم أيضاً في المحلّى (الخلافة) هو ما ذكره ابن

قاطبة قد أجمعوا على اشتراط الذكورة؛ لصحة تولي ذلك المنصب. (تكملة حاشية رد المحتار، 
بداية . ١٧/٢٨٥منح الجليل شرح مختصر خليل، . ٧/٣، بدائع الصنائع، للكاساني. ١/١٦

. الأحكام السلطانية، ١٩/٣٤٩أسنى المطالب،  .٢/٥٦٤المجتهد واية المقتصد، ابن رشد، 
. ١٤/٤٢صار، . البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأم١٠/٩٢. المغني، ١٧للماوردي، ص
. الفتاوى ٥/١٦٩مع لأحكام القرآن الجا. ٩/٤٣٠، و٤٥ /١المحلى،  .٩/١٣٧نيل الأوطار، 

للشيخ/ عطية " الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، لجنة فتوى الأزهر "فتوى بعنوان ولاية المرأة
. ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، حافظ محمد أنور، دار بلنسية، ١٥١٥ -٧/١٥١٣صقر، 

  هـ).١٤٢٠ ،الرياض، الطبعة الأولى






١٠٢  

  

- 
  

) يرى الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل: أن المرأة لا ١
  يجوز لها أن تتولى وظيفة القضاء.

  

) يرى الإمام ابن جرير الطبري، والإمام ابن حزم: أن المرأة ٢
  في أي شيء.  -على الإطلاق –يجوز أن تكون قاضيا 

  

) يرى الإمام أبو حنيفة: أنه يجوز أن تتولى المرأة وظيفة ٣
  القضاء في القضايا المدنية في غير الحدود والقصاص "المسائل الجنائية".

                                                
الثالثة  ةدورالطارئة] في الالرابعة عشرة [ ةلس)، بالج٢٢٠/٤٣سلامية، (قرار مجمع البحوث الإ )١(

هـ ١٤٢٨من جمادى الأولى  ١٦التي عقدت بتاريخ لمجمع البحوث الإسلامية،  ،والأربعين
: كتاب السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة موضوع ،م٢٠٠٧من يونيه  ٢الموافق 

ق المقامة أمام ٩٧٢٨/٦١ى القضائية رقم م بخصوص: الدعو٢١/٢/٢٠٠٧المؤرخة في 
(مجمع  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بشأن: الطعن على قرار تعيين المرأة في سلك القضاء.

  ).٢/٣٢٨قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره،  ،البحوث الإسلامية




  

١٠٣  




ناول في هذا الفصل أهم النوازل والإشكاليات المتعلقة بعقد نت
الزواج والحياة الزوجية، فنتناول المعيار الشرعي لصحة عقد الزواج 

والمستجدة،  الزواج المستحدثةوعقود صور وصحته ونفاذه، ثم نستعرض 
عقد شروط ، ثم نتعرض لأهم لعضلالولاية والإجبار واثم إشكاليات 

للمرأة،  اللباس والزينةما يتعلق بو، الحقوق الزوجيةثم نتناول ، الزواج
:بالتفصيل الآتيوذلك 


الزواج، وكل نوع أطلق عليه اسمٌ، عقد استحدثت أنواع كثيرة من 

لباطل، ومنها الفاسد، ومنها الصحيح النافذ، وهي متنوعة ومتعددة، منها ا
هنا كان لزاماً علينا أن نوضح بدايةً في  ، ومنومنها الصحيح الموقوف

المعيار الشرعي الصحيح لصحة أي عقد زواج ونفاذه  المبحثهذا 
  ولزومه؛ حتى يكون معياراً يقاس عليه، وذلك فيما يلي: 


القرآن الكريم قد وضح أن الزوجية سنة ، ف)١(كونية(الزوجية) سنة 

من سنن االله في خلقه، وهذه السُّنَّة مطردة في عالم الإنسان، وفي عالم 
 -تعالى –الحيوان، وفي عالم النبات، وفي عوالم أخرى لا يعلمها إلا االله 

ومن كل شيء في : أي، )٢(Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Z ]: سبحانه –قال 
وعين متقابلين؛ كالذكر والأنثى، والليل والنهار، هذا الكون أوجدنا ن

                                                
 ،الخامسة والثلاثين ةدورالالحادية عشرة في  ةلس)، بالج٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(

(مجمع  .م١٩٩٩من إبريل  ٢٩هـ الموافق  ١٤٢٠من محرم  ١٣التي عقدت بتاريخ و
  ).٢/١٧٥البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

  .٤٩سورة الذاريات، الآية: ) ٢(







١٠٤  

وقد فعلنا ذلك لعلكم تعتبرون، وتتعظون، وتتذكرون، ، والسماء والأرض
  .وتشكرون خالقكم على نعمه


من أم واحدة، الناس جميعًا من أب واحد، و –تعالى  –أوجد االله 

! " # $ % & ' ) ( * +  , - .  ]: تعالىاالله قال 
1       0 /Z)فهذه الآية الكريمة تدل على أن الناس جميعًا قد جاءوا ، )٢

 ،من أصل واحد؛ كما تدل على أن الزواج هو الطريق الشرعي الصحيح
الذي اختاره الخالق جل وعلا لعمارة الكون، ولوجود الذرية التي تأتي عن 

  .ي الصحيحطريق هذا الزواج الشرع


يعتمد الزواج في الشريعة على عقد النكاح، المتضمن لأركانٍ 
ه، وبقدر ذفاوشروط تشكِّل المعيار الضروري لصحة العقد، ولزومه، ون

الصحيح في المنهج و .المخالفة له يكون العقد باطلاً أو فاسداً أو موقوفاً
أركان الزواج الصحيح النافذ يكون ببيان والمستجدات نوازل مثل هذه ال

  .المعيار الذي يقاس به ما استحدثْ هو هذا و ،وشروطه
واتفقت لجنة مجمع البحوث الفقهية بمصر على الأركان والشروط 
اللازمة لصحة عقد النكاح، وهي: زوج، وولي، وشاهدا عدل، وإشهار 

                                                
 ،لخامسة والثلاثينا ةدورالالحادية عشرة في  ةلس)، بالج٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(

(مجمع  .م١٩٩٩من إبريل  ٢٩هـ الموافق  ١٤٢٠من محرم  ١٣التي عقدت بتاريخ و
  ).٢/١٧٥البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

  سورة النساء، جزء من الآية الأولى.) ٢(
ع البحوث )، (مجم٢١٨/٤٣)، والقرار رقم (٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٣(

). من فتاوى مجمع الفقه ٣٢٢، ٢/١٧٥الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
  .١٠٩، ١٠٧الإسلامي، السودان، ص




  

١٠٥  

والصيغة بشروطها، مع انتفاء  -بأي وسيلة من وسائل الإشهار –العقد 
   .الموانع الشرعية

  على النحو التالي:ذلك وفصل مجمع الفقه الإسلامي السوداني 
  : هما ،اتفق العلماء على أن لعقد النكاح ركنين) ١
  .الزوجان المعيَّنان الخاليان عن الموانع الشرعية .أ

 :أي، وهي (الصيغة) يجاب والقبولأن يكون مشتملا على الإ .ب
والدلالة  ،بشروطها مع التنجيزو .على التراضي بين الزوجين دون إكراه

  .على عدم التوقيت
    لنكاح فأهمها: أما شروط ا) ٢

أو منها أن يتولى عقد الزواج ولي المرأة التي يراد الزواج (أ) 
 إِلاَّ  نِكَاحَ  قال: [لاَ  سول االله أن ر فعن أبي موسى الأشعري  ،نائبه
رضي  –وعن عائشة  .)٣(والترمذي )٢(داود وأبو )١(ه الإمام أحمدروا] بِوَلِيٍّ

 –أي زوجت نفسها  – نُكِحَتْ  امْرَأَةٍ  أَيُّمَا: [قال أن رسول االله  -االله عنها
رواه الإمام  ]بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا ،بَاطِلٌ  فَنِكَاحُهَا، بَاطِلٌ  فَنِكَاحُهَا ،وَلِيِّهَا إِذْنِ بِغَيْرِ
  .)٧(وابن ماجه )٦(والترمذي )٥(داودوأبو  )٤(أحمد

 –رضي االله عنها  –أن يشهد على العقد شاهدان، فعن عائشة ) ب(
  .)٨(]. رواه الدارقطنيعَدْلٍ وَشَاهِدَىْ بِوَلِىٍّ إِلاَّ  نِكَاحَ لاَ: [قالت: قال رسول االله 

                                                
  . ٢٢٦٠مسند الإمام أحمد، حديث رقم ) ١(
  .٢٠٨٥سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث رقم ) ٢(
    .١١٠١، حديث رقم بولي إلا نكاح لا جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب النكاح، ) ٣(
  .٢٥٣٢٦مسند الإمام أحمد، حديث رقم  )٤(
  .٢٠٨٣سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، حديث رقم ) ٥(
  .١١٠٢، حديث رقم بولي إلا نكاح لا جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب النكاح،  )٦(
      .١٨٨٠، حديث رقم بولي إلا نكاح لا بابسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، ) ٧(
    .١١سنن الدار قطني، كتاب النكاح، حديث رقم ) ٨(







١٠٦  

  .(ج) المهر
 :لقول الرسول  أن يعلن الزواج بأية وسيلة كانت،الإشهار: ب(د) 

رواه ]. بِالدُّفُوفِ عَلَيْهِ وَاضْرِبُوا الْمَسَاجِدِ يفِ وَاجْعَلُوهُ  النِّكَاحَ هَذَا أَعْلِنُوا[
  .)١(الترمذي

  .ولا يحرِّم حلالاً ،لا يحل حراماً ،) أي شرط مقبولهـ(
هذه الشروط لازمة لصحة أن ولا خلاف بين الفقهاء في اعتبار 
المتعلقة بالدخول وعدمه، وفي النكاح، مع اختلاف في بعض التفاصيل 

  .التفريق بين مفهوم الفساد والبطلان، وأثر ذلك في التكييف الشرعي
هذه هي أهم الأركان والشروط عند جمهور الفقهاء للزواج ف

وهي كلها من أجل مصلحة الزوجين اللذين جعل االله  ،الشرعي الصحيح
ولا ، ة والرحمةارتباطهما يقوم على سكن أحدهما إلى الآخر، وعلى المود

نجد جملة فيها من اللطافة والأدب وسمو التصوير لما بين الزوجين من 
جد جملة فيها كل هذه استتار أحدهما بالآخر، لا نشدة الاتصال والقرب و

 - , + * (]: المعاني الكريمة تقرب في سموها من قوله تعالى

. Z 

ن في ، أي: أن كل واحد من الزوجين يسكن إلى صاحبه، ويكو)٢(
  شدة القرب منه، كالثوب الملابس والساتر لصاحبه.

كل صورة من صور التعاقد لا تتوافر فيها هذه الأركان وبالتالي ف
  تكون باطلة، مهما كان الاسم الذي أطلق عليها.سالفة الذكر والشروط 

                                                
      .١٠٨٩في إعلان النكاح، حديث رقم  جاء ما بابسنن الترمذي، كتاب النكاح،  )١(
  .١٨٧سورة البقرة، جزء من الآية: ) ٢(




  

١٠٧  


ن اختلفت إوتلك العقود و ،لزواجوصور لعقود استحدثت عدة 

أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وأسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد 
من هنا ينبغي و .وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، وانتفاء الموانع

علينا ذكر تلك العقود المستحدثة ببيان ماهيتها وحكمها الشرعي وما يتعلق 
  بها من أحكام، وذلك فيما يلي: 


١

غير كثر الحديث في هذه الأيام عن الزواج العرفي (الزواج 
، وللوقوف على حقيقته وبيان ماهيته يجب علينا التعرض لتعريفه موثق)ال

  وحكمه وأضراره وواجب الدولة تجاهه، وذلك بالتفصيل الآتي:
- 

هو الزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي، أو أمام الجهات 
  .)١(الرسمية التي خصصتها الدولة لهذه الغرض
بتعريف موسع  )٢١٨/٤٣(وعرفه مجمع البحوث في قراره 

 ،زوج: وهي ،هو الزواج الذي استوفى الأركان والشروط الشرعيةبقوله: 
 - وسيلة من وسائل الإشهار بأي -وشاهدا عدل، وإشهار العقد ،وولي

ولكن لم يكتب عقده في  ،والصيغة بشروطها مع انتفاء الموانع الشرعية
إلا أنه معروف  أمام الجهات المختصة في وثيقة رسمية،وثيقة رسمية 

أمام  –فقط  –سواء تمَّ عقده شفويا  ،ومشهور بين الأهل والجيران
                                                

 ،امسة والثلاثينالخ ةدورالالحادية عشرة في  ةلس)، بالج٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(
(مجمع  .م١٩٩٩من إبريل  ٢٩هـ الموافق  ١٤٢٠من محرم  ١٣التي عقدت بتاريخ و

  ).٢/١٧٥البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
  .٢/٣٢٢،المرجع السابق )٢(
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١٠٨  

بواسطة أحد الزوجين أو  أم تمت كتابة هذا العقد في ورقة عرفية ،الشهود
  . غيرهما

هو الزواج الذي بأنه عرف الزواج الشرعي الموثقوبالمقابل 
وتمت كتابة عقده في وثيقة رسمية  ،استوفى الأركان والشروط الشرعية
  .)١(بوساطة شخص مختص بذلك قانوناً

- 
غير العرفي ج الزواعلى: أن مجمع البحوث الإسلامية نص 

والشروط الشرعية لعقد حتى ولو كان مشتملاً على الأركان  – )٢(الموثق
عدم توثيقه؛ لأن هذا  –للتنفير منه وللبعد عنه  –فإنه يكفي  –الزواج 

التوثيق وضعته الدولة لصيانة الحقوق الزوجية، وهو أمر تدعو إليه 
أنه ميثاق غليظ، عقد الزواج ب –تعالى  –شريعة الإسلام، فقد وصف االله 

4 5 6 7  8 9 : ; ] : حيث قال تعالى

>  = <Z )أي: أن النساء أخذن عهدا موثقاً على الرجال )٣ ،
عند الزواج بهن أن يعاشرهن بالمعروف، ومع أن الآخذ لهذا العهد في 

نسبه إلى النساء للمبالغة  –سبحانه  –إلا أنه  –تعالى  –الحقيقة هو االله 
كأنهن الآخذات لهذا  –سبحانه  –وقهن، حتى جعلهن في المحافظة على حق

  العهد.
غير يكن صريحاً في حكمه على الزواج وموقف المجمع هنا لم 
كان صريحاً وقاطعاً في حكمه  )٤()٢١٨/٤٣الموثق، إلا أنه في قراره رقم (
                                                

  المرجع السابق.  )١(
ة، قراراته وتوصياته في (مجمع البحوث الإسلامي ).٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

  ).٢/١٧٥ماضيه وحاضره، 
    .٢١سورة النساء، جزء من الآية: ) ٣(
  .٢/٣٢٢مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، قاسم محمد قاسم، )٤(
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١٠٩  

  ).عقد صحيح يرتب آثاره الشرعية( :نص على أنهحيث 
من فقد كان موقفه صريحا  السودانيالإسلامي  جمع الفقهموكذلك 

الزواج الذي تتوافر فيه أركان  حيث نص على أن)١(موثقالغير الزواج 
، ولا ينقصها سوى التوثيق الرسمي لدى مأذون، أو لدى وشروطهالعقد 

الجهة الإدارية المعتمدة، هو عقد شرعي صحيح بلا خلاف، ولا يقدح عدم 
  .توثيقه في صحته ولزومه ونفاذه

- 
يترتب على عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو 
الجهات الرسمية المخصصة لهذا الغرض أضرار كثيرة معظمها يعود على 

رضها، وفي المرأة، إذ تتحمل هي أخطر أوزاره، وأفدح نتائجه، في عِ
ي يحدث غالبا، فلا سمعتها، وتغلق دونها أبواب القضاء عند الإنكار الذ

فلا اعتراف  يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأولادتسمع دعواها، و
 بنسبه، ولا نفقة له، ولا رعاية لشئونه من والده أو من عشيرة والدته،

ل الزوجة أكثر تبعات فتتحم ،ويتسبب في مشكلات ومنازعات عند إنكاره
 مس، وننصح بعد؛ نظرا لضعف الوازع الديني لدى بعض الناتلك المأساة
  .اللجوء إليه
- 

ينبغي على للأضرار المترتبة على الزواج العرفي (غير الموثق) 
أن تصدر قانونا يشتمل على عقوبة مناسبة  الجهات التشريعية في الدول

                                                
  .١٠٧من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ١(
) (مجمع البحوث الإسلامية، ٢١٨/٤٣والقرار رقم ()، ٩٦/٣٥قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

  ).٣٢٢، ٢/١٧٥قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
(مجمع البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه  ).٩٦/٣٥قرار رقم ( ،المرجع السابق )٣(

  ).٢/١٧٥وحاضره، 
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١١٠  

ذون تقع على كل من يثبت عليه أنه تزوج زواجا لم يوثق أمام المأ
الشرعي، أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض، 
وعلى كل من قام بالشهادة على هذا العقد أو اشترك فيه بأية صورة من 
الصور؛ لمخالفته للنظام الصحيح الذي وضعته الدولة لعقد الزواج، والذي 

بأن  تقره وتؤيده شريعة الإسلام، على أن لا يسمح القانون الذي يصدر
يفلت من العقاب من ينكر وقوع الزواج غير الموثق مع ثبوت قيام علاقة 

  شرعية.
- 

بالرغم من كثرة الدعوات لوضع حد للزواج العرفي، إلا أننا نجد 
أمام المأذون  –أن القانون المصري لم يشترط لصحة العقد توثيقاً رسمياً 

وثيقة زواج رسمية صادرة على يد  –ه اشترط المسوغ الكتابي ، إلا أن-
لسماع دعوى الزواج عند إنكار الزوجية، أما إذا كان  -الموظف المختص 

ي أي مدة ادعى حصول الزواج الزوج مقراً بها فإن المقر يعامل بإقراره ف
  فيها.

م ينص في الفقرة ١٩٣١لسنة  )٧٨(فقد كان المرسوم بقانون رقم 
لا تُسمَع عند الإنكار دعوى "منه على أنه:  )٩٩(من المادة  )عةالراب(

الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث 
  . )١("م١٩٣١الواقعة من أول أغسطس سنة 

                                                
عوى الزواج يختلف باختلاف م فكان شكل المسوغ الكتابي لسماع د١٩٣١أما قبل تاريخ أغسطس ) ١(

الوقت المدعى حصول الزواج فيه، وذلك لأن لائحة إجراءات المحاكم الشرعية المصرية التي 
نصت على عدم سماع دعوى الزوجية في بعض الحالات إلا بمسوغ كتابي صدرت سنة 

م فكان لا يشترط لسماع الدعوى دليل كتابي بل كان يكتفي ١٨٩٧م، أما قبله ١٨٩٧
الشهود، بشرط أن تكون الزوجية معروفة بالشهرة العامة، ثم عدلت ثانياً في سنة  بشهادة
م فكانت لا تسمع الدعوى به إلا إذا كانت ١٩١١م وحتى ١٨٩٧م، ومن عام ١٩١٠

 
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لسنة  )١(قانون رقم المن  )١٧(وقد عُدِّلَتْ هذه المادةُ بالمادة رقم 
تُقبَل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا لا " التي نصت على:م، و٢٠٠٠

كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج 
تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تُقبَل عند الإنكار 

في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس  - الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج
لزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبَل ما لم يكن ا -م١٩٣١سنة 

دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا 
بأي كتابة. ولا تُقبَل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا 

  ."إذا كانت شريعتهما تجيزه
 أن القانون لم يشترط لصحة عقد -كما سبق-ومقتضى ذلك 

الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، لا في مادته القديمة ولا في مادته 
المعدَّلة، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية 
وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في النسب، واشترط 

فلا القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة الإقرار بها 
يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية 

أو بدون أوراق مطلقًا،  ،وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية
م يكن موثَّقًا ولو ل ،أي أنه في حالة الإقرار به زواجٌ معترَفٌ به قانونًا

  توثيقًا رسميا.

                                                                                                              
م حتى يوليو ١٩١١مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على صحتها، ومن عام 

ع الدعوى إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو فلا تسم ،م، وكان أحد الزوجين متوفى١٩٣١
مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. وهكذا فكان في كل تعديل زيادة قيود جديدة رغبة 

 على وفق مذهب أبي في سد الذريعة إلى دعوى الزواج زوراً. (أحكام الأحوال الشخصية
م، ١٩٩٠هـ ١٤١٠القلم،  دار، عبد الوهاب خلاف، حنيفة وما عليه العمل بالمحاكم

  بتصرف). ٣١-٣٠ص، ٢ط
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لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو  ومُؤَدَّى ذلك: أن التوثيق غير
للزومه، والقانون في مصر حين اشترط التوثيق لم يجعله ركنًا ولا شرطًا 
من الأركان والشروط اللازمة التي لا يصح عقد الزواج إلا بها، بل ولم 
يكن المشرِّعُ المصريُّ يملك ذلك وإلا كان مخالفًا لمقتضى الشرع الشريف 

ا ليس منها، وإنما كان هذا الاشتراط درءًا لحالة بإضافته لأركان الزواج م
واحدة هي حالة الإنكار؛ فجُعِل التوثيق في هذه الحالة شرطًا لسماع 

  الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج. 
وأضافت المادةُ المعدَّلةُ إلى ذلك: قَبولَ دعوى التطليق أو الفسخ إذا 

صحة عقود النكاح الذي يُحكَم كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، وهذا فيه حكمٌ ب
فيها بقبول دعوى التطليق أو الفسخ؛ لأنهما من فُرَق النكاح؛ فثبوت 
الطلاق فرعُ ثبوت النكاح، وفي هذا سعيٌ لحفظ حقوق النساء اللاتي قد 

  يُضيِّعها الزواجُ العرفيُّ أو غير الموثَّق.
٢
   عقد تتخلف فيه  هو

بعض أركان الزواج وشروطه الأمر الذي تنتقض به مشروعيته، لكنه إذا 
ترتبت عليه  ،وخلا من موانع الزواج ،وكان قد تحقق له الإشهار ،وقع

الآثار المترتبة على عقد الزواج، وذلك لأجل ما فيه من الشبهة، ولكن 
أركانه وشروطه الشرعية. يجب إعادته في الإطار الإسلامي مستكملاً 

-   أحد : إذا عاشر
                                                

- ٤المؤتمر السنوي الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، العاصمة الدانمركية كوبنهاجن، في الفترة من  )١(
 - ٢٥-٢٢من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة، الموافق  ٧

قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة . (دمن يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلا
  .)، القاهرة١بأمريكا، سلسلة قرارات المجمع، 

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )١٨/٢فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث رقم ( )٢(
 
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١١٣  

الأشخاص امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج 
مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد 

ي؟ وما هو زواج شرعي، فهل يمكننا أن نكتب له عقد زواج شرع
 المطلوب منا قبل كتابة العقد؟

نعم يمكنكم أن تكتبوا له مع زوجته صيغة عقد زواج فكان جوابهم: 
يكون بمثابة وثيقة تصديق وتوكيد للعقد المدني، إذا كان ذلك العقد  ،شرعي

قد استوفى شروط الصحة، ويجب أن تكون تلك الوثيقة مؤرخة بتاريخ العقد 
لإشهاد على ذلك، وتكون تلك الشهادة على صحة العقد، المدني، كما لا بأس با

  ما دام ذلك العقد مستوفياً الشروط. ،وليس هناك ما يدعو إلى تجديد العقد
وأما المطلوب منكم قبل كتابة العقد، فلا أكثر من تذكير ذينك الزوجين 
باللَّه تعالى والاستغفار؛ لما وقع منهما قبل الزواج المدني من معاشرة 

  عة.ممنو


١
-    أن يكون المقصود من الزواج النفع  هو

  .المادي أو الأدبي
- 
-   يتفق رجل وامرأة على عقد زواج مقابل

وقد يكون هذا المبلغ مقطوعاً أو موزعاً على مبلغ من المال يدفعه إليها، 
إلى مثلاً وذلك في مقابل أن تذهب معه  -حسب الاتفاق  -سنوات 

                                                                                                              
  . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

راراته وتوصياته في مجمع البحوث الإسلامية، ق( ،)٢١٨/٤٣مع البحوث الإسلامية رقم (قرار مج )١(
(موقع . )١٧/٢(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ). فتوى ٢/٣٢٢، ماضيه وحاضره

  . )http://e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة (الإنترنت): 
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عند تحديد الإقامة كل سنة، إلى أن يحصل على  )مصلحة شرطة الأجانب(
إما أن يعيش  ،الإقامة الرسمية، ومن ثم يفسخ العقد، وفي تلك الأثناء

 ،وجين، بمعنى أنه يضمهما بيت واحدالرجل مع هذه المرأة عيشة الز
يتعاشران فيه معاشرة الأزواج، إلا أنهما يتفقان على فسخ العقد عند 
حصول الزوج على الإقامة الرسمية، وهذا الاتفاق لا يصرح به طبعاً عند 

  لأن القانون لا يسمح بذلك. ؛الجهة العاقدة
ة هذا ، وذلك بسبب منافااعليه الطرفان الصورة حرام يأثموهذه 

العقد لمقصد الشريعة في الزواج، إذ هو عقد صوري مقصود به أمر آخر 
غير الزواج، فهو لو استوفى شروط العقد فإنه لا يحل لهذا المعنى، وكذلك 

يتأكد المنع بمجيء هذه الصورة ولأجل أن قانون البلاد لا يسمح به، 
  .مخالفة لقانون البلد، والقانون هنا متفق مع المقصد الشرعي

كما أن هذه الصورة لا تخلو من شبه بنكاح المتعة الذي حرمه 
ثم  ،، من جهة التوقيت الذي فيه إلى فترة الحصول على الإقامة)١(النبي 

  يفسخ العقد بعد ذلك.
-    وفي بعض الصور لا يعيش الرجل مع

طه، بل يتفقان لولا يخالطها ولا تخا ،المرأة التي عقد عليها أمام السلطات
ديد الإقامة كل سنة، كي تقول للسلطات إنها مرتبطة جأن تذهب معه عند ت

به كزوج، وتأخذ المبلغ المتفق عليه، ويذهب بعد ذلك كل واحدٍ إلى حال 
مع العلم بأن هذا اللون من ألوان الزواج قد يقدم عليه الرجل لأجل ، سبيله

                                                
 كُنْتُ  قَدْ يإِنِّ ،النَّاسُ أَيُّهَا يَا[فقال:  ، أنه كان مع رسول اللَّه  هَنِىُّالْجُ سَبْرَةَ) كما في حديث ١(

 عِنْدَهُ  كَانَ  فَمَنْ ،الْقِيَامَةِ يَوْمِ  إِلَى ذَلِكَ  حَرَّمَ قَدْ  اللَّهَ وَإِنَّ  ،النِّسَاءِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ  يفِ لَكُمْ  أَذِنْتُ
]. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، شَيْئًا آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا وَلاَ ،لَهُسَبِي فَلْيُخَلِّ ءٌيشَ مِنْهُنَّ
، القيامة يوم إلى تحريمه واستقر ،نسخ ثم أبيح ثم ،نسخ ثم أبيح أنه وبيان ،المتعة نكاح باب

  .عن النبي  والأحاديث في الباب عديدة عن جماعة من الصحابة ). ٣٤٨٨حديث رقم 
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عله المرأة مع الرجل لتحصل أن يحصل هو على الإقامة، وبالمقابل قد تف
هي على الإقامة، ويمكن أن يكون أحدهما غير مسلم، ويمكن أن يكون 
الاثنان مسلمين!!! وفي كل الأحوال فإنه من خلال هذه المدة تكون الزوجة 
محسوبةً على زوجها من الناحية القانونية، ويكون هو محسوباً عليها من 

أن هذه المرأة قد عاشرت رجلاً آخر،  ولو افترضنا، الناحية القانونية كذلك
وأنجبت منه، فإن المولود يسجل باسم هذا الزوج المؤقت، ولو جاء هو 
يطالبها بحق المعاشرة الزوجية فإنها لا تستطيع أن تمتنع عن ذلك قانوناً، 

وهذا العقد إنما يتم في البلدية  ،وخاصة إذا كانت هي المحتاجة إلى الإقامة
  نية في هذا البلد.كسائر العقود المد

وقد يكون عقداً شرعياً بشروطه الشرعية المعتبرة، ولكن الجانبين 
وإنما هو اتفاق بينهما بحضور  ،لا يصرحان بذلك الاتفاق في صلب العقد

  بعض أفراد العائلتين (عائلة الزوج وعائلة الزوجة).
الصورة الثانية مثل الأولى في التحريم، وفيها قضية مقطوع وهذه 

سواء  ،مسلم، فإن مجرد العقد فاسدمتها وهي زواج المسلمة من غير بحر
  .أو لمجرد الزواج ،-المصلحة  – للغاية المذكورة

-    يتزوج الرجل المرأة وقد يحدث أن
بصداق، ولكنه مضمر في نفسه، ويصرح لأصدقائه وأقاربه أن غرضه 

قامة، فمتى حصل على الإقامة وإنما هو الحصول على الإ ،ليس الزواج
طلق زوجته هذه، وهو لا يستطيع أن يصرح بهذا أمام المرأة، خوفاً من 

  أن تطرده قبل الحصول على الإقامة.
لكن الزوج آثم  ؛وإن كانت صورته صحيحةفي هذه الحالة فالعقد 

بغشه المرأة؛ وذلك لإضماره نية الطلاق من حين العقد، والزواج في 
الديمومة والبقاء والاستقرار للحياة الزوجية، والطلاق طارئ الإسلام يعني 

  .بعد العقد، ولهذا السبب حرم الزواج المؤقت واعتبر فاسداً
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كذلك فإن الإيجاب والقبول في الزواج شرطان أساسيان فيه، 
والمرأة حين قبلته زوجاً فإنما كان مقصدها حقيقة الزواج، ولو علمت أنه 

ها متى شاء لرفضت ذلك، فإذا كان عازماً الطلاق قبلها زوجة مؤقتة يطلق
لأن المرأة بنت قبولها على غير ما  ؛عند العقد أثر ذلك في صحة العقد

.أراد
٢
    حقيقة هو الذي لا يقصد به أطرافه

 ركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيقأالزواج الشرعي فلا يتقيد ب
.كبغية الحصول على الأوراق الرسمية ،بعض المصالح فحسب

 لعدم توجه  ؛محرم شرعاًالزواج الصوري
الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من 

   الشروط المنافية لمقصوده.
أما حكمه ظاهرا فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام 

فإن ثبتت قضى ببطلانه، وإذا لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء : القضاء
  وانتفت موانعه. ،متى تحققت أركان الزواج

٣
-   أحدثه بعض الناس،  ،زواج مستحدث هو

وأطلقوا عليه زواج الصيف الذي تكون فيه المرأة ليس لها محرم، وترغب 

                                                
العاصمة الدانمركية كوبنهاجن، في الفترة ، بالسنوي الثاني هؤتمرفقهاء الشريعة بأمريكا ، بم قرار مجمع )١(

من شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة، الموافق  ٧-٤من 
قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع . (من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد -٢٥-٢٢

  .)، القاهرة١لشريعة بأمريكا، سلسلة قرارات المجمع، فقهاء ا
). (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ٢١٨/٤٣قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

  .)٢/٣٢٢ه وحاضره، قاسم محمد قاسم،ماضي
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ارج، فتتفق مع شخص على زواج صوري؛ لتحصل على في السفر إلى الخ
وثيقة الزواج؛ حتى يصبح لها محرما لها بهذه الوثيقة، فيسافر معها، ولا 
رغبة لها فيه أصلا، فإذا انتهت إلى مقصدها ذهب كل منهما في طريق، 

  .وهكذا دواليك
-   هذا باطل شرعاًزواج الصيف.  
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
١
-  الزواج الذي استوفى الأركان والشروط  هو

غاية  ،الشرعية، وتمت كتابته في وثيقة رسمية بوساطة شخص مختص
على أن الزوج لا يقيم مع  –في العقد أو خارجه  –الأمر أن الزوجين اتفقا 

  ح له الفرصة.تردد عليها عندما تتاالزوجة، وإنما ي
-   كل شرط يشترطه العاقدان صراحة في عقد

أو  ،إلاّ شرطاً يخالف حكماً من أحكام الشرع ومقاصده ،الزواج فهو مقبولٌ 
   .تجاوز ركناً من أركان الزواج الصحيح

فإن كانت هذه الشروط  ،زواج المسيار فيه شروط ينشئها العاقدانف
  .باطل والعقد صحيح فالشرط ،مخالفة للشرع

ومن المعلوم أن زواج المسيار ظهر في بيئة معينة وظروف 
وقد تدور الشروط في أن الزوجة بمحض رغبتها واختيارها تتنازل  ،خاصة

وأن للزوج الحق في أن يأتي  ،عن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج
  .حسب ظروفه دون التقيّد بالمبيت والقَسْم ،لزوجته متى ما شاء

فهي شروط لا تحلّ  ،فإن كانت هذه هي الشروط في عقد المسيار
وللزوجة أن  ،ولا تحرّم حلالاً، لأنها متعلقة بحقٍ محضٍ للزوجة ،حراماً

   .تتنازل عن حقوقها باختيارها
حتى يكون  ،والصواب أنه لابد من إعلان هذا النوع من الزواج

   .وذلك درءً للشبهات ،معروفاً للجميع
الزواج  شروطوه أركان فيزواج المسيار تحققت ف :وعلى ذلك

                                                
اته في ). (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصي٢١٨/٤٣قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(

  .١٠٩). من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص٢/٣٢٢ماضيه وحاضره، 
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فيما  ،يرتب كل آثاره الشرعيةصحيح  وزواج فهو عقد ،الشرعي الصحيح
  عدا ما تنازلت عنه الزوجة.

ذهب  الإسلامي العالم التابع لرابطة المجمع الفقهي الإسلامي إلا أن
عقود ما نصه: ( )١()٥/١٨إلى أن ذلك خلاف الأولى، فجاء في قراره رقم (

وإن اختلفت أسماؤها، وأوصافها، وصورها، لابد أن  ،الزواج المستحدثة
تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان، والشروط، 

وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود  .وانتفاء الموانع
نفقة والقَسْم إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والمنها: المبينة 

أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من 
  . ليل أو نهار

إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت : ويتناول ذلك أيضاً
أو في أي مكان آخر، حيث لا  ،أهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها

   .يتوافر سكن لهما ولا نفقة
إذا توافرت فيهما أركان الزواج  ،أمثالهما صحيحانهذان العقدان و

.)وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى ،وشروطه
٢ 

؛ املت أركانهالزواج إذا توافرت شروطه وتك
"الشهود" و"حصول رضا الزوجين"؛ مع خلوهما من من وجود "الولي" و

و نسب، أو اختلاف دين؛ بأن يكون الزوج كافراً الموانع، من سبب، أ
والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية، فيجب 
على الزوج النفقة، وتوفير السكن اللائق، والعدل في المبيت في حال تعدد 

                                                
في  ،المنعقدة بمكة المكرمةرابطة العالم الإسلامي، للمجمع الفقهي الإسلامي، الثامنة عشرة  ةدورال )١(

  .م١٢/٤/٢٠٠٦-٨هـ الذي يوافقه ١٤/٣/١٤٢٧-١٠الفترة من 
  .١١١السودان، صمن فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، ) ٢(
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


١٢٠  

  .، ثم تتنازل الزوجة عن بعض حقوقهاالزوجات
قرة شرعاً، كلياً أو المستويحق للزوجة أن تتنازل عن حقوقها 

!   "    #   $   %   &   '   )   (   *    ] : ؛ لعموم قوله تعالىجزئياً
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?   >     =   <   ;   : @Z)١(.   
رضي االله  -وبدلالة ما جاء في الصحيحين أن سودة بنت زمعة 

كبرت وهَبَتْ ليلتها لعائشة ـ رضي االله عنها لما   زوج الرسول -عنها
  .ذلكعلى   وأقرَّها النبي ،)٢(ـ على أن تبقى في عصمته

أنه سئل عن الرجل ، وبما أخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي
يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوماً، ولهذه يومين، قال: لا 

  .)٣(بأس به
سْقِطُ حقاً لها إلا لظرفٍ، تعلم حقيقته، ثم إن المرأة غالباً لا تُ

يدعوها إلى ذلك التنازل، وإلا فإن كل عاقلة رشيدة، تدرك يقيناً أن تنازلها 
  عن بعض حقوقها الشرعية من غير مبرر تفريط محض.

    مصالح من فيه هذا الزواج صحيح، لما

                                                
  .١٢٨سورة النساء، الآية: ) ١(
 بَيْنَ أَقْرَعَ سَفَرًا أَرَادَ إِذَا  اللَّهِ رَسُولُ كَانَلحديث عروة عن عائشة رضي االله عنها أا قالت: [) ٢(

 غَيْرَ ،وَلَيْلَتَهَا يَوْمَهَا نْهُنَّمِ امْرَأَةٍ لِكُلِّ يَقْسِمُ وَكَانَ ،مَعَهُ بِهَا خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ فَأَيَّتُهُنَّ ،نِسَائِهِ
 اللَّهِ رَسُولِ رِضَا بِذَلِكَ تَبْتَغِي  النَّبِيِّ زَوْجِ لِعَائِشَةَ وَلَيْلَتَهَا يَوْمَهَا وَهَبَتْ زَمْعَةَ بِنْتَ سَوْدَةَ أَنَّ
 ،زوجها لغير المرأة هبة باب، عليها والتحريض وفضلها الهبة كتاب]. (صحيح البخاري 

، حديث رقم يجز لم سفيهة كانت فإذا سفيهة تكن لم إذا جائز فهو زوج لها كان إذا وعتقها
  ).٣٧٠٢، حديث رقم لضرا نوبتها هبتها جواز باب. صحيح مسلم، ٢٥٩٣

 في لك قسمت ما عليها ويشترط المرأة يتزوج الرجل فيمصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب ) ٣(
  .١٦٥٦٦ ، حديث رقمار أو ليل




  

١٢١  

ب الفساد، خاصة من حفظ الأعراض، والإحصان، وقطع أسبا: من ،معتبرة
بعض النساء الموسرات اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات 

.كما يُعْلَمْ من الواقع المشاهد


١
  على واج من تعاقد على الزجرى يما

وكتابتها هي ما من المرأة ي الزواج ة الرجل فنترنت) من كتابة لرغب(الإ
  ه. يفيد الموافقة على طلب

     الزواج على الشبكة العنكبوتية
عند أيٍ من مذاهب الفقه  ،عد عقد زواج في العرف الشرعييلا  )نترنت(الإ

يلزم طلب يدها من  ،الزواج صحيحاًفلكي يقع عقد . الإسلامي المعروفة
.كالصداق ونحوه ،وليها، مع استكمال الأركان والشروط اللازمة المرعية

٢
-  عن  زواج يتم بين رجل وامرأة سراً هو

الأهل والجيران، ويعقد شفويا أو كتابة في حضور صديقين أو أكثر من 
عند وجود فرصة  حيث يختلس الطرفان المتعة سراً ،الشباب بصورة سرية

  رعية.وبدون علم الولي والأهل والأقارب، وبدون توفر الشروط الش ،لذلك
-  رام لا يصدق عليه وصف الزواج السري ح

وإنما هو في الحقيقة ارتكاب لفاحشة الزنا، والتي هي من أقبح  ،الزواج
  الفواحش وأسوئها.

                                                
  .١١٣من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ١(
). (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ٢١٨/٤٣قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

  ).٢/٣٢٢ماضيه وحاضره، 
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


١٢٢  


١

-      الزواج الذي استوفى هو
أركانه وشروطه، سواء تمت كتابته في وثيقة رسمية بوساطة شخص 

 –مختص أم لم تتم؛ غاية الأمر أن الزوجين اتفقا على تحديد مدة العقد 
وهي الصورة  -كأن يتفقا على الزواج لمدة أسبوع مثلا –لت أم قصرت طا

ثم يطلقها ويعطيها حقوقها لتتزوج بآخر على ذات  – التي انتشرت مؤخراً
  .النحو

-      (الزواج المؤقت) المتعة
ن لأ ؛وإن كُتبت في وثيقة رسمية أو ورقة عرفية  وباطلة،محرمة شرعاً

  .، ويُدرأ به حد الزناومة، ولكن يثبت به النسبالأصل في عقد النكاح الديم
٢


عقد مكتمل الأركان والشروط إلا أن أحد العاقدين يشترط في  هو
  .العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها


؛ لأن التوقيت بمدة فاسد لوجود معنى المتعة فيههذا الزواج 

يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع  ،أو مجهولة كالإنجاب ،معلومة كشهر
  .على تحريمه

  
                                                

  المرجع السابق.  )١(
، للمجمعالثامنة عشرة  ةدورل، با)٥/١٨(الإسلامي رقم  العالم رابطة ،المجمع الفقهي الإسلاميقرار  )٢(

 .م١٢/٤/٢٠٠٦ -٨ الموافقهـ ١٤/٣/١٤٢٧- ١٠في الفترة  ،المنعقدة بمكة المكرمة
  ).http://www.themwl.org(موقع رابطة العالم الإسلامي على شبكة (الإنترنت): 
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١٢٣  

٣
- 

الزوج في  زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر هو
كتعليق الزواج  رة أيام، أو مجهولةنفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعش

  .أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله ،على إتمام دراسته
- 

نا على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أنالزواج هذا 
ذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك إ ،رى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليسن

ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء  لم يقبلا هذا العقد.
  .إلى سمعة المسلمين


١
-    

أن يجلس الرجل والمرأة على منصة عالية نسبيا أمام الأهل 
خص مختص بالعقد يمسك بطبق من الفضة، ويمسك والأصدقاء، ويتقدم ش

بإبهام الرجل ويجرحه، ويخرج نقطة من الدم ويضعها على طبق الفضة 
اللامع، ثم يمسك بإبهام المرأة ويجرحه ويخرج منه نقطة من الدم، ويخلط 
دم الرجل مع دم المرأة، ويرتل بعض التراتيل، ويدعى أن دم الاثنين قد 

دما واحدا، ومن ثم فقد أصبحا زوجين، وبذلك يتم وأصبحا  ،اختلط أمامنا
  عقد الزواج عندهم.

-  نكاح باطل في الشريعة الإسلامية.هذا ال  
                                                

  .المرجع السابق )١(
ية قراراته وتوصياته في ). (مجمع البحوث الإسلام٢١٨/٤٣قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

  . )٢/٣٢٢ه وحاضره، قاسم محمد قاسم،ماضي
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


١٢٤  

٢  
-  هي أن تقف الفتيات صفا واحدا في حضور الأهل

ص الفتيات والأصدقاء، ويأتي الرجل ممسكا بطوق من الورد، ويظل يتفح
ذهابا وعودة إلى أن يعثر على الفتاة التي يرغب فيها، فيضع الطوق في 

رقبتها وسط تصفيق الأهل والأقارب، وبذلك تصبح الفتاة زوجة له.
- عقد باطل في الشريعة الإسلامية.هذا ال  
٣
-  اة المصحف أن يستحضر الشاب والفت هو

الشريف ويضعانه أمامهما، ثم تقول الفتاة للشاب: زوجتك نفسي، ويقول 
  الشاب لها: قبلتك زوجة لي، والمصحف شاهد علينا.

-  باطل وعبث. نكاحهذا ال


١Boy friend  
-  Boy friend بين ذكر  –هو علاقة جنسية

  خصية بينهما دون وجود عقد شرعي.قائمة على صداقة ش –وأنثى 
-   صورة محرمة شرعاًهذه.  
٢
-  عقد زواج مدني يتم عقده بين  هو

  ع كل منهما بالآخر.رجلين أو امرأتين يعيشان معا ويستمت
-  هذا اللون من العلاقة باطل في الشريعة

  الإسلامية، وتسمى العلاقة بين الرجلين لواطا، وبين المرأتين مساحقة.
                                                

  المرجع السابق.  )١(
  المرجع السابق. )٢(
  المرجع السابق. )٣(
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
-  ويدعون الاكتفاء  ،هم الذين ينكرون السنة

  .آن وحدهبالقر
 ؛ لأنه جملة كفر مخرج عن الملةإنكار السنة

 ،والصيام ،والزكاة ،فالأمر بالصلاة ،لا يمكن فهم القرآن وتطبيقه إلا بالسنة
ن هنالك إثم  ،والحج الوارد في القرآن لا يمكن أن ينفذ إلا بوساطة السنة

لأنها حرمت أشياء لم  ؛تشريع استقلت به السنة الشريفة لا يمكن إنكاره
+   ,    -   .   ]  :والسنة مصدر أصيل للتشريع وهي وحي ،ترد في القرآن

4    3     2   1   0   /Z)ولذلك اتفق أهل العلم على أن منكر السنة جملة خارج  .)٢
  .عن الملة مرتد، وهو كافر

-  ًإن زواج من اتصف بهذه الصفة يقع باطلا. 
فيناقش في  ،إن اتضح أن الزواج بالقرآنيين تم بعد العقد والدخولو

  .وإن أصر على معتقده يرفع الأمر للقضاء ليفصل في الدعوى ،معتقده


-     زواج مستوف لأركانه  هو
م في صورة عقدين في وقت غاية الأمر أنه يت ،بما فيها الولي ،وشروطه

  ل فتاة مهرا للأخرى في العقدين.وتُجعل ك –على سبيل التبادل  –واحد 
-  عقد منهي عنه؛ حيث نهى هذا ال
.)٤("نكاح الشغار"عن  رسول االله 

                                                
  .١١٢من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ١(
    .٤، ٣سورة النجم، الآيتان: ) ٢(
). (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ١٨٢/٤٣قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٣(

  ).٢/٣٢٢ماضيه وحاضره، 
، صحيح مسلم، كتاب النكاح، ٤٨٢٢صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الشغار، حديث رقم  )٤(

 
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
اليات والقضايا المتفشية في بعضاً من الإشك المبحثنتناول في هذا 

أهمها (الولاية والإجبار والعضل) المجتمعات الإسلامية وخاصة العربية منها، 
من تلك محاولين تسليط الضوء عليها وموقف المجامع الفقهية في النكاح، 

  القضايا، وذلك في النقاط التالية: 


- كون الرجل قادراً على مباشرة عقد  هي
النكاح لآخر.

- :   
  : على مذهبيناختلف الفقهاء في ذلك 

أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى : الأول
ور وهذا مذهب جمه .)٢(]بِوَلِيٍّ إِلاَّ  نِكَاحَ لاَ[: قال النبي أن  الأشعري 

  هو ركن في العقد.: العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال
، إذا تزوجت من كفء ،يصح بدونه العقد ،ليس شرطاً: والثاني

  وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى.

                                                                                                              
أن يزوج الرجل ابنته على  :. والشغار٣٥٣٠باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، حديث رقم 

  يس بينهما صداق.أن يزوجه الآخر ابنته ل
الفقهية الحادية عشرة، لمجمع الفقه )، بندوته ٢/١١ -٤٧( مجمع الفقه الإسلامي، الهند، رقمقرار  )١(

 ١٩ - ١٧هـ الموافق ١٤١٩محرم  ٢ -ذو الحجة  ٢٩الإسلامي بالهند، في الفترة ما بين 
ارة الشرعية لولايات في المعهد العالي للتدريب في القضاء والإفتاء التابع للإم ،م١٩٩٩أبريل 

. (موقع مجمع الفقه بتنة عاصمة ولاية بيهار (الهند) -بيهار وأريسة وجاركند بفلوارى شريف 
). http://ifa-india.org/arabic.phpت): (الإنترنشبكة الإسلامي بالهند على 

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء ، )٣/١٤(رقم  ،حوثالمجلس الأوربي للإفتاء والبقرار 
  .)http://e-cfr.orgوالبحوث على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

  .الفصلالأول من هذا المبحث في  سبق تخریجه )٢(
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أن الحرص على موافقة الراجح والخلاف في ذلك خلاف معتبر، و
زواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الولي عند إجراء عقد ال

كتعذر إذنه أو كعضله، فلا  ،الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة
بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد 

  لقول المخالف. دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة
- 

  في النكاح لها صورتان: الولاية 
   .والثانية: ولاية الاستحباب .الأولى: ولاية الإجبار

   .ويراد بالولاية الإجبارية: الخيار الذي لا يتوقف على رضا الآخر
  فالمراد منها الخيار الذي يتوقف على رضا الآخر. أما الولاية الاستحبابية:

-    
ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من يصلح أن يكون  ليس كل قريب

   :المعتبرة، ومن أهمهاالشرعية  توفرت فيه مجموعة الشروط
  . استحقاق الإرث -٣. البلوغ -٢. العقل وسلامة التفكير -١
  تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها. أن يكون -٥. الإسلام -٤

- 
إذا وجد من و ،لعصباتحسب ترتيب الإرث في ايكون ترتيب الأولياء 

الأولياء أكثر من واحد، وهم متساوون في الدرجة، فالولي الذي يباشر النكاح 
لو باشر الولي الأبعد نكاح الصغير أو الصغيرة في حال و أوّلاً يصح نكاحه.

وجود الولي الأقرب، فيتوقف النكاح على إجازة الولي الأقرب، إلا إذا لم يمكن 
ي الولي الأقرب في كل وقت، ويخشى فوات الكفء الاطلاع والوقوف على رأ

   في حال التأخير فيصح النكاح الذي باشره الولي الأبعد.
- 

جلاً كان أو امرأة أن ينكح نفسه، كما أن يحق لكل عاقل بالغ ر
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١٢٨  

الرجل  ح المختل عقلياً مفوَّض إلى الأولياء، ولا فرق في ذلك بيننكا
 ،يحق للمرأة العاقلة البالغة أن تنكح نفسها من غير إذن الوليو والمرأة.

إلا أنه  إلا أن الأفضل أن يتم عقد النكاح برضا الأولياء والمرأة كليهما.
لعاقلة إذا لم تراع المرأة ا ،للأولياء أن يطالبوا القاضي بالتفريقيحق 

  لوب للمهر.أو المستوى المط ،ةالبالغة في النكاح الكفاء
- :  

إذا باشر الأب أو الجد نكاح الصغيرة برضاها لزم هذا النكاح، وإن 
النكاح و كرهت هذا الزواج فإنه يحق لها طلب التفريق بقضاء القاضي.

الذي باشره غير الأب والجد صحيح، إلا أن البنت إذا لم تطمئن إلى هذا 
 بلوغ دون حاجة إلى رفع أمرها إلى القاضي.النكاح حق لها الفسخ عند ال

 ،إذا علمت ببلوغها ،يثبت للبكر التي زوِّجت بغير إذنها خيار البلوغكما أنه 
 وبحقها في خيار البلوغ قبل بلوغها، وإلا امتد خيارها إلى حين العلم بهما.

ويكون للثيب إلى أن تعبر عن رضاها، سواء أكان هذا التعبير بالتصريح أم 
لالة، وكذلك يبقى حقها هذا إلى أن تعلم بالنكاح أو بالمسألة.بالد

- 
لفقدانه الشروط  ؛عقد فاسدالزواج بدون ولي أو شهود عقد 

وطلب الزوج من الأم وموافقتها الشرعية، فقد تم بغير ولي ولا شهود، 
عين، فالذين قالوا ولم يقل بصحته أحد من الأئمة المتبوعليه لا يصححه، 

بعدم اشتراط الولي، وأن للمسلمة أن تزوج نفسها وهم الأحناف ومن قال 
بقولهم اشترطوا أن يكون ذلك بحضور الشهود، والذين لم يشترطوا 

واشترطوها عند الدخول وهم المالكية اشترطوا أن يتم  ،الشهادة على العقد

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )٤/١٢، رقم (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  . )http://e-cfr.orgالمعلومات الدولية (الإنترنت): على شبكة 
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ته أو شرعاً (لعدم العقد بحضور الولي الشرعي للمسلمة، فإذا فقد لمو
  فالولاية تنتقل إلى غيره من المسلمين. ،إسلامه)

فالواجب الامتناع عن المعاشرة الجنسية، حتى إن تم الدخول، و
وولي للمرأة إن وجد،  ،إجراء عقد جديد بحضور الشهود من المسلمين

تم فيكفي في تزويجها من تقوم هي بتوكيله من المسلمين، وما  ،قدفإذا فُ
فالواجب الاستغفار منه. ،اشرة قبل العلم بهذا الحكممن المع

- :  
م ١٩٩١اختار قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالسودان لسنة  

خيارات فقهية ترجّحت لدى  )٢()٤٢، ٣٢، ٢٦، ١١، ٦(: في المواد
                                                

  .١٠٧من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ١(
) نصت على: (يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية: (أ) ٦المادة ( )٢(

(ب) اليقين لا يزول الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. 
بالشك. (ج) الأصل: (أولاً) بقاء ما كان على ما كان. (ثانياً) براءة الذمة. (ثالثاً) في الصفات 
العارضة العدم. (د) العادة محكّمة. (هـ) الساقط لا يعود. (و) التصرف على الرعية منوط 

زأ كذكر كله. (ط) لا بالمصلحة. (ز) إعمال الكلام أولى من إهماله. (ح) ذكر بعض ما لا يتج
ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. (ي) الإشارات المعهودة من 
الأخرس كالبيان باللسان. (ك) من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. (ل) من سعى في 

معرفة نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. (م) الضرر يزال. (ن) يستعان بأهل الخبرة في 
  السلامة والأهلية وعوارضهما).

على: (الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما  ت) نص١١والمادة (
  بالآخر على الوجه المشروع).

) نصت على: (يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من ٢٦والمادة (
  ين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود ما الزواج). أهل الثقة، سامع

) إذا استوى ٢) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث. (١(() نصت على: ٣٢والمادة (
) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي ٣وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما. (

) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت ٤جازة الأقرب. (الأقرب فينعقد موقوفاً على إ
فإن لم  ،امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه

 
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


١٣٠  

لأصوليين أَنَّ ما يتضمنه القانون يعدّ المشرّع، ومن المستقر عند الفقهاء وا
اختيارات ولي الأمر رافعة اختياراً فقهياً لوليّ الأمر، والقاعدة الفقهية أن (

  .)١()للخلاف ملزمة للقضاء
وعلى ذلك فالقانون السوداني ذكر نوعين للزواج غير الصحيح 

  : باطل وفاسد: هما
 فيه ركن من وهو الذي اختلّ ،]٦[فالباطل نصت عليه المادة  )١

أركانه أو شرط من شروط صحته، ولا يترتب على هذا النوع شيء من 
  .آثار الزواج
فهو ما توافرت فيه الأركان ولكن اختلّ : وأما الزواج الفاسد) ٢

مع وجوب فسخه  -فيه أحد شروط صحته، ويترتب عليه بعد الدخول 
  : أربعة آثار -مطلقاً عند الجمهور 

    ).ومهر المثل ،هر (المسمَّىوجوب الأقل من الم -أ
  .وجوب النفقة -د   .حرمة المصاهرة - ج   .ثبوت النسب -ب

                                                                                                              
  يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول).

) إذا ٢ شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. () الأزواج عند شروطهم، إلا١) نصت على: ((٤٢والمادة (
اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط 

 ) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج).٣لعقد. (لالتأقيت فإنه مبطل 
نسخة الإلكترونية الرابعة من (موقع وزارة العدل بجمهورية السودان، قوانين السودان، ال

وحتى  ١٩٠٣القوانين من  ١٩٧٤ قوانين السودان وفقاً لقانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة
 ١٩٩١، الفهرس الزمني، المجلد الخامس، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ٢٠١٠

)٢٤/٧/١٩٩١( :http://moj.gov.sd/law.php(  
ظ مختلفة لكن مضموا واحد، وأشهرها: "حكم الحاكم رافع للخلاف"، وردت هذه القاعدة بألفا )١(

. حاشية الجمل، لزكريا الأنصاري، ١٧/١٢٣(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 
. شرح الكوكب المنير، ابن النجار الفتوحي، ٢/٨١. الفتاوى الفقهية الكبرى، ٨/٢٧٠
٤/٥١١.(  
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١٣١  

  : وبناء على ما تقدم يتقرر الآتي
، أو باشتراط أنّ أي نكاح يتم بدون وليّ، ولا شهود، ولا إشهار

، يكون أو مع إسقاط المهر -وافقة الولي ولو بم –السرية والكتمان 
سوى ثبوت النسب مراعاة  ،ه شيء من آثارهولا يترتب علي ،باطلاً

) من قانون الأحوال الشخصية ٤٢، ٣٢ ،٦: لمصلحة المولود (المواد
وأنّ توثيق مثل هذا النكاح لا يضفي عليه  ،م١٩٩١السوداني لسنة 

  .الصحة بحال


  :عز وجل هللا الزواج من الكتابية المحصنة بقولأباح االله تعالى 
 [   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »

Í   Ì   Ë   Ê   ÉZ )٢(.   
جمهور والمرأة المحصنة هنا هي العفيفة غير الزانية، كما يقول 

، ، واالله تعالى نهى عن الزواج بالزانية ولو كانت مسلمة)٣(المفسرين
، ويظهر )٤(ة إن تابت يجوز نكاحهاعلى أن الزانية المسلم واتفق الجمهور

أن الزانية الكتابية كالزانية المسلمة في هذا الحكم، فيجوز الزواج منها إن 
فإن كان ، أما إذا كانت مصرة عليه فلا يجوز الزواج منها، أقلعت عن الزنا

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )١/١٥(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

   .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٥سورة المائدة، جزء من الآية: ) ٢(
 الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد، بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء) ٣(

، م١٩٩٥ هـ١٤١٥، لبنان ،بيروت ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، الشنقيطي
 للنشر طيبة دار، البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو. تفسير البغوي (معالم التتريل)، ٥/٤١٨

  . ٦/١٠م، ١٩٩٧هـ ١٤١٧، الطبعة الرابعة، والتوزيع
. ٢/٣٣المقتصد، لابن رشد، . بداية المجتهد واية ٢/١٤تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، للزيلعي، ) ٤(

  .٧/٥١٥المغني، ابن قدامة، 
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


١٣٢  

الحرج الذي تتعرض له بسبب الإقامة في رومانيا وصعوبة الزواج كما 
 ،ار فتاة رومانية كتابية، بشرط إقلاعها عن الزناذكرت، فلا بأس من اختي

  وأن تستبرئ رحمها بحيضة.
أما الزواج من الفتاة بغير إذن وليها، فهو غير صحيح عند جمهور 

كذلك جمهور الفقهاء يراعون هذا ، )١(العلماء إذا كانت مسلمة ووليها مسلم
ن موافقـة وذلك راجع إلـى أ، )٢(الشرط في الكتابية عند زواجها من مسلم

ولي الزوجة كانت عرفاً حتى في غير المجتمعـات الإسـلامية، وإن كـان 
فصـارت أكثـر  ،الحال قد اختلف في المجتمعات المعاصرة لغير المسلمين

وفي جميع الأحـوال ، قوانينهم لا تعتبر موافقة الولي شرطاً لصحة النكاح
   م الصلة.فذلك أولى لدوا ،أمكن الزوجة ما حرص على موافقة أهليجب ال


إن الشريعة الإسلامية منحت البالغين من البنين والبنات حق 

وحق الاختيار في النكاح، وهذه الحرية  ،التصرف في شؤونهم الشخصية
الشخصية هي من ميزات الشريعة الإسلامية، وقد أعطى كثير من الأمم في 

  بالتعاليم الإسلامية.الشرق والغرب المرأة حقها احتذاءً 
- 

أو الأولياء استئمار البنت في أمر زواجها، فإن  يجب على الآباء
                                                

  .٥/٤٩،٤٨ ،القناع كشاف. ٣/١٤٧ ،المحتاج مغني. ٣٦٩، ٢/٣٣٥ ،الصغير الشرح) ١(
  . ١/٧٥. حاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٥/٨الأم، ) ٢(
- ١٨، في الفترة: الفقهية الثالثة عشرة)، بندوته ٥٥/٤/١٣(مع الفقه الإسلامي، الهند، رقم قرار مج )٣(

م، بمديرية مليح آباد بولاية ٢٠٠١أبريل  ١٦-١٣هـ الموافق ١٤٢٢محرم  ٢١
ولية (الإنترنت): . (موقع مجمع الفقه بالهند على شبكة المعلومات الدأترابراديش

http://ifa-india.org/arabic.php .( للإفتاء والبحوثربي المجلس الأوقرار ،
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة المعلومات الدولية . )٤/١٤(رقم 

  .)http://e-cfr.org(الإنترنت): 
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١٣٣  

 تُنْكَحُ  لاَ[: فلا، لقوله عليه الصلاة والسلام وافقت عليه صح العقد، وإلا
قالوا: يا رسول االله، ، ذَنَ تُسْتَأْ حَتَّى الْبِكْرُ تُنْكَحُ وَلاَ ،تُسْتَأْمَرَ  حَتَّى يِّمُالأَ

   .)١(البخاري رواه]. تَسْكُتَ  أَنْ: ؟ قالإِذْنُهَا وَكَيْفَ
 فَذَكَرَتْ ،  يَّ النَّبِ أَتَتِ بِكْرًا جَارِيَةً  أَنَّ [:  وعن عبداالله بن عباس

 النَّبِيُّ  فَرَدَّ[: وفي لفظ .)٢(] يُّالنَّبِ فَخَيَّرَهَا ،كَارِهَةٌ  وَهِىَ زَوَّجَهَا أَبَاهَا أَنَّ
 ُ٣(]نِكَاحَه(.   

- 
لا يجوز قطعاً للأولياء إجبار المرأة البالغة أو الابن البالغ على 
النكاح بدون مراعاة رغبتهما ورضاهما، فإصرار الأولياء على آرائهم 

احهما إنما هي محاولة واتخاذهم أنواع التهديد والوعيد للإجبار على نك
   مستنكرة لحرمانهما من الحقوق التي أعطتهما إياها الشريعة الإسلامية.

ينبغي للبنين والبنات أن يفضِّلوا آراء أوليائهم في اختيار و
الأزواج، لاكتمال خبرة الأولياء ولما عرف من مراعاتهم لمصلحة أولادهم 

  ة والمودة.مراعاة كاملة، ولما أودعه االله فيهم من الشفق
- 

إن انعقاد عقد النكاح يتوقف على إظهار الرضا وقت عقد النكاح، فإذا 
  أظهر الابن البالغ أو البنت البالغة رضاهما عند عقد النكاح انعقد النكاح.

- 
لقضاء أن ولين في دار اإذا ثبت لدى القاضي الشرعي والمسئ

                                                
  . ٥١٣٦، رقم برضاها إلا والثيب البكر وغيره الأب ينكح لا بابصحيح البخاري، كتاب النكاح،  )١(

. سنن ٢٠٩٦، حديث رقم يستأمرها ولا أبوها يزوجها البكر في بابسنن أبي داود، كتاب النكاح،  )٢(
. مسند الإمام ١٨٧٥ابن ماجه، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة، حديث رقم 

   .٢٤٩٦أحمد، حديث رقم 

   .٢٦٧٨٦مسند الإمام أحمد، حديث رقم  )٣(
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


١٣٤  

الأولياء اتخذوا أسلوب الجبر والإكراه في نكاح المرأة البالغة، وأجبروها 
عند النكاح على التلفظ بالرضا، والمرأة غير راضية باستمرار هذا الزواج، 

ولا يرضى بالطلاق أو  ،وهي تطالب بالفسخ، وزوجها لا يفارقها بنفسه
   للظلم.الخلع، فيحق للقاضي الشرعي فسخ هذا النكاح دفعاً

)١(  

-  منع موليته من الزواج هو.  
-  لا يحل للولي أن يعضل (أي يمنع) وليته إذا

بصداق مثلها، فإذا منعها وليها القريب انتقلت  أرادت الزواج من كفءٍ
عن جماعة  القاضي، أو من ينوب الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى

كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد  -إن لم يكن قاض-المسلمين 
ونهم الدينية؛ لأن تأخير ئرب ممن يعود إليهم المسلمون في شفي الغ
سبب في مفاسد خطيرة على  ،من بعض الأولياء ووقوع العضل ،الزواج

  .الفرد والمجتمع
- 

فيجب العمل على علاجها في ، فشيةن ظاهرة العضل متإحيث 
المجتمع المسلم بما يحد منها أو يمنعها، وأهم ما يلاحظ في ذلك الفصل بين 

المسلمين بفوائد الالتزام  التقاليد والأعراف، ثم توعية الأحكام الشرعية وبين
بأحكام الشرع الذي شرعه االله لهم في شكل نشرات ودورات متخصصة، 

  هذا الأمر. س تحكيم يمكن الرجوع إليها في مثلوالعمل على تكوين مجال

                                                
الأوربي للإفتاء والبحوث على  (موقع المجلس. )٥/١٤(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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١٣٥  


والإشكاليات والمستجدات بعضاً من القضايا  المبحثنتناول في هذا 

الزواج، والتي من أهمها الكفاءة في عقد الزواج، عقد المتعلقة بشروط 
لمسلمة والفحص الطبي والاختبار الوراثي قبل الزواج، والزواج من غير ا

أو الزواج من غير المسلم، وتزويج الحالات الخاصة، ومكان عقد النكاح، 
  وذلك في نقاط خمس متتالية:

  


إن الإسلام قد اعتبر جميع البشر سواء، وهو لا يفرق بين إنسان 
طريقة سواء، وقد قال وإنسان، ويكرم الإنسان من حيث إنه إنسان على 

Q   PO   N   M    L   K   J   I   H      G   F   E     ] : االله جل وعلا

  Z   Y    X   W   VU   T   S   RZ)٢(.   
١
واعتباره  ،ستنكر من وجهة نظر الإسلام التقسيم الطبقي للإنساني

والسلالة، وقد قال االله سبحانه  عالياً أو سافلاً على أساس فوارق الكون
̀          i   h   g   f   e   d    c   b   a   ] : وتعالى   _

o   n   m   l    k   jZ)٣(.  
٢- 

إن الإسلام قد قدَّم نظرية الأخوة الإسلامية بكلمات صريحة 
                                                

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )١/١٤( رقم ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(
، سلاميمجمع الفقه الإ. قرار )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

  ).٤٦/١/١١( الهند، رقم
  .١٣سورة الحجرات، الآية: ) ٢(
  .٧٠سورة الإسراء، الآية: ) ٣(
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


١٣٦  

̄         °   ±   ²] : قال االله تعالى، وواضحة   ®   ¬     µ    ́   ³

  ̧   ¶Z )وقال النبي. )١ ] :ُبَعْضُهُ  يَشُدُّ كَالْبُنْيَانِ لِلْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِن 
 مَثَلُ  وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ تَوَادِّهِمْ  يفِ الْمُؤْمِنِينَ  مَثَلُ: [ وقال .)٢(]بَعْضًا
 .)٣(]وَالْحُمَّى بِالسَّهَرِ  الْجَسَدِ  رُسَائِ لَهُ تَدَاعَى عُضْوٌ مِنْهُ  اشْتَكَى إِذَا ،الْجَسَدِ

ولذلك كان كل مسلم أخاً لأي مسلم آخر، وتحقير الإنسان لأخيه الإنسان 
والتفاخر عليه على أساس النسب والأسرة واللغة يعارضان التوجيهات 

 الشَّرِّ  مِنَ  امْرِئٍ  بِحَسْبِ : [ وقد قال الرسول، الإسلامية معارضة صريحة
 وَمَالُهُ دَمُهُ حَرَامٌ الْمُسْلِمِ  عَلَى الْمُسْلِمِ كُلُّ  ،الْمُسْلِمَ أَخَاهُ رَ يَحْقِ أَنْ

  .)٤(]وَعِرْضُهُ 
ويصبح  ،بعد أن يعتنق الإسلام - كائناً من كان  - يكرَّم الشخص ف

فرداً مكرَّماً من قبل المجتمع، ويحظى بالحقوق والإكرام مثل ما يحظى بها 
ورث الإسلام عن أبيه وجده، وإذا أنكحت البنت  المسلم قديم الإسلام الذي

فضلاً  ،المسلمة للمسلم الحديث العهد بالإسلام فهذا العمل يوجب الثواب
  عن كون هذا النكاح جائزاً.

-   
عن ف ،ثلة والمساواة بين الرجل والمرأةالمماتعني حقيقة الكفاءة 

على  -وهما الزوج والزوجة  -يتعاقد فردان أجنبيان طريق النكاح 
ل واحد سراً وستراً المصاحبة والعشرة بينهما طول الحياة، ويكون ك

                                                
    .١٠سورة الحجرات، الآية:  )١(
 .٦٠٢٦، حديث رقم بعضا بعضهم المؤمنين تعاون بابصحيح البخاري، كتاب الأدب، متفق عليه: ) ٢(

  .٦٧٥٠تعاطفهم، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين و
   .٦٧٥١حديث رقم  كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم،، صحيح مسلم )٣(
  .٦٧٠٦، رقم وماله وعرضه ودمه واحتقاره وخذله المسلم ظلم تحريم ابالمرجع السابق، نفس الكتاب، ب) ٤(




  

١٣٧  

 وقال  .)١( Z (   *    +   ,   -   .] : قال االله تعالىوسكينة للآخر، 
Z   ]   \   [   ^   _   ̀    Y        d   c   b   a]تعالى: 

j   i   h    gf   e   m     l   kZ)٢( .  
ويعتبر الإسلام النكاح أحكم عقد وأمتنه، ولذا فإنه يوجه توجيهات 

ويحيا بها كل من الرجل والمرأة حياة  ،بالعمل بها مقاصد النكاح قتتحق
  طيبة إلى آخر لحظة حياتهما.

وفي حالة وجود التوافق والانسجام بين الزوجين في الفكر 
ديانة وما إلى ذلك، وفي ظل هذه المساواة والاجتماع وأسلوب الحياة وال

يحيا الرجل والمرأة حياة هنيئة، ويكون النكاح محكماً، أما النكاح الذي يتم 
مع غير الكفء ففي أغلب الأحوال لا يأتي بثمرة، وتأثيراته السيئة لا تؤثر 

بل تتجاوز إلى بيتيهما وأسرتيهما، ونظراً إلى هذه  ،على الشخصين فقط
توافر الكفاءة بين لأن  ؛اعتبر الإسلام الكفاءة في أحكام النكاح قدفالحاجة 

الزوجين يحقّق الانسجام بينهما والتوافق واستمرار العشرة دون نفور أو 
  مشكلات تنشأ بسبب الاختلافات البيئية والفروق الاجتماعية.

للزوجة، ولا يشترط  - مساوياً : أي -  اًينبغي أن يكون الزوج كفئف
وبناء على هذا فإن الرجل إن تزوج من ، للرجل اًن كفئأن تكوفي الزوجة 

  هي دونه جاز النكاح ولزم، وليس لأولياء الرجل أن يعترضوا عليه.
فينعقد  ،ولو نكحت المرأة مع غير الكفء على غير إذن من وليها

فعوا القضية إلى القاضي شرعاً، ولكن يحق لأوليائها أن يرهذا النكاح 
  للمرأة أو يفرق. اًكان الزوج كفئن ليجمع بينهما إ

                                                
  .١٨٧سورة البقرة، جزء من الآية: ) ١(
  .٢١الآية:  سورة الروم،) ٢(
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


١٣٨  

  
النكاح الذي يتم بين الرجل والمرأة المسلمين البالغين العاقلين 

كفاءة الرجل للزواج من امرأة، اختلف الفقهاء وبالتراضي معتبر شرعاً، 
 في اعتبارها شرطاً للصحة، أو شرطاً للزوم، والراجح من أقوالهم أنها

، بحيث يحق لكل من لا في صحة النكاح وانعقاده ،شرط للزوم عقد الزواج
الزوجة والولي طلب فسخه إذا تبين بعد العقد عدم توافر أهم خصالها، 
وهي التدين وحسن الخلق، وهذا ما لم تحمل المرأة، فإن حملت سقط حق 

  . الفسخ
في ذكر  وكذبوا ،ولو لم يذكر الرجل أو أولياؤه الحقائق عند النكاح

أو في أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وظهر بعد ذلك  ،نسبهم وأسرتهم
كذبهم وخداعهم فينعقد النكاح، ولكن للمرأة أو لأوليائها أن يرفعوا القضية 

إلى القاضي.
مطلوبة يجدر بالطرفين مراعاتها قبل الزواج؛ وذلك  الكفاءةف

قيق أهم المقاصد الشرعية لضمان استقرار واستمرار الحياة الزوجية، ولتح
  منها، وهو بناء الأسرة المسلمة المتماسكة.

-   
إن ما اشتملت عليه الاجتهادات الفقهية لعلماء المسلمين من 
التعداد لصفات الكفاءة كان مراعاة للواقع المعيش في كلّ عصر، باعتبار 

ولم تغفل تلك ما لذلك من أثر على متانة العلاقة الزوجية والأسرية، 
الاجتهادات التأكيد على أن الكفاءة السلوكية تحلّ محلّ الكفاءة الاجتماعية 

  العُرفِية.

                                                
شبكة المعلومات . (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على ١/١٥أضيف هذا البند بالقرار رقم ) ١(

  ).http://e-cfr.org(الإنترنت): الدولية 
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١٣٩  

يلزم اعتبار الديانة ، فأن أعلى صفات الكفاءة هي التديّنلا خلاف و
في مسألة الكفاءة، أما الأمور الأخرى فهي تتعلق بالعرف والعادة والأحوال 

ة بطريق معين د وتعيين أمور الكفاءيتم تحدي الاجتماعية، ولذا لا يمكن أن
دولة  وموحَّد للدول والأمم كلها وللعالم كله، بل يقوم علماء وفقهاء كل

ة نظراً إلى عرف وعادة وظروف منطقتهم ومنطقة بتحديد أمور الكفاء
ذل والشرف والرذالة الاجتماعية الخاصة، دون أن تربط الكفاءة بالعز وال

  ما بين الناس.في
قد جمعت الشريعة الإسلامية بين اعتبار ما عليه بعض لف

المجتمعات من مراعاة الفروق والمستويات لتحقيق الاستقرار العائلي، 
وبين ما جاءت به من قِيم ومُثل تعتمد التفاضل بالتقوى وتحصيل الفضائل 
والمزايا المكتسبة، مع تأكيد المقرّرات الشرعية على تذويب تلك الفروق 

تفاضل القائم على العمل الصالح والتقوى، وذلك بأسلوب التقويم وإبراز ال
  والإصلاح والحكمة.



-     هو الكشف بالوسائل المتاحة (من أشعة
لمعرفة ما بأحد الخاطبين من أمراض معدية  ،وتحليل وكشف جيني ونحوه)

   .رة في مقاصد الزواجأو مؤث

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على ). ٢/١٤قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، رقم ( )١(

المجمع الفقهي قرار . )http://e-cfr.orgولية (الإنترنت): شبكة المعلومات الد
منظمة الدولي،  مجمع الفقه الإسلاميقرار . )٥/١٧( ، رقمرابطة العالم الإسلامي ،الإسلامي

، المنعقدة بمدينة الرياض لحادية والعشرينبدورته ا )٢٠٣/٩/٢١( ، رقمالإسلامي تعاونال
تشرين  ٢٢ – ١٨هـ، الموافق: ١٤٣٥محرم  ١٩ إلى ١٥(المملكة العربية السعودية) من: 

  (موقع المجمع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): م،٢٠١٣الثاني (نوفمبر) 
 http://www.fiqhacademy.org.sa.(  
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-    إن للفحص الطبي قبل الزواج
وبالتالي  ،فوائد من حيث التعرف على الأمراض المعدية أو المؤثرة

سلبيات  -وبالأخص للفحص الجيني  -ولكن له  ،الامتناع عن الزواج
بنفسية ومحاذير من حيث كشف المستور، وما يترتب على ذلك من أضرار 

  الآخر المصاب ومستقبله.
-      الطبي يجوز إجراء الفحص

، مع اشتراط الوسيلة المباحة ، ولا مانع منه شرعاًالجيني قبل الزواجو
 ،لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ؛مراعاة السترو ،الآمنة

ولولي  ،فادة منه للعلاجللاست، ووحماية الأسرة من الأمراض الوراثية
   الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة.

-    لا مانع من اشتراط أحد الخاطبين على
   الآخر إجراء الفحص الجيني قبل الزواج.

لا مانع من اتفاقهما على إجراء الفحص الطبي (غير كما أنه 
وعدم  ،لام في السترعلى أن يلتزما بآداب الإس ،الجيني) قبل الزواج

  الإضرار بالآخر.
- 
لا يجوز لأحدهما أن يكتم عن الآخر عند الزواج ما به من و

وتحقق إصابة  ،أمراض معدية أو مؤثرة إن وجدت، وفي حالة كتمانه ذلك
مل كل ما يترتب فإن الطرف المتسبب يتح ،أحدهما أو موته بسبب ذلك
  حسب أحكام الشرع وضوابطه. ،عليه من عقوبات وتعويضات

إذا ثبت أن الطرف  ،يحق لكليهما المطالبة بالفسخ بعد عقد النكاحو
  .الآخر مصاب بالأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج

- 
التي تولى الشارع الحكيم وضع  إن عقد النكاح من العقود
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١٤١  

باب للزيادة على ما جاء وفتحُ ال ،ورتب عليها آثارها الشرعية ،شروطها
وربط توثيق العقد بها  ،كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج ،به الشرع

  أمر غير جائز.
والتشجيع  ،نشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواجوينبغي 

وجعلها سرية لا  ،لك الفحوصات للراغبين فيهاوتيسير ت ،على إجرائها
.تفشى إلا لأصحابها المباشرين


  : تختلف أحكام العلاج الوراثي على النحو الآتي

-    يجوز إجراء هذا النوع من المسح
ان، ويجوز بشرط أن تكون الوسائل المستعملة مباحة آمنة لا تضر بالإنس

لولي الأمر الإجبار على هذه الطريقة إذا انتشر الوباء في بلد معين أو 
تعرضت الدولة إلى مواد مشعة أو سامة ولها أثر على الجينات، تحقيقاً 
لمصلحة دفع الضرر العام، مع وجوب المحافظة على سرية نتائج هذا المسح 

لتي أمر الشارع حماية لأسرار الإنسان الخاصة، وحفاظاً على سمعته ا
بالمحافظة عليها، تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة.

-   
نقل جزء من الحمض النووي، أو نقل جين الفحص الجيني يقصد ب

لإعادة  ؛سليم، أو إحلال جين سليم محل جين مريض إلى الخلية المريضة
                                                

مجمع الفقه  عقد .)٢٠٣/٩/٢١رقم (الإسلامي  تعاونمنظمة الالدولي،  مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(
الإسلامي الدولي، المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم 

في مدينة جدة (المملكة العربية السعودية) في الفترة الطبية بالكويت الندوة الفقهية الطبية 
م، والتي جاء انعقادها ٢٠١٣ فبراير ٢٥-٢٣هـ، الموافق: ١٤٣٤ربيع الآخر  ١٥-١٣

الصادر عن الدورة العشرين التي انعقدت  ،)٨/٢٠( ١٩٣تنفيذا لقرار مجلس المجمع رقم: 
من  ٢من شوال إلى  ٢٦بمدينة وهران (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) في الفترة 

  .م٢٠١٢سبتمبر  ١٨-١٣هـ، الموافق: ١٤٣٣ذي القعدة 
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


١٤٢  

  ا هذا الجين إلى عملها المطلوب منها.الوظيفة التي يقوم به
يجوز إجراء الفحص الجيني قبل الزواج، مع اشتراط الوسيلة و

وحماية الأسرة  ،لما فيه من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ؛المباحة الآمنة
  من الأمراض الوراثية، ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة.

 ؛لخلايا الجنسية (التناسلية)ز إجراء الفحص الجيني لجويكما 
  لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أو لا.

لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية بقصد تبديل البنية الجينية فيما و
وإن أي محاولة للعبث الجيني بشخصية  ،يسمى بتحسين السلالة البشرية

  الإنسان أو التدخل في أهليته للمسؤولية الفردية أمر محظور شرعا.
-  يجوز إجراء التشخيص قبل زرع

شريطة اتخاذ الإجراءات  ،النطفة بعد الإخصاب خارج الرحم (طفل الأنابيب)
  اللازمة التي تضمن عدم خلط العينات وصيانتها.

-  ،لهذه الطريقة وسائل طبية متنوعة
  فة من الحمل، في أوله، ووسطه، وآخره.ويمكن إجراؤها في مراحل مختل

فإذا ثبت وجود مرض وراثي جاز إجراء الإجهاض للمرأة الحامل، 
  بشأن الإجهاض. )١()٧/٦( ٥٦: حسبما نص عليه قرار المجمع ذو الرقم

-   يجب إجراء الفحص الجيني للأطفال
  ي ظهر إمكان علاجها.للتدخل المبكر في الحالات الت ؛الحديثي الولادة


) يتوخى تزويد طالبيه genetic counseling( الإرشاد الجيني

بالمعرفة الصحيحة، والتوقعات المحتملة ونسبها الإحصائية، ويكون اتخاذ 
                                                

 فقهية في القضايا الطبية والصحية، د. عادل عبدالفضيل عيد، و أ/ السيد طلبةقرارات المجامع ال )١(
الأول: القواعد الشرعية في المجال الصحي،  القسمم، ٢٠١٥، دار التعليم الجامعي، علي

  .٣٨٤]، ص ١٥٧رقم [قرار ثانيا: أخلاقيات الطبيب وواجباته، 
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١٤٣  

دون أي محاولة  فيما بينهم وبين الطبيب المعالج، القرار لذوي العلاقة
  :جاه معين، وأهمهاللتأثير في ات

مقبلين على الزواج تهيئة خدمات الإرشاد الجيني للأسر أو ال -
وتزويدها بالأكفاء من المختصين مع نشر الوعي  على نطاق واسع،

  وتثقيف الجمهور بشتى الوسائل لتعم الفائدة.
أن يتم الإرشاد الجيني حسبما جاء في الفقرة الخاصة بالمسح  -

  ، ولا ينبغي أن تفضي نتائجه إلى إجراء إجباري.الوراثي الجيني الوقائي
  يجب أن تحاط نتائج الإرشاد الجيني بالسرية التامة. -
توسيع مساحة المعرفة بالإرشاد الجيني في المعاهد الطبية  -

والصحية والمدارس وفي وسائل الإعلام ودور العبادة بعد التأهيل الكافي 
  لمن يقومون بذلك.

من ظهور مرض وراثي في بعض أفرادها،  في الأسر التي تشكو -
  ينبغي لها استشارة الأطباء لمعرفة مدى إمكانية انتقال المرض.

وذلك من  ،العمل على تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواجينبغي 
  خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة والندوات ودور العبادة.


)١( :  

١-    كاليهودية  ،ن تؤمن بدين سماوي الأصلمَهي
وليست ، باالله ورسالاته والدار الآخرة -في الجملة  -والنصرانية، فهي مؤمنة 

   ماء.ملحدة أو مرتدة عن دينها، ولا مؤمنة بدين ليس له نسب معروف إلى الس

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٦/٤١(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

مجمع فقهاء الشريعة قرار . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد (بمؤتمره (الثاني).  بأمريكا

  ).١جمع، في كوبنهاجن، الدنمارك، سلسلة قرارات الم
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


١٤٤  

هي التي يثبت انتماؤها المجمل إلى اليهودية  بأنها:ت أيضا وعرف
  .أو النصرانية

٢- 
ذهب جمهور علماء المسلمين إلى إباحة الزواج من الكتابية، لقوله 

 :تعالى في سورة المائدة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم
[   ¿    ¾   ½   ¼   »   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À

Í   Ì   Ë   Ê   É   È    ÇZ )١(.  
وذهب بعض السلف إلى كراهة أو منع الزواج من الكتابية كعبداالله 

  ، والصواب رأي الجمهور لصراحة الآية. بن عمر من الصحابة
العقد على الكتابية العفيفة صحيح، والزواج بها مشروع مع ف
خاطر خاصة فيما يتعلق بمستقبل الناشئة، محفوف بالم ؛ لأنهالكراهية

  .للزوجة الكتابية الحق في ممارسة شعائرها الدينيةو
٣-    )٢(  عند الزواج من المرأة الكتابية

                                                
  .٥سورة المائدة، جزء من الآية: ) ١(
نظراً لخطورة الزواج من غير المسلمة، ولما كانت هناك مظنة أن تجهل الكتابية ما قرره الإسلام من  )٢(

في مصر، وجرى اتباع النظم الآتية في توثيق زواج هؤلاء القانون حقوق وآثار، احتاط لها 
  الكتابيات: 

) من لائحة المأذونين في ٢٧التوثيق، وفقاً لنص المادة ( –الموثق  –شرعي المعين لا يتولى المأذون ال -أ
مصر والتي تنص على: "لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير 

وفي حالة الاعتراض ، وإنما جعل ذلك من اختصاص مكاتب التوثيق، مسلم أو أجنبي الجنسية"
م على أن: ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون (١١فنصت المادة ( ،صاص المحاكمعليه يكون من اخت

"تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرا توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض 
على هذا الزواج... ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل ائياً فيها...)، 

) لسنة ١٠) من القانون رقم (٣ختصاص محاكم الأسرة بموجب نص المادة (والتي هي الآن من ا
م، والتي نصت على: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال ٢٠٠٤

 
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١٤٥  

  يجب مراعاة الضوابط التالية:
 الأول: الاستيثاق من كونها "كتابية" على المعنى المتقدم ذكره.

رب الآن أنه ليست كل فتاة تولد من أبوين مسيحيين ومن المعلوم في الغ
ولا كل من نشأت في بيئة مسيحية تكون مسيحية ، مثلاً مسيحية

فقد تكون شيوعية مادية، وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا ، بالضرورة
  كالبهائية ونحوها. ،في نظر الإسلام

، بل قيد الثاني: أن تكون عفيفة محصنة، فإن االله لم يبح كل كتابية
كان ذلك  ،والإحصان هو العفة عن الزنا، الإباحة نفسها بالإحصان ةفي آي

  أصالة أو بتوبة.
الثالث: ألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله ما لم يثبت أنها 

!   "   #   $   %   &   '     ]  قال تعالى، لى موقف قومهاليست ع

  1   0   /   .   -   ,   +   *    )   (     4   3   2

5 Z )كما قال تعالى ،الزواج يوجب المودة. و)١: [Y       \   [   Z

f   e   d   c   b   a    ̀   _    ̂  ]      l   k   j   i   h    g

mZ)٢(.  
                                                                                                              

الشخصية التي ينعقد الاختصاص ا للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض 
لسنة  ١ائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم أوضاع وإجراءات التقاضي في مس

): "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل ٢...). وألزم القانون في مادته (٢٠٠٠
من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص 

  .عليها وبدون رسوم...)محاكم الأسرة وذلك بالحالة التي تكون 
قد جعل لهذا الزواج وثيق خاصة، قد دوّن فيها ما للزوج من حقوق شرعية بمقتضى هذه الزواج،  -ب

وتتلى هذه الأحكام على الزوجة، وتفهم  ،حتى تكون على بينة من الأمر عند الإقدام على الزواج
   زمة إياه.كل ما تدل عليه، لتكون عارفة ما لها وما عليها راضية بذلك ملت

  .٢٢سورة المجادلة، جزء من الآية: ) ١(
  .٢١سورة الروم، الآية: ) ٢(
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


١٤٦  

الرابع: ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر 
الضرر، فإذا تبين  محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها مقيد بعدم

أن في إطلاق استعمالها ضررًا عامًا منعت منعًا عامًا، أو ضررًا خاصًا 
 لاَ [: وكلما عظم الضرر تأكد المنع والتحريم، وقد قال منعت منعًا خاصًا، 

  .)١(]ضِرَار وَلاَ ضَرَر
  :والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة

غير المسلمات، بحيث يؤثر على  أن ينتشر الزواج من: منها
  .الفتيات المسلمات الصالحات للزواج

 - أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان : ومنها
  .الذي قيد به القرآن حل الزواج منهن -العفاف 

الخوف على الذرية من الانحراف، وما يلحق من عواقب : ومنها
غير المسلمة، والتصرف في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه زوجته 

ببدنه وتركته بعد موته.
- 

لمسلمة حرام لا يجوز، باتفاق أهل العلم، ولا من اإن تزوج الكافر 
، عملاً بالنصوص الشرعية شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة

UT    S   R   Q   P     V ] : قال تعالىالصريحة القاطعة بالتحريم؛ 

                                                
  . ٢٧٥٨، حديث رقم المرفق في القضاء بابموطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية،  )١(

في مكة  ةالمنعقد ،، بدورته الرابعة)٣/٤، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٢(
موقع الرابطة على شبكة . هـ ١٤٠١شهر ربيع الآخر سنة  ١٧إلى  ٧الفترة من  في ،المكرمة

ع فقهاء الشريعة مجمقرار ). http://www.themwl.orgالمعلومات الدولية (الإنترنت): 
رجب  ٧ – ٤ المنعقد بالقاهرة مصر، في الفترة من ،الرابع، بمؤتمره )٢/٤، رقم (بأمريكا
. (قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع، م٢٠٠٦أغسطس  ٢يوليو حتى  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٧

  ).٢٢٨المجلد الأول، ص 
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\     [   Z   Y     X   W Z )وقال تعالى .)١ : [   {    z   y   x   w

    ̄  ®   ¬«    ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤£   ¢   ¡   �~   }        |

µ   ´   ³       ²   ±   °  º    ¹    ¸ Z )تعالى االله ، والتكرير في قول)٢:  [    ̄   ®

µ    ́   ³       ²   ±   ° Z  بالتأكيد والمبالغة بالحرمة، وقطع العلاقة بين
أمر أن يعطى الزوج   º    ¹    ¸Z]  المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى

الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجية 
والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه 

داء عقد نكاح بإباحة ابت: فكيف يقال ...عد ذلكولا تحل له ب ،بإسلامها
وهي  –؟ بل أباح االله نكاح المرأة المشركة بعدما تسلم الكافر على المسلمة

لعدم إباحتها له بإسلامها، فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها  -تحت رجل كافر
¼  ½   ¾   ¿   Á   À  ]  :بعد انقضاء عدتها، كما نص عليه قوله تعالى

Ã   ÂZ )٣(.  
)٤(

D   C   B   ]  :لقوله تعالى ؛المسلم لا يحل له نكاح مشركة

N   M   L   K    J   I   H   GF   EZ )ولقوله تعالى، )٥:  [     Å

                                                
  .٢٢١سورة البقرة: جزء من الآية: ) ١(
  .١٠سورة الممتحنة: جزء من الآية: ) ٢(
    .١٠سورة الممتحنة: جزء من الآية: ) ٣(
في مكة  ةالمنعقد ،، بدورته الرابعة)٣/٤، رقم (لعالم الإسلاميرابطة ا ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٤(

رابطة على شبكة موقع ال. هـ ١٤٠١شهر ربيع الآخر سنة  ١٧إلى  ٧في الفترة من  ،المكرمة
  ). http://www.themwl.orgالمعلومات الدولية (الإنترنت): 

    .٢٢١الآية:  سورة البقرة: جزء من) ٥(
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١٤٨  

È   Ç   ÆZ)وقد طلق عمر  ،)١ لما نامرأتين له كانتا مشركتي ،
   .)٢(نزلت هذه الآية

أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير : يوحكى ابن قدامة الحنبل
أما النساء المحصنات من أهل الكتاب، فيجوز  .أهل الكتاب على المسلم

للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا 
والأولي للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة ، بالتحريم
مع نكاح الحرائر الكتابيات يكره و"م ابن تيمية: قال شيخ الإسلا .)٣(المسلمة

 لقول عمر  ؛)٤("قاله القاضي وأكثر العلماء، وجود الحرائر المسلمات
طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة امتنع  :للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب

لأن المسلم متى تزوج كتابية، ربما مال إليها  .عن طلاقها ثم طلقها بعد
  .وربما كان بينهما ولد فيميل إليهاقلبه ففتنته، 


استعراض الآراء الفقهية وأدلتها مع بعد من المتفق عليه وذلك 

ربطها بقواعد الفقه وأصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف 
واجهن حين بقاء أز ،الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب

حرم على المسلمة أن تتزوج ابتداء من نؤكد أولاً على أنه يعلى أديانهم، ف

                                                
  .١٠سورة الممتحنة: جزء من الآية: ) ١(
    .٢٠/٤٢٩. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٤/٤٢٢تفسير ابن كثير، ) ٢(
  .٧/٥٠٠المغني، لابن قدامة، ) ٣(
  .٥/٤٦١الفتاوى الكبرى لابن تيمية، ) ٤(
بي للإفتاء والبحوث على (موقع المجلس الأور. )٣/٨( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )٥(

قرار مجمع فقهاء الشريعة  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بأمريكا، بمؤتمره الثاني. (

  .)١في كوبنهاجن، الدنمارك، سلسلة قرارات المجمع، 
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  . لى هذا إجماع الأمة سلفاً وخلفاًغير المسلم، وع
  : فيكون الحكم كالآتي أما إذا كان الزواج قبل إسلامها

ولم تكن الزوجة ممن يحرم عليه  ،إذا أسلم الزوجان معا -١
فهما  ،عليه حرمة مؤبدة بنسب أو رضاع) الزواج بها ابتداء (كالمحرمة

  .على نكاحهما
سلم الزوج وحده، ولم يكن بينهما سبب من أسباب أإذا  -٢

  .فهما على نكاحهما ،وكانت الزوجة من أهل الكتاب ،التحريم
فنكون أمام عدة  ،وبقى الزوج على دينه ،إذا أسلمت الزوجة -٣

  : حالات
  فتجب الفرقة حالاً. ،إن كان إسلامها قبل الدخول بها -أ

زوجها على غير الإسلام  يوبق ،إن كان إسلامها بعد الدخول -ب
حرمت المعاشرة الزوجية بينهما على الفور، وتبقى العصمة موقوفة مدة 

  .فهما على نكاحهماقبل انتهاء العدة فإن أسلم : العدة
فالزوجة مخيرة  ،وانقضت العدةإن كان إسلامها بعد الدخول،  -ج
 ،ترفع أمرها إلى القاضي ليفسخ نكاحها، أو أن تنتظر فيئة زوجهابين أن 

فإن أسلم فهما  ،فا نكاحهما متى فاء إلى الإسلامليستأن ؛وتترقب إسلامه
  .على نكاحهما الأول دون حاجة إلى تجديد له

 ،إذا اختارت الزوجة نكاح غير زوجها بعد انقضاء العدة -د
  .ضاءفيلزمها طلب فسخ النكاح عن طريق الق

لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها  -٤
  .البقاء عند زوجها، أو تمكينه من نفسها

ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل 
وتطمع في  ،إذا كان لا يضيرها في دينها ،الحقوق والواجبات الزوجية

إذا علمن أنهن  ،ي الإسلاموذلك لعدم تنفير النساء من الدخول ف ،إسلامه
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ويستندون في ذلك إلى قضاء أمير  ،ويتركن أسرهن ،سيفارقن أزواجهن
 ،في تخيير المرأة في الحيرة التي أسلمت المؤمنين عمر بن الخطاب 

كما  .)١(وإن شاءت قرت عنده" ،"إن شاءت فارقته: ولم يسلم زوجها
إذا أسلمت  يستندون إلى رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .)٢(لأن له عهداً ؛النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها
عبي وحماد بن أبي وثبت مثل هذا القول عن إبراهيم النخعي والش

.)٣(سليمان

                                                
، ٦/٨٤أخرجها عبدالرزاق الصنعاني في "المصنف" ( ،ثابتة عن يزيد بن عبداالله الخطميوهي رواية  )١(

)، وابن حجر العسقلاني في ٧/٣١٣) بإسناد صحيح فيما قاله ابن حزم في "المحلى" (٧/١٧٥
  ).٩/٤٢١"فتح الباري" (

  حيح.)، وإسناده ص٥/٩١أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" ( ،وهي أيضاً رواية ثابتة )٢(

) عن النخعي والشعبي. وذكره ابن حزم في "المحلى" ٥/٩٢هو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ( )٣(
)٧/٣١٣.(  
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


 ،توافرةأركان الزواج م تمن حق المعاق ذهنيا أن يتزوج ما دام
وأباحت الزواج من المجنونة،  ،فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون

حرج فيه ما دام  فالمعاق إعاقة ذهنية زواجه جائز من باب أولى، ولا
  محوطا بالحرص على مصلحته، محفوفا برعاية منافعه.

وكتب الفقه في كل المذاهب تعقد مسائل وفصولا تتحدث فيها عن 
، )٣(الإجبار عليه، كالولاية على الصغير )٢(وولاية ،زواج المجنون

                                                
التي  ،الرابعة والأربعين ةدورالالتاسعة في )، بجلسته ٢٤٣/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(

مجمع ( .م٢٠٠٨من مارس  ٣٧هـ الموافق ١٤٢٩من ربيع الأول  ١٩عقدت بتاريخ 
البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، قاسم محمد قاسم، و مسعد 

  ).٣٦٩-٣/٣٦٥عبدالسلام، 
 وفي ،النصرة: والولاية، القرب بمعنىو ،العدو خلاف: اللغة في وهو، الولي من مأخوذة: الولاية) ٢(

 ،التعريفات، مادة "ولي". المنير المصباح(. أبى أو الغير شاء الغير على القول تنفيذ: الاصطلاح
   ).٩/٣٤٢رد المحتار، . ١/٣٢٩، للجرجاني

المجـانين ذكـوراً أو إناثـاً، تزويج لا يوجد في قوانين الأحوال الشخصية المصرية ما يمنع الولي من  )٣(
فالولاية الشرعية للعصبات ثابتة من غير مانع إلا في النواحي المالية التي جرى العمـل علـى 

) ٥٦ان المحكمة الحسبية بالنسبة لها. أما الصغار فإن زواجهم إلى ما قبل القانون رقـم (استئذ
لم يكن فيه ما يقيد الأولياء، وهذا القانون بلا ريب قد قيد حرية الأولياء عنـد  ١٩٢٢لسنة 

توثيق العقد، إذ أنه في سبيل تنفيذ أحكامه منع الموثوقون من توثيق العقد إلا إذا ثبت لـديهم 
وذلك وفق  سن الزوج لا يقل عن ثماني عشرة.ون سن الزوجة لا تقل عن ست عشرة سنة، أ

 .٢٠٠٠) لسـنة ١٧٢٧) من لائحة المأذونين والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤نص المادة (
ولقد كان الحكم الجوهري في ظاهر القانون ألا تسمع الدعوى إذا كانت سن الزوجين وقـت 

لا على أنه: " ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (١٧فنصت المادة ( ،الإنشاء دون هذا السن
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن سـت عشـر سـنة 

". ولقد بنيـت عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ية، أو كان سن الزوج يقل عن ثمانميلاد
مر سلطة تخصيص القضـاء بالزمـان والمكـان تلك القوانين على أمرين: أحدهما، أن لولي الأ

 
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ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط، أو تعديتها لبقية الأولياء، 
  .)١(-أي القاضي –أو حتى للحاكم 

كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة 
أن بقية بني والعاطفة، والمحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية، شأنه ش

جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته 
  الخاصة.

"أما : فنرى مثلا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع"
لجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال؛ لأن لها  :المجنونة

الفجور، وصيانتها من  ،حاجة إلى النكاح، لدفع ضرر الشهوة عنها
وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها، ويعرف 
ميلها إلى الرجال من كلامها، وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن 

إن : وإلا فاثنان -إن تعذر غيره-وكذا إن قال ثقة من أهل الطب  .الأحوال

                                                                                                              
والحادثة، وبمقتضى ذلك الأصل منع ولي الأمر القضاء من سماع دعوى الزوجية أو أي أثر من 
آثارها المبنية على الزوجية إذا كانت سن أحد الزوجين وقت التقاضي دون السن المحـددة. 

و بكر الأصم من أن زواج الصـغار وثانيهما، أن استأنس بما قرره عثمان البتي وابن شبرمة وأب
لا يصح، لأن لا ولاية لأحد عليهم في الزواج، إذ الزواج تثبت على المولى عليه لأجل حاجته، 

الأحوال الشخصية، الإمام الصغار، إذ هو عقد لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ. ( دولا حاجة عن
  ).١٢٥ -١٢٣صم، ١٩٥٧هـ ١٣٧٧، ٣ط محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، مصر، 

 عندهم وهو، للولي تكون" الإجبار" والاستبداد والإيجاب الحتم ولايةولاية الإجبار هي  :الحنفية قال )١(
  ).١/٢١٦ ،الهداية. ٢/٢٤١الصنائع،  بدائع. (مطلقا العصبة

 أو لأمة المالك -ج. الأب عدم عند الأب وصي -ب. الأب - أ :الثلاثة أحد المجبر الولي: المالكية وقال
  ).٢٧٨، ٢/٢٧٧ ،الإكليل جواهر. (النكاح على جبرهما له، عبد

 فيما أهليته عدم أو ،عدمه عند كالأب علا وإن الأب أبو والجد، الإجبار ولاية للأب: الشافعية وقال
  ).٢/٣٨ ،المهذب .٦/٢٢٤ ،المحتاج اية. (كالأب وعصوبة ولاية له لأن ؛ذكر

  ).٥/٤٥، القناع كشاف. ١٥، ٣/١٤ ،شرح منتهى الإرادات. (للأب: الإجبار ولاية في الحنابلة وقال
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لك من أعظم مصالحها، تزويجها؛ لأن ذ تزول بتزويجها، فلكل ولي )١(علتها
ونحوها ولي إلا الحاكم  –ذات الشهوة  -ولو لم يكن للمجنونة  .كالمداواة
  .)٢(زوَّجَها"

ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق ذهنيا إلا أن هناك جامعا 
في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابل للوطء منه  )٣(بينهما مؤثرا

  جتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.مجبول على الحياة الاأو فيه، 
وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء 

والمكفول، لا  ،والموصى عليه ،والكفلاء هو محض المصلحة للمُولى عليه
أن يتحول الأمر إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء 

  ر أخلاقي.المعاقين استخداما غير آدمي وغي
 ،وعليه فلا يمنع المعاق ذهنيا من الزواج؛ لأن الزواج شيء

فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق  ،والإنجاب شيء آخر
  بالإضافة إلى الإنجاب. ،ومصاهرة، ومعان سامية كثيرة

ولو كان الإنجاب ضروريا لازما مرتبطا كليا بالزواج لما صح 
التالي باطل، فانتفى المقدَّم و ،عُقماء أو الصغارزواج الكبار الآيسين أو ال

  ضرورة بين الزواج والإنجاب.ولا  ،وهو عدم اللزوم ،وثبت نقيضه
وهذا موضوع يدلي فيه الخبراء  -وتَمَكُّن السيطرة بشكل أو بآخر

أو تحديده  ،أو تأخيره ،على عدم الإنجاب –وأهل الاختصاص بدلوهم 
  دَتها.لكل حالة على حِ ،بحسب المصلحة

والأصل أن القيّم أو الوالدَين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه 
                                                

  .المرض علىفي اللغة  تطلق العلة) ١(
  . ٥/٤٥، لبهوتي، االقناع كشاف )٢(

، (قواعد ا المعلل الحكم جنس من إجماع أو بنص أثرها ظهر ماوهي  المؤثرة العلةوهذا ما يعبر عنه ب) ٣(
  ).١/٣٨٧الفقه، البركتي، 
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من الناحية  –المعاق مقيدة بالمصلحة، دائرة معها، فإن كان في مصلحته 
الزواج، فلا يجوز له الحيلولة بينه  –النفسية أو الصحية أو حتى المادية 

لقريبة التشابه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو ا
لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنظم أمثال هؤلاء 

  المعاقين ذهنيا.
حيث  –ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم 

فيه تقصير وإثم، بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا  -توفرت مقدماتها
  .الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين

هم  -صحية ونفسية –والمُعَوَّل عليه في تحديد المصالح البدنية 
في كون  –وعند الاختلاف والنزاع  ،المتخصصون الحاذقون من أهل الطب

  فالرافع للنزاع حينئذ هو القاضي. -الزواج مصلحة للمعاق من عدمه
بشرط اطلاع الطرف  ،أنه لا مانع من زواج المعاق ذهنيا

الته الصحية والذهنية، ومعرفته بوضعه تماما، مع رضا الآخر على ح
  .المعقود عليه إن كان ممكنا، ورضا ولي الأمر في الحالات الأخرى

وينطبق هذا الحكم على الإعاقات الذهنية، كما ينطبق على جميع 
  ما لم يقرر الأطباء الثقة وجود ضرر محقق من هذا الزواج. ،الإعاقات البدنية


لا مانع من هذا النوع من الزيجات،  :فمن ناحية البعد الشرعي

إيجابٍ وقبولٍ من : من ما دامت قد تحققت أركانه الشرعية ،فالعقد صحيح
  .رشيديْن، مختاريْن، عالميْن بالعقد ومآلاته ،بالغيْن

ة فإن المعمول به في المحاكم الشرعي :أما من ناحية الإجراءات

                                                
وبالرقم و  ،م٢٠٠٦ديسمبر  ١٨هـ الموافق له ١٤٢٧ذو القعدة  ٢٧) إشارة إلى خطابكم بتاريخ ١(

  ).١١٥. (من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، صعمومي/١٢/٢/١خ/ق/
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السودانية، أن مهمة البحث والتحري تتوجه إلى المرأة، التي يراد التزوج 
بها، أو تريد هي التزوج، فهنالك قواعد للزواج بالأجنبيات حددتها النشرات 

  .القضائية
 ،قواعد منح الإذن بزواج أجنبيات: م١٩٥٩سنة  ]١٢[ـ النشرة 

بعد اكتمال  وخلاصته أنه يمنع المأذونون من عقد زواج بأجنبية إلا
الإجراءات، وتقوم الإجراءات على التحري عن طالبة الزواج من سفارة 

للتأكد من خلوها من جميع الموانع  ،بلد المرأة عن طريق وزارة الخارجية
  .وبعد التحقيق ترسل لمحكمة العموم للإذن من عدمه ،الشرعية

م نصت على أنه لا يتم زواج بأجنبية ١٩٦٤سنة ] ٣[ـ النشرة 
للتأكد  ،سوداني ولا بأجنبي إلا بعد الرجوع لمصلحة الجوازات والهجرةمن 

  .وغير ذلك ،من سلامة إجراءات الدخول والبقاء
م أوجبت على المأذون أن يسلم الدفتر ١٩٦٤لسنة  ]٤[ـ النشرة 

  .بعد التأكد من أن جميع الوثائق مختومة بختم المحكمة
 ،ولم تتجه إلى الرجل ،لحظ أن الإجراءات تتعلق بالمرأةوالذي يُ

إلا إذا كانت هناك موانع  ،وله أن يتزوج بمن شاء ،بحسبان أن الرجل حرٌّ
أو أن يكون بعصمته  ،شرعية تمنعه، كحرمة النسب والمصاهرة والرضاع

  .أربع زوجات
هنالك استثناء وحيد هو أنه جاء إخطار من السفارة السعودية 

  بإذن من السفارة السعودية.يمنع تزوج السعودي من غير السعودية إلا 
وبالنسبة للمصريين فقد أباحت النشرة زواج المصريين 

  .هذا هو الواقع المعمول به .والسودانيين رجالاً ونساءً دون قيد ولا شرط
وهي من باب  ،أما المسألة التي نحن بصددها فهي تتعلق بالرجل

  .ةعلى شرط عدم معارضتها لنصوص وقواعد شرعي ،السياسة الشرعية
  : فبناءً على ما تقدم
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١ ًلا يشترط أن يكون التركي ليس طرفاً في زواج مسجل رسميا
فهذا من السياسات التي لا علاقة لها بالشرع، وليس من حقنا  ،في تركيا

  .منعه من زواج أحله االله له
وكذلك فإن شرط تسجيل السودانية في زواج مدني بتركيا ليس من 

  .الدين في شيء
٢ نشرة توضح ما جاء في مذكرة وزارة الخارجية أن تصدر

بالوضع في تركيا، حتى تكون المرأة وأولياؤها على علم بحقيقة ما يجري، 
فيرتفع الجهل وتزول صفة الغرر، وبعد شرح الوضع في تركيا حسب ما 
جاء في مذكرة وزارة الخارجية فيما يتعلق بالقانون التركي بعدم السماح 

م التسجيل المدني، وسلب الزوجة بعد الأولى من بتعدد الزوجات، وإلزا
حقوقها الشرعية والسلوك العنيف للرجل التركي تجاه الزوجة، وعدم 

ثم يترك بعد ذلك للمرأة ، ضمان الوضع المادي المريح، وشبح الهجر
وأوليائها حرية اختيار القرار المناسب.


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تحقيقا لمقصود الشارع من  ؛تزوج الزانية بمن زنا بهايجوز 
  .وترغيبا لكليهما في التوبة ،الستر

جوز إلحاق ولد يفمبدئيا  ،أما فيما يتعلق بنسبة الولد لمن زنى بأمه
ولم تكن المرأة فراشا لأحد،  ،بالزاني خارج بلاد الإسلام إذا ادعاه االزن

الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه  وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد
  .المجتمعات

                                                
قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بمؤتمره الثاني. ( )١(

   .)١بأمريكا، المنعقد في كوبنهاجن، الدنمارك، سلسلة قرارات المجمع، الشريعة 
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

١

عقد باطل، ولا يترتب عليه شرعاً على امرأة متزوجة عقد الزواج 
وكل ما نتج عنه فهو باطل، وصاحبه عاص آثم،  ،شيء من آثار النكاح

يعلم أن هذه المرأة  وجميع من شارك في تسهيل أو تتميم هذا العقد وهو
   .متزوجة مشارك في هذه المعصية، متعد لحدود االله

"   #   $   ] : ذكر االله عز وجل في المحرم نكاحهنفقد 

(   '   &   %Z)المرأة المتزوجة، حرم االله : والمحصنة هنا. )٢
  الزواج منها ما دامت متزوجة.

ة في جهات حكوميومن الناس من يظن أن إجراء عقد الزواج في 
في لبلدية ن الحق أن عقده في الجهات الحكومية كاالغرب يصححه، لك

   .لا يجعل العقد صحيحاًبريطانيا مثلاً 
فإن الواجب العمل على إنهائه وإبطاله  ،فحيث إن هذا العقد باطل

من الناحية القانونية بأسرع وقت، وعدم الاستمرار على إبقائه، لما يترتب 
شرعية بسبب صحته من الناحية القانونية، فهو على ذلك من المحذورات ال

   العقد الذي له صيغة الإلزام في نظر القانون.
ولو استمرت علاقة الفراش بينهما فهما زانيان، وعليهما التوبة 
مما كان، ولا تحل له حتى تفارق زوجها الذي هي معه في عقد زواج لا 

أو  ،منه أو الاختلاعزال قائماً مستمراً، فتعمل على الحصول على الطلاق 
                                                

) ورقم ٣/١٥ورقم ( )٢/١٥(، ورقم )٣/١١(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(
  (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): . )٤/١٥(

http://e-cfr.org( .  
  . ٢٤سورة النساء، جزء من الآية:  )٢(
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ترفع أمرها إلى القضاء لتنهي عقد زواجها منه، ثم إن شاءت نكحت هذا 
  الثاني بعد أن تعتد عدة الطلاق من زوجها الشرعي.

إلى الزوج الثاني بحاجة أو  ،بسوء معاملة الزوجولا يجوز التذرع 
بمثل هذه الذريعة المنكرة التي تستحل بها  ،الإقامة في هذه البلاد

   .ف بها الشريعة، وتضيع بسببها الحقوق، وتختلط الأمورخالَلمحرمات، وتُ ا
والواجب أن يحذر المسلم من ممارسة مثل هذا العمل الذي يقوم 

، قال وعليها أن تتوب إلى االله تعالى من ذلك الفعل ،على المخادعة والكذب
H   G     F   E   D   C   B   A   @   ?          >   =      I] :تعالى

 S   R   Q   P    O   N   M   L   K   JZ)١(.  
والقائمين عليها الإسلامية في البلاد الغربية والواجب على المراكز 

ولا يقوموا بعقد الزواج إلا بعد التوثق من كون المرأة غير  ،أن يتقوا االله
  متزوجة في مكاتب البلدية أو في غيرها.

  
٢- 

نكاح فاسد، وهو نكاح شبهة من للمرأة المتزوجة النكاح الثاني 
أجل أن الزوج الثاني عقد النكاح وهو لا يعلم أن المرأة ما زالت في 
عصمة زوجها، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الأولاد في نكاح الشبهة 

ونظراً لفساد النكاح، فإنه يجب أن يصحح بعقد نكاح  ،ينسبون لأبيهم
  شرعي.

                                                
  .١٣٥سورة آل عمران، الآية: ) ١(
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على  .)٣/١١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )٢(

  . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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


تكلّم الفقهاء عن العقد وأركانه وشروطه، ولم يتحدثوا عن مكان 
 ،العقد، فكل الأمكنة تكون محلاً للعقد، فحيث توفّرت الأركان والشروط

  فالعقد صحيح.
أمَّا المكان فعلى أصحاب الشأن اختياره، وينبغي لهم التحري عن 
الأماكن المناسبة، كالمساجد، والخلاوى، ودور العلم، وغيرها من الأماكن 

وعليهم تجنُّب الأماكن المشبوهة وغير ، المشهود باحترامها من الكافة
  .اللائقة وغير المحترمة


وهو حرام إذا كان  ،عقد الزواج في الكنيسة غير مستحسن شرعاً

مل على مشاركة لهم في الطقوس المتصلة بعقيدتهم، أو إذا كان يشت
زوج كاشتراط تعهد ال ،الزواج في الكنيسة يترتب عليه أمر محرم شرعاً

  سلامية.إبتربية الأولاد على أسس غير 
ومع هذا فإنه ينعقد الزواج إذا تحققت فيه أركانه وشروطه 

يه جميع آثاره، وتترتب عل ،ويعتبر النكاح بذلك صحيحاً ،الشرعية
وللاحتياط ينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن يجدد العقد خارج الكنيسة لتحقيق 

  .إعلان النكاح بين المسلمين
نصح الشباب المسلم بعدم الوقوع في مثل هذا المحظور الذي نو

كما يعرضه  ،يعبر عن مسايرة الزوج لزوجته فيما لا يرضي االله تعالى
  بتربية أولاده على أسس غير إسلامية. لخطر الموافقة على شروط تتعلق
                                                

  .١١٤من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ١(
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )٢/١٠، رقم (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٢(

   .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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
مصطلح (اختلاط) مصطلح غريب على نصوص الكتاب والسنة، جعله 
كثير من الناس من الأمور المقطوع بها من دين الإسلام قولاً واحداً، وكأن 
ا القرآن أو الحديث قال (الاختلاط حرام)، وهذا من المجازفات التي يقع فيه

شريعة الإسلام لم تمنع من وجود الرجال والنساء ، فاليوم كثيرٌ من المسلمين
  في مكان واحد، وذلك إذا اجتنبت أمور ثلاثة حرّمها الإسلام، هي:

الخلوة (وهي أن يكون رجل واحد مع امرأة واحدة في موضع لا  -١
  يتهيأ أن يراهما فيه أحد).

للَّه عليها ستره من بدنها والتبرج (وهو إظهار المرأة ما أوجب ا - ٢
  أو زينتها أو طيبها أو تكسرها في مشيتها وحركتها).

والتماس (أي لمس البشرة للبشرة)، فإذا انتفت هذه الأمور  -٣
الثلاثة فليس هناك محذور شرعي، ولا فارق بين الأعراس أو غيرها في 

ط فنمنع من ذلك، إلا إذا كنا نعلم أن الناس لا تتقيد في الأعراس بهذه الشرو
وجود الرجال والنساء في مكان واحد.

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )٣٦/٢، رقم (المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

   .)http://e-cfr.orgعلومات الدولية (الإنترنت): على شبكة الم
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


- 
  حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها. المهر -
-    يجوز لأحد طرفي عقد الزواج التنازل عن

 ؛فإنه لا يجوز الاتفاق على إسقاطه ابتداءً ،عدا المهربعض حقوقه الثابتة، 
ـ لأنّ ذلك يجعله ضمن الأنكحة الفاسدة الباطلة، التي تعرف عند الفقهاء ب

  ).(الشغار
- 

لا يجوز شرعا إلغاء المهر في عقود الزواج الشرعية؛ لثبوت ذلك 
  الدلالة.للمرأة بنصوص قطعية الثبوت قطعية 

- :  
إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، 

                                                
- ١٨ندوة الفقهية الثالثة عشرة، في الفترة: )، ب٥/١٣ - ٥٦قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند رقم ( )١(

م، بمديرية مليح آباد بولاية ٢٠٠١أبريل  ١٦-١٣هـ الموافق ١٤٢٢محرم  ٢١
  ى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):. (موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند علأترابراديش

 http://ifa-india.org/arabic.php.(  
  .١٠٧من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص) ٢(
التي  ،الثامنة بالدورة الرابعة والأربعين)، بجلسته ٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٣(

. (مجمع البحوث م٢٠٠٨فبراير  من ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١عقدت بتاريخ 
  ).٣/٣٦٠الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

- ١٨ندوة الفقهية الثالثة عشرة، في الفترة: )، ب٥/١٣ - ٥٦قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند رقم ( )٤(
م، بمديرية مليح آباد بولاية ٢٠٠١أبريل  ١٦-١٣هـ الموافق ١٤٢٢محرم  ٢١

  وقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): . (مأترابراديش
http://ifa-india.org/arabic.php.(  
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١٦٢  

بل جعل مهرها ونفقتها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية 
  بأي نوع من أنواعها على أولياء الزوجة.

- 
م، على ١٩٢٩) لسنة ٢٥) من القانون رقم (١٩نصت المادة (

فإن عجزت  ،إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجةأنه: "
لا يصح أن يكون مهراً لمثلها  كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين  مهر المثل.بعرفاً فيحكم 
  ."ين ورثتهاوورثة الآخر أو ب

هذه المادة تعالج اختلاف الزوجين في مقدار المسمى من المهر لا 
في أصل التسمية، بأن تدعي المرأة مهراً، ويدعى الزوج أقل منه، ففي 
هذه الحالة تكون هي المدعية وهو المنكر؛ لأنها تدعي الزيادة وهو 

عجزت كان  ينكرها، فيكون الظاهر شاهداً له، فعليها إثبات ما تدعيه، فإن
القول قول الزوج مع يمينه، إذا كان ما يدعيه غير مستنكر عرفاً، كأن 
تكون هي من عشيرة مهر مثلها مائة، فيدعي هو أن المسمى خمسة، ففي 
هذه الحال يحكم بمهر المثل إن كان دون ما تدعيه، ويحكم بما تدعيه إن 

ولا  هداً لها،كان أقل من مهر المثل؛ لأن الظاهر في هذه الحال يكون شا
قول الزوج مستنكر عرفاً. ولا يختلف هذا الحال  يسمع قول الزوج؛ لأن

باختلاف الحياة والوفاة إذا كان التداعي بين ورثة الزوجين أو أحدهما 
  وورثة الآخر. 

، وهو المعمول به في )١(وهذا مذهب أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
                                                

ومذهب أبي حنيفة ومحمد صاحبه أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار التسمية يعتبر كلاهما مدعياً ) ١(
ة ثبت مدعاه، فإن أقاما حقيقة، لا في الظاهر في فقط كما قرر أبو يوسف، فأيهما أقام بين

بينتين، فالبينة الراجحة هي البينة التي لا يشهد لها مهر المثل، فإن كان مهر المثل يشهد للزوج، 
إن كان أقل مما يدعي أو يساويه، فبينة الزوجة هي الراجحة؛ لأنه يعتبر في هذه الحال منكرا؛ 
 
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م التي ١٩١٠) لسنة ٣١( ) من القانون رقم٢٨٠مصر، وفقاً لنص المادة (
نصت صراحة على أنه يؤخذ بمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في 

م المذكور أعلاه ١٩٢٩) لسنة ٢٥مقدار المهر. وجاء القانون رقم (
بالنص على ذلك. وجاء في المذكرة الإيضاحية التي اقترنت بصدور ذلك 

زوجين في القانون أنه رئي أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختلاف ال
  مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء بذلك عن استثنائه. 

ولكن بالموازنة بين المقرر في الفقه بياناً لمذهب أبي يوسف 
م في ذلك: تجد أن المقرر في الفقه أوسع شمولاً؛ ١٩٢٩ونص قانون سنة 

لأن المقرر في الفقه أن البينة تكون على مدعي الزيادة، بينما القانون 
لبينة على الزوجة، وليست الزوجة هي مدعية الزيادة دائماً؛ يقول إن ا

لأنها إذا كانت قبضت المهر كله أو ثلثيه ثم حدث ما أوجب تنصيفه فقد 
مدعياً للزيادة؛ ولذلك تقرر أن عبارة المادة التاسعة  -الزوج  –يكون هو 

م قاصرة، ويفهم المراد كله ١٩٢٩) لسنة ٢٥عشرة من القانون رقم (
  . )١(الفقهبنصوص 

وذهب الشيخ عبد الوهاب خلاف إلى أن الأخذ بقول أبي يوسف في 
هذا أعدل وتطبيقه قضاءً أيسر؛ لأن تحكيم مهر المثل وترجيح البينة التي 

                                                                                                              
ديد، وإن كان الظاهر يشهد للزوجة لأن المنكر هو الذي يشهد له الظاهر، إذ بينته لا تأتي بج

بأن كان مهر المثل أكثر مما تدعيه أو يساويه فبينة الزوج هي الراجحة، والقول قولها بيمينها، 
إن لم تكن له بينة. وإن كان مهر المثل لا يشهد لواحد منهما، بأن كان أقل مما تدعيه وأكثر مما 

انون، اترت البينتان، ويعتبر العقد خالياً يدعيه، كأن تدعي مائة ويدعي خمسين ومهر المثل ثم
من التسمية، ويجب مهر المثل؛ لأن بينة كل واحد منهما تنفي تسمية الآخر، وإن لم يكن 

الأحوال الشخصية، لأحدهما بينة فالقول من يشهد له الظاهر، وهو مهر المثل كما بينا. (
  ). ٢٢٣زهرة، صأبو

  . ٢٢٤-٢٢٢المرجع السابق، ص) ١(
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  . وهذا ما نميل إليه.)١(لا يشهد لها قد يكون متعذراً في بعض الحالات

١-  : عروس في مجتمع الهند المبلغ الذي تدفعه الهي

  .الإسلامي، مقابل الزواج
٢- :  عادة سيئة منكرة، وبدعة قبيحة، مخالفة الدوطة

وإجماع العلماء، ومخالفة لعمل ،  لكتاب االله تعالى وسنة رسوله
  .المسلمين في جميع أزمانهم

wv   u   t    s       {   z   y   x ]  :قال تعالى أما الكتاب: فقد 

|    ¢   ¡     �   ~   }Z)وقال تعالى، )٣:  [   >   =      <   ;   :

J   I   H   G   F   E    D   C    B   A@   ?Z )وغير . )٤
  .ذلك من الآيات

وفعله   جاءت مشروعية المهر في قوله وأما السنة: فقد 
  .وتقريره

 امْرَأَةً طَىأَعْ رَجُلاً  أَنَّ لَوْ[: قال  أن النبي ، فقد جاء عن جابر
  .فهذا من أقواله .)٥(]حَلالا لَهُ كَانَتْ طَعَامًا يَدَيْهِ مِلْءَ صَدَاقًا

                                                
  . ٩٩أحكام الأحوال الشخصية، خلاف، ص )١(
ندوة الفقهية الثالثة عشرة، لمجمع الفقه )، ب٥/١٣ - ٥٦قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند رقم ( )٢(

م، ٢٠٠١أبريل  ١٦-١٣هـ الموافق ١٤٢٢محرم  ٢١-١٨الإسلامي بالهند، في الفترة: 
لإسلامي بالهند على شبكة المعلومات . (موقع مجمع الفقه ابمديرية مليح آباد بولاية أترابراديش

). قرار المجمع الفقهي http://ifa-india.org/arabic.phpترنت): الدولية (الإن
). (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم ٤/٧ابطة العالم الإسلامي رقم (الإسلامي، ر

  ).١٤٥ -١٤٢، ص١٦ - ١ورات من الإسلامي، الد
  .٤: الآية سورة النساء، )٣(
    .٢٤: الآيةجزء من  ،النساءسورة  )٤(
  .١٤٤٢٨مسند أحمد، حديث رقم ) ٥(
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١٦٥  

 صَدَاقُهُ  كَانَ[: قالترضي االله عنها فقد جاء عن عائشة  :وأما فعله
  .فهذا فعله .)١(]أُوقِيَّة نِصْفُوَ أُوقِيَّةً عَشْرَةَ يْثِنْتَ لأَزْوَاجِهِ 

الرحمن بن رأى على عبد  النبي فقد جاء أن وأما تقريره: 
 نَوَاةٍ وَزْنِ  عَلَى امْرَأَةً تَزَوَّجْتُ إِنِّي: قَالَ  ؟هَذَا مَا[: فقال ،عوف أثر صفرة

وهو إجماع المسلمين  ،فهذا من تقريره .)٢(]لَكَ اللَّهُ بَارَكَ: قَالَ ،ذَهَبٍ  مِنْ
  م، في كل زمان ومكان.وعمله

سواء كان  ،ج لزوجته صداقاجب أن يدفع الزوفي :وبناء عليه 
على أن يكون ، وبعضه مؤجلا الصداق معجلا، أو مؤجلا، أو بعضه معجلا

الزواج بدون  يتأجيلا حقيقيا، يراد دفعه عند تيسره، وأنه يحرم أن يجر
يطالب به الزوج أو أولياؤه من أولياء  وأما ما .صداق من الزوج لزوجته

وما أصبح سائداً من الإسراف في  الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة،
النكاح أدى إلى وضع خطير جدّاً، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح 

إلى أمر صعب المنال،  -الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤنة  -
فكثير من البنات البالغات يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة، 

اجتماعية وخلقية تفوق العدَّ والحصر، ونظراً  الأمر الذي تنجم عنه مفاسد
إلى أن النكاح حاجة إنسانية أساسية، وقد جعله الإسلام قليل المؤنة 

ولكن كثيراً من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح ميسوراً ورغَّب فيه، 
عسيراً وكثير المؤنة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام، 

  كبير، فالدوطة الرائجة حرام قطعاً، ولا مساغ لها في الشريعة. وفيه إثم

                                                
. السنن الكبرى للبيهقي، حديث ٣٥٥٥صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، حديث رقم ) ١(

ن بن الفضل الدارمي، دار الفكر، سنن الدارمي، الإمام عبد االله بن عبد الرحم. ١٤٧٣٣رقم 
  .٢١٩٩حديث رقم  ،وبناته  النبي أزواج مهور كانت كم باب، كتاب النكاح، القاهرة

. صحيح ٦٣٨٦متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الدعاء للمتزوج، حديث رقم ) ٢(
  .٣٥٥٦مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، حديث رقم 
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

١٦٦  

تخفيف الصداق وتسهيله، وتيسير أمر النكاح، وذلك بترك السنة: و
حذر من الإسراف والتبذير، لما في ذلك من لنالتكاليف والنفقات الزائدة، و

  .الفوائد الكبيرة
٣-  :  

إلا  -لزواج الشرعي من هذا الوجهوإن كان مخالفاً ل -هذا الزواج 
أنه زواج صحيح، معتبر شرعا عند جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف 

   .في صحته إلا بعض العلماء في حالة اشتراط عدم المهر
٤- :  

الأولاد الناشئون عن هذا الزواج، هم أولاد شرعيون، منسوبون 
سبة شرعية صحيحة، وهذا بإجماع العلماء، حتى عند لآبائهم وأمهاتهم، ن

الذين لا يرون صحة هذا النكاح، المشروط فيه عدم المهر، فقد صرحوا في 
  .كتبهم بإلحاق الأولاد بآبائهم وأمهاتهم بهذا الزواج المذكور

٥- :  
هي ن هذه العادة السيئة، علاوة على مخالفتها للشرع الإسلامي، إ

فالشباب لا يتزوجون عندئذ إلا الفتاة التي يقدم ، مضرة بالنساء ضررا حيويا
أهلها لهم مبلغا من المال يرغبهم ويغريهم، فتحظى بنات الأغنياء بالزواج، 

  وتقعد بنات الفقراء دون زواج، ولا يخفى ما في ذلك من محاذير ومفاسد.
مطامع المالية، لا كما أن الزواج عندئذ يصبح مبنيا على الأغراض وال

  على أساس اختيار الفتاة الأفضل والشاب الأفضل.
لغنية تحتاج أن والمشاهد اليوم في العالم الغربي أن الفتاة غير ا

في العمل والاكتساب، حتى تجمع المبلغ الذي يمكن به  تقضي ربيع شبابها
  ترغيب الرجال في الزواج منها.

وجب على الرجل الراغب في فالإسلام قد كرم المرأة تكريما، حين أ
وتهيئ نفسها، وبذلك فتح  ،تُصلح به شأنها ،زواجها أن يقدم هو إليها مهراً
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١٦٧  

لأنهن يكفيهن المهر القليل، فيسهل على الرجال غير  ؛باباً لزواج الفقيرات
  الأغنياء الزواج بهن.

٦- 
ا من البلاد وغيرهولين في الهند ئناشد العلماء والأعيان والمسن

، محاربة هذه العادة السيئة، وأن يجدوا المنتشرة فيها هذه عادة (الدوطة)
ويجتهدوا في إبطالها، وإزالتها من بلادهم، وعن ديارهم، فإنها مخالفة 

  للشرائع السماوية، ومخالفة للعقول السليمة، والنظر المستقيم.

١- :  

إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من 
الأمتعة والأشياء، أو ما يهدى إليها من جانب الزوج وذويه من الهدايا، كل 
ذلك ملك لها، ولا يجوز للزوج أو لأهل بيته استردادها من الزوجة أو 

  استخدامها أو أي تصرف فيها بدون كامل رضاها.
٢- )٢(  

لا يجوز مساعدة غير القادرين على تكاليف الزواج بإعطائهم شيئا 
من أموال الزكاة، لكن إن كان فقيرا أو مسكينا أعطيناه من سهمي الفقراء 
والمساكين ما يغنيه. ونحث كل من كان قادراً على أن يساعد مَن يرغب 

  في الزواج.
                                                

- ١٨، في الفترة: ندوة الفقهية الثالثة عشرة)، ب٥/١٣ - ٥٦لإسلامي، الهند رقم (قرار مجمع الفقه ا )١(
م، بمديرية مليح آباد بولاية ٢٠٠١أبريل  ١٦-١٣هـ الموافق ١٤٢٢محرم  ٢١

  . (موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): أترابراديش
http://ifa-india.org/arabic.php.(  

)، بالجلسة الثانية في الدورة السادسة والأربعين، التي ٢٩٢/٤٦قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٢(
م. (مجمع ٢٠٠٩من أكتوبر  ٣١هـ الموافق ١٤٣٠من ذي القعدة  ١٣عقدت بتاريخ 

  ).٣/٤٣٤البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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١٦٨  


تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا 

حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في  ،سلمت نفسها إليه ولو حكما
   ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.، ينالدِّ

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير 
وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ ، شرعذلك بما يقضي به ال

، بل يكون امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء
ن نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على يْلدَ

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة ديون النفقات الأخرى، 
ن له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها يْجة وبين دَالزو

  . )١(الضرورية
نتعرض لها في النقاط  ،بعض المسائل الهامةويتعلق بهذه المسألة 

   التالية:

١
ثابت  )١(والمشتركة )٣(النووية: إن وجود نظام الأسرة بنوعيه -

                                                
م والمستبدلة بالقانون رقم ١٩٢٠) لسنة ٢٥) من القانون رقم (١دة (هذا وفق ما نصت عليه الما )١(

  م.١٩٨٥) لسنة ١٠٠(
في الفترة المنعقدة  ،الفقهية العشرون تهدو، بن)٨٥/١/٢٠(ند، رقم اله، مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٢(

بـ " جامع  ،م٢٠١١مارس  ٧-٥هـ الموافق ١٤٣٢ربيع الآخر  ١ –ربيع الأول  ٢٩
(موقع مجمع الفقه الإسلامي  .قانية، في مدينة رامفور" بولاية أترابراديش (الهند)العلوم الفر

  ).http://ifa-india.org/arabic.phpبالهند على شبكة المعلومات (الإنترنت): 
وتتسم بسمات الجماعة الأولية، وهي  ،) الأسرة النووية: هي الأسرة المكونة من الزوجين وأطفالهم٣(

وتقل في أغلب الدول العربية، وتتسم الوحدة الأسرية  ،معظم الدول الأجنبية النمط الشائع في
بسبب صغر حجمها، كذلك بالاستقلالية في  ،بقوة العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة

 
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١٦٩  

فكل من هذين النوعين للأسرة  ،في العهد النبوي وفي عهد الصحابة الكرام
مشروع في ذاته شرعًا، وينبغي أن يختار منهما ما يكون أكثر عونًا على 
مراعاة حدود وضوابط الشريعة الإسلامية، وصيانة حقوق الأبوين 

وما يكون  ،هما من أفراد العائلة ممن يستحقون النفقة والمعذورينوغير
جميعًا أن يقوموا وعلى المسلمين زاع، نأكثر مظنة لتفادي الفتنة وال

بتقسيم الإرث بعد وفاة المورث في أسرع وقت ممكن، ويؤتوا نصيب كل 
لا يؤدي وارث شرعي، حتى لا يطمع أحد في إساءة استخدام الحقوق، و

والشحناء والبغضاء فيما بينهم، كما تسترعي  إثارة المنازعاتذلك إلى 
انتباه المسلمين إلى أداء حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، فقد عمّ 

  التهاون والتقصير في أداء هذا الواجب.
إن نظام الأسرة المشتركة يقوم على الإيثار والتضحية والتعاون  -

ه الدعائم الأساسية، كما لابد من المتبادل، ولا وجود لهذا النظام إلا بهذ
الاهتمام بالوفاء بمقتضيات العدل والإنصاف، فإذا كان جميع أفراد الأسرة 
أغنياء، فيلزمهم دفع مصاريف مكفوليهم حسب أعدادهم، ولو كان بعضهم 

فيتحمّل كل واحد منهم هذه المصاريف حسب  ،أقل دخلاً من البعض الآخر
أفراد الأسرة بأن يسعوا جاهدين في  جميعنوصي و ،نسبة دخله الشهري

الحصول على أكثر ما يمكن من المكاسب والموارد المالية عبر وسائل 

                                                                                                              
المسكن والدخل عن الأهل، وهي تعتبر وحدة اجتماعية مستمرة لفترة مؤقتة كجماعة 

بانفصال الأبناء ووفاة الوالدين، وتتسم  يوتنته ،طاجتماعية، حيث تتكون من جيلين فق
(موقع موسوعة ويكيبيديا العربية على شبكة المعلومات  بالطابع الفردي في الحياة الاجتماعية.

  ).http://ar.wikipedia.orgالدولية (الإنترنت): 
خط الأب أو الأم  ترتبط من خلال ،هي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسريةالأسرة المشتركة: ) ١(

. (المرجع والالتزامات الاجتماعية والاقتصادية ،الأخ والأخت، وتجمعهم الإقامة المشتركة أو
  السابق).
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


١٧٠  

  مشروعة، وذلك لتخفيف الأعباء عن الكاسبين والأيدي العاملة.
إذا كانت الإيرادات والمصروفات مشتركة، فيستحق جميع أفراد  -

النفقات والمصاريف على حد  العائلة كل ما يتمّ شراؤه بالمبلغ المتبقّي بعد
  سواء.

إذا كان جميع الإخوة لهم موارد مالية مستقلة ثابتة، وجمع كل  -
واحد منهم مبلغًا على حد سوي، ثم بقي عند أحد منهم ما حصل له من 
دخله الزائد، فهو وحده يملكه، وليس لغيره من الإخوة في ذلك حق 

  مشروع.
ا وفق اتفاقية فيما بينهم،  من أفراد العائلة يمارسون عملاًإذا كا -

فيقسم بينهم ما يحصل لهم من الإيرادات حسب تلك الاتفاقية، وسواء في 
  ذلك منهم من يعمل في البيت ومن يعمل في الخارج.

إذا كانت التجارة مشتركة فيما بين أفراد الأسرة، منهم من يعمل في  -
  ات فيما بينهم بالسوية.ومنهم من يعمل في الخارج، فتقسم جميع الإيراد ،البيت

إذا كانت التجارة منفصلة، ولم يكن بين الإخوة أي تعاقد تجاري،  -
فالذين يباشرون أعمال البيت لا يستحقون شيئاً مما يكسبه غيرهم من 

  إخوتهم في الخارج.
٢
كذلك تجب على وتجب على الأبناء، إن خدمة الوالدين ونفقاتهما  -

بنات حسب ما يستطعن، وإذا كانت والدة الزوج (الحماة) تحتاج إلى ال
خدمة لا يقوم بها إلا المرأة، ولم تكن هناك امرأة سوى زوجة الابن 

وكانت الحماة ذات أعذار، لا تستطيع أن تعمل بنفسها لنفسها،  ،(الكَنّة)
  ة القيام بخدمتها في هذه الحالة.نّفيجب على الكَ

٣
ينبغي الالتزام بالحجاب الشرعي في الأسرة المشتركة، كما يجب  -
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١٧١  

التحرز عن الالتقاء بغير محرم في الخلوة، والمزاح، وما لا حاجة إليه من 
التحدث، ولا بأس بما إذا كانت المواجهة مفاجئة على الرغم من الاحتياط 

  ومحاولة وقاية كل فتنة.
نّين لهم قيمة كبرى في المجتمع، وتعود مسؤولية إن المس -

خدمتهم وتوفير أسباب الراحة لهم على المجتمع، ولاسيما على الأولاد 
وأفراد الأسرة أن يخدموهم ويعاملوهم بالحسنى والرحمة، والإجلال 
والتقدير، ويعايشوهم بالحب والرأفة، ويحسبوا إسداء الخدمة إليهم من 

  هم.وسعادة نصيب ،حسن حظهم


أن الإسلام أنصف المرأة من ظلم الجاهليات : من الحقائق المسلَّمَة
ب بها، ومن ذلك الحقوق المالية، طالِالمختلفة، وأعطاها حقوقَها دون أن تُ

وعلى رأسها حق التملك للأموال، عقارات ومنقولات، فجعل لها الإسلام 
وأن تتصرف  ،فمن حقها أن تملك، ذمة مالية مستقلة عن أبيها وزوجها

وتهب وتتصدق،  ،في ملكها كما تشاء، كما يتصرف الرجل، تبيع وتشتري
]  :ج ولا حَجْرَ عليها، قال تعالىكما يفعل الإنسان السوي الرشيد، ولا حر

¢   ¡   �   ~   }|   {   z       y Z )إن ومن هنا نقول:  .)٢
للزوجة الحق كل الحق في فتح حساب لها في البنك باسمها، خاص بها، 

أم من ميراث لها، أم  ،تضع فيه ما يأتيها من دخل، سواء أكان من كسبها
  أو غير ذلك. ،من هبة من أب أو أم

أن تضع أو أن يلزم زوجته للزوج حقٌّ في أن يفرض عليها  وليس
دخلَها في حساب أو وعاء مشترك مع دخل زوجها، لينفق منه على 

                                                
(موقع المجلس الأوربي ). ٢٦/١) والفتوى (٢٧/١فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث رقم ( )١(

  .)http://e-cfr.orgللإفتاء والبحوث على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٣٢: ، جزء من الآيةالنساءسورة  )٢(
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١٧٢  

كما لا يليق بالرجل المسلم أن يعيش عالة على زوجته، بحيث ، الأسرة
تنفق هي على طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وسائر شؤونه المعيشية، 

إذ من المعلوم أن  هو ربَّ الأسرة والقوّامَ عليها،فبم يستحق إذن أن يكون 
]  :الإنفاق على الأسرة شرعاً هو من واجب الزوج، كما قال اللَّه تعالى

.   -   ,   +   *   )     (   '   &   %   $   #   "   ! Z )١( .
قول وي .)٢(]رَعِيَّتِهِ  عَنْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ أَهْلِهِ  فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُولحديث [
  الشاعر: 

  فإنك أنت الطاعم الكاسي واقعد...      دع المكارم لا ترحل لبغيتها
المرأة أن تنفق على البيت، بل ولا على نفسها، ولو فليس على 

كانت غنية، كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، إلا إذا فعلت ذلك متبرعة 
اء، فقد قالوا قديماً: وعن طيب نفس منها، لا احتيالاً، ولا أخذاً بسيف الحي

 يَحِلُّ  لا[قال:  وفي الحديث عن النبي  ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام.
   .)٣(]مِنْهُ نَفْسٍ بِطِيبِ لاإِ امْرِئٍ  مَالُ

وإنما تساعد المرأة زوجها في نفقة البيت تبرعاً منها من باب 
مكارم الأخلاق، وليس من باب الوجوب والإلزام، حتى لو كانت غنية 

  بميراث أو كسب.
ولم يوجب أحد من أئمة الإسلام على الزوجة الغنية أن تنفق على 

  ابن حزم. قير، إلا الإمام الظاهري المعروفزوجها الف
أن تسهم المرأة العاملة في نفقه البيت، ولاسيما إذا  ستحسنوي

                                                
  .٣٤جزء من الآية:  ،النساءسورة  )١(
. ٨٩٢متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم ) ٢(

 الرفق على والحث ،الجائر وعقوبة ،العادل الإمام فضيلة بابصحيح مسلم، كتاب الإمارة، 
  .٤٨٢٨، حديث عليهم المشقة إدخال عن والنهى ،لرعيةبا

  . ٢٠٦٩٥مسند أحمد، حديث رقم ) ٣(
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١٧٣  

كانت وظيفتها أو عملها في الخارج يكلف البيت خادمة أو مربية للأطفال، 
  يف زائدة من أجل خروج المرأة ولبسها ومواصلاتها ونحو ذلك.أو مصار

وأقصى ما يمكن أن تسهم به المرأة في ذلك هو الثلث، والثلثان 
على الزوج، فكما أن الرجل يرث ضعفها من التركة، فكذلك يجب أن يتحمل 

  ضعفها من النفقة.
يكون لكل من الزوجين حسابه الخاص، حتى لا يطمع بعض و

وتقلبات  ،أموال زوجاتهم، وللزوجة أن تحتاط لغدَرات الزمان الأزواج في
 ،الأزواج، ولا نحبذ على الإطلاق أن تضع الزوجة دخلها في حساب زوجها

فيكون كل شيء باسمه وعلى ملكه، ولا يجوز للزوج أن يطالبها بذلك، فكل 
  إنسان أحق بماله.


أوجب  ولكنه، المالمن  معيناً فقة مقداراًلم يحدد الشرع في الن

  .على الرجل كفاية حاجات زوجته بالمعروف
وما يقتضيه  ،مراعاة نفقة مثيلاتها من النساء: والضابط في ذلك

  .)٢(العصر والبيئة

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ). ٧/١٤قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث رقم ( )١(

  . )http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
مراعاة نفقة مثيلاا من نفقة الزوجة، "ضابط والذي جعل  )،٧/١٤ رقم (يثير قرار المجلس الأوربي )٢(

"، تعارضا وتناقضا مع الفتوى الصادرة من المجلس نفسه وما يقتضيه العصر والبيئة ،النساء
رقم  نظمة المؤتمر الإسلامي"، وقرار مبحسب حاله وحالها، والتي جعلت الضابط ")٦/١٥(رقم 

بحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف ضابط "والذي جعل ال )١٤٤/٢/١٦(
  ". الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعا

: يعتبر حال إلى أنه أبو حنيفة ومالكومن الجدير بالذكر أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة: فذهب 
 ].٢٣٣البقرة: [ }¬ » ª © ̈ § { المرأة على قدر كفايتها؛ لقول االله تعالى:

والمعروف الكفاية، ولأنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها، فكذلك 
 
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١٧٤  

فيجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا 
L    KJ   I     H   G   F     R   Q   P   O   N   M ] :لقوله تعالى ،تقتير

[   Z       Y    X   W   V   U   TS Z )١(.  
كل ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها  ،ومما يجب للزوجة أيضا

وكذلك كل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات  ،ومأكلها
  وغيرها.

فلا  ،أما ما يترتب من النفقات بسبب خروج الزوجة للعمل مثلا
  وحدها تلك النفقات. الزوجة العاملةوتتحمل ، ب على الزوجيج

فللزوجة حق الأخذ من مال  ،إما إذا كان الزوج بخيلا وممسكا
: امرأة أبي سفيان لهند لقوله  ؛وحاجة أولادها كفايتهازوجها بقدر 

  .)٢(]بِالْمَعْرُوفِ  وَوَلَدَكِ يَكْفِيكِ مَا خُذِي[

                                                                                                              
. فاعتبر كفايتها دون حال ]خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ[لهند:  النفقة، وقال النبي 

ل من زوجها، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها، دون حا
وجبت عليه، كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر، فكان 

  .معتبرا ا، كمهرها وكسوا
I    H  G  FKJ     O  N  M  L   { وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول االله تعالى:

TS  R  Q  P  [  Z      Y   X  W  V  U{  :الطلاق]٧ [ .  
: نفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا؛ فإن كانا موسرين، فعليه لها نفقة الموسرين، وإن وذهب الحنابلة إلى أن

كانا معسرين، فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين، فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان 
بين الدليلين،  جمعاً ،رأحدهما موسرا، والآخر معسرا، فعليه نفقة المتوسطين، أيهما كان الموس

  .)٨/١٩٦(المغني، لابن قدامة،  .بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين، فيكون أولى وعملاً
  .٧ :، جزء من الآيةالطلاقسورة  )١(
 ما علمه بغير تأخذ أن فللمرأة الرجل ينفق لم إذا متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب )٢(

 قضية باب. صحيح مسلم، كتاب الأقضية، ٥٣٦٤، حديث رقم بالمعروف وولدها يكفيها
  .٤٥٧٤حديث رقم  ،هند
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لمصري فلقد نص في المادة أما في قانون الأحوال الشخصية ا
تقدر نفقة الزوجة م على أنه: "١٩٢٥) لسنة ٢٥) من القانون رقم (١٦(

على ألا تقل النفقة في  ،بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً
  ".حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

 ،ملوكانت الزوجة موسرة وتع ،وفي حال ما إذا كان الزوج فقيرا
 ،فذلك تكرم منها وتفضل، وهو أمر محمود ،وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت

  .والثناءوتستحق عليه الشكر  ،تنال به الأجر والثواب


عمل المرأة في بيتها من قبيل حسن المعاشرة الزوجية، وتبادل 
، وحينئذ ليس من حقها أن تطلب أجرا على المنافع بين الزوج والزوجة

  هذا العمل.


م، على أنه: ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٣نصت المادة (
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة "

المحكمة  ىعوى ما يكفي لتحديده، وجب علالد جدية، ولم يكن في أوراق
أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا 

ومع  وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. التحديد.
لسنة  ٢٠٥عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

ت بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير في شأن سرية الحسابا ١٩٩٠
حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في 

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه  تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
                                                

التي  ،الثامنة بالدورة الرابعة والأربعين تهلس)، بج٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(
. (مجمع البحوث م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١عقدت بتاريخ 

  ).٣/٣٦٠ياته في ماضيه وحاضره، الإسلامية، قراراته وتوص
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١٧٦  

 ىمادة التي أجريت بشأنها. ويجب علالتحقيقات من معلومات في غير ال
التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج النيابة العامة أن تنهي 

التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب 
  ."المحكمة إليها

- 
نشاء إ)١(٢٠٠٤سنة  )١١(انون رقم استحدث النظام المصري بالق

اداً على أن الدساتير استن –وحسنا ما فعل  – صندوق نظام تأمين الأسرة
لى أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين المصرية المتلاحقة أكدت ع

والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل 
للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع 

الدولة حماية الطفولة  ، وتكفليوتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصر
وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو  ،والأمومة وترعى النشء والشباب

  .الأسرة وعملها في المجتمع
) من قانون تنظيم ٧١وانطلاقاً من هذه المبادئ نصت المادة (

في مسائل الأحوال الشخصية الصادر  يبعض أوضاع وإجراءات التقاض
مين الأسرة، من أعلى أن: "ينشا نظام لت ٢٠٠٠) لسنة ١بالقانون رقم (

بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة 
  ."يشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعأو الأولاد أو الأقارب يتولى الإ

) من القانون المشار إليه، على بنك ناصر ٧٢المادة ( توأوجب
جور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو أداء النفقات والأ يجتماعالا

المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقا 

                                                
 ،)١٢م، العدد (١٨/٠٣/٢٠٠٤نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ  ،٢٠٠٤) لسنة ١١القانون رقم ( )١(

  وبدأ سريانه من تاريخ نشره.
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للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، كما أوجبت 
على الوزارات والمصالح الحكومية  –) من القانون عينه ٧٣المادة (

الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع ووحدات الإدارية المحلية و
 يالأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماع

وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من 
مرفق به صورة  يجهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماع

لتنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم طبق الأصل من الصورة ا
) من ٧٦للمادة ( وفقاً –بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها 

من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة  –هذا القانون 
  .البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر

لقانون إذا كان المحكوم عليه من غير ) من هذا ا٧٤وطبقا للمادة (
المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع  يذو

المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة 
منها في الأسبوع  يالشئون الاجتماعية التي يقع محل إقامته في دائرة أ

  .بنك بالتنبيه عليه بالوفاءالأول من كل شهر متى قام ال
استيفاء  ي) من القانون ذاته لبنك ناصر الاجتماع٧٥وتتيح المادة (

ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من 
  .مصاريف فعلية بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها

صوص إلى تحقيق الأهداف التي يتغياها القانون بالن يللسع اًوتعزيز
السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة 

ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيراً  ،لها
بالتزاماته السالف بيانها وتيسير الموارد  يلقيام بنك ناصر الاجتماع

صدر ه، مين الأسرة المشار إليأاللازمة للنهوض بها من خلال نظام ت
  .٢٠٠٤) لسنة ١١القانون رقم (
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بإنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة، هذا القانون ويقضى 
، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ولا ييتبع عضوياً بنك ناصر الاجتماع

يستهدف في أصل نشاطه تحقيق الربح، وتكون له شخصية اعتبارية 
وتكون له موازنته عامة، ولا يستهدف في أصل نشاطه تحقيق الربح، 

الخاصة، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفى 
  ، (المادة الأولى).الصندوق قرار من وزير التأمينات
أداء اشتراك في نظام التأمين الجديد،  هوتوجب المادة الثانية من

و بالفئات المحددة فيه، يدفع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أ
 ىحصيل مبالغ الاشتراك وتوريدها إلولادة، ويصدر بقواعد وإجراءات ت

فاق مع كل من الوزراء المختصين تالعدل بالاالصندوق قرار من وزير 
  .بحسب الأحوال

للنفقات والأجور وما في حكمها  يويكون أداء بنك ناصر الاجتماع
ارد ) من القانون سالف ذكره من حصيلة مو٧٢( تطبيقا لحكم المادة

  الصندوق. 
لرئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى القانون وأجاز 

  . (المادة الثالثة). للأسرة ينهض بها الصندوق
  .وحددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى


: على أن م،٢٠٠٠) لسنة ١انون رقم () من الق٦٥نصت المادة (

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو "
الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا 

  ."كفالة
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


الب المادية من الشريعة أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المط
النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما 

́ ]  :آنقال القر   ³Z)٢(.  
ولكنها لم تغفل أبداً الحاجات النفسية التي لا يكون الإنسان إنساناً  

بل إن القرآن الكريم يذكر الزواج باعتباره آية من آيات االله في ، إلا بها
̂    ]  :فيقول، نعمه تعالى على عبادهالكون ونعمة من    ]   \   [   Z   Y

m     l   k   j   i   h    gf   e   d   c   b   a    ̀   _Z)٣( .
فالآية تجعل أهداف الحياة الزوجية أو مقوماتها هي السكون النفسي 
والمودة والرحمة بين الزوجين، وهذه كلها مقومات نفسية لا مادية، ولا 

وأصبحت مجرد أجسام  ،اة الزوجية إذا تجردت من هذه المعانيمعنى للحي
  متقاربة، وأرواح متباعدة.

حين  - الطيبين في أنفسهم  -ومن هنا يخطئ كثير من الأزواج 
يظنون أن كل ما عليهم لأزواجهم نفقة وكسوة ومبيت، ولا شيء وراء 

يرها من ناسين أن المرأة كما تحتاج إلى الطعام والشراب واللباس وغ، ذلك
إلى الكلمة الطيبة،  -بل أكثر منها  -مطالب الحياة المادية، تحتاج مثلها 

والبسمة المشرقة، واللمسة الحانية، والقبلة المؤنسة، والمعاملة الودودة، 
والمداعبة اللطيفة، التي تطيب بها النفس، ويذهب بها الهم، وتسعد بها 

  الحياة.
                                                

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٦/١٥(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )١(
  . )http://e-cfr.orgة (الإنترنت): شبكة المعلومات الدولي

  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ٢(
  .٢١سورة الروم، الآية: ) ٣(
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فرغم همومه ، و النبي والمثل الأعلى في حسن عشرة الزوجة ه
الكبيرة، ومشاغله الجمة، في نشر الدعوة، وإقامة الدين، وتربية الجماعة، 
وتوطيد دعائم الدولة في الداخل، وحمايتها من الأعداء المتربصين في 

فضلاً عن تعلقه بربه، وحرصه على دوام عبادته بالصيام والقيام ، الخارج
بالليل حتى تتورم قدماه من طول والتلاوة والذكر، حتى أنه كان يصلي 
  القيام، ويبكي حتى تبلل دموعه لحيته.

برغم هذا كله، لم يغفل حق زوجاته عليه، ولم ينسه الجانب 
الرباني فيه، الجانب الإنساني فيهن، من تغذية العواطف والمشاعر التي لا 

  يغني عنها تغذية البطون، وكسوة الأبدان.
"كانت سيرته مع : مع أزواجه هديه  قال الإمام ابن القيم في بيان

حسن المعاشرة، وحسن الخلق، وكان يُسَرِّب إلى عائشة بنات : أزواجه
، وكانت إذا هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه، الأنصار يلعبن معها

وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه موضع فمها وشرب، وكان إذا 
أخذه فوضع فمه موضع  -ذي عليه لحم وهو العظم ال -تعرقت عَرْقًا 

وربما  ،وكان يتكئ في حِجْرها، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها، فمها
وكان يأمرها وهي حائض فتتزر (تلبس الإزار، لتكون ، كانت حائضاً

وكان من ، وكان يقبلها وهو صائم، المباشرة من فوق الثياب) ثم يباشرها
ويريها الحبشة، وهم يلعبون في  لطفه وحسن خلقه أنه يمكنها من اللعب

مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابَقها في السير على الأقدام 
 خَيْرُكُمْ  خَيْرُكُمْ[وكان يقول: ، جهما من المنزل مرةمرتين، وتدافعا في خرو

وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فدنا  .)١(ي]لأَهْلِ  خَيْرُكُمْ  وَأَنَا ،لأَهْلِهِ
فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة خصها ، واستقرأ أحوالهن منهن

                                                
  . ٣٨٩٥، حديث رقم  النبي أزواج فضل باب ، االله رسول عن المناقب كتابسنن الترمذي،  )١(
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كان لا يفضِّل بعضَنا على بعض في مكثه عندهن في : وقالت عائشة، بالليل
يوم إلا كان يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير  لَّالقَسْم، وقَ

  .)١("مسيس، حتى يبلغ التي هو في نوبتها، فيبيت عندها
في معاملة نسائه، نجد أنه كان يهتم  تأملنا هذا من هديه وإذا 

ولكنه كان يخص ، بهن جميعاً، ويسأل عنهن جميعاً، ويدنو منهن جميعاً
عائشة بشيء زائد من الاهتمام، ولم يكن ذلك عبثاً ولا محاباة، بل رعاية 
لبكارتها، وحداثة سنِّها، فقد تزوجها بكراً صغيرة لم تعرف رجلاً غيره 

وحاجة مثل هذه الفتاة ومطالبها من الرجل أكبر حتماً من ، يه السلامعل
  .حاجة المرأة الثيب الكبيرة المجربة منه

  أو حتى الصلة الجنسية. ،وليست الحاجة هنا مجرد النفقة أو الكسوة
ولا غرو أن ، بل حاجة النفس والمشاعر أهم وأعمق من ذلك كله

ويعطيه حقه، ولا يغفل عنه، في زحمة ينتبه إلى ذلك الجانب  رأينا النبي 
Á   ] ، أعبائه الضخمة، نحو سياسة الدعوة، وتكوين الأمة، وإقامة الدولة

   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã         ÂZ )٢(.   


ا لقد علم اللَّه تعالى أن الوضع أو الولادة تجهد المرأة وتتعبها، لم
تبذل من جهد ومشقة في الطلق والزفرات حتى تضع وليدها، كما قال 

!   "   #   $%   &   '   )        (    *+   ,   -   ]  :تعالى

/   . Z )٤(.  
                                                

  . ٧٩، ١/٧٨زاد المعاد في هذي خير العباد، لابن القيم،  )١(

  .٢١جزء من الآية: سورة الأحزاب، ) ٢(
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٢٣/١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )٣(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .١٥سورة الأحقاف، جزء من الآية: ) ٤(
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ولا غرو أن أعفى اللَّه تعالى المرأة بعد الولادة (أي في حالة 
كان النفاس) من الصلاة والصيام، وهما ركنان من أركان الإسلام، وإن 

أن الصلاة في أيام النفاس لا يجب على المرأة قضاؤها بعد : الفرق بينهما
الفترة : ذلك، بخلاف الصوم فإن أيامه تقضى بعد فترة النفاس، والمراد بها

التي ينزل فيها الدم بسبب الولادة، والنفاس في ذلك مثل الحيض 
  فأحكامهما سواء.

رأة النفساء في حالة ومن هنا نتبين أن الشارع الحكيم اعتبر الم
تستوجب التخفيف عليها رحمة من اللَّه تعالى بها، وعاملها كأن النفاس 

  لون من المرض أصيبت به.
وتكلف بما يعنتها  ،فمن الطبيعي ألا ترهق المرأة في تلك الفترة

ويشق عليها، وقد جرت عادة المسلمين في البلاد الإسلامية أن المرأة 
وتغدو في حالة  ،تُكرم حتى تعود إليها عافيتهاالنفساء هي التي تُخدم و

  طبيعية.
ولكن المرأة في حال الغربة تضطر إلى أن تخدم نفسها وطفلها 
وبيتها بحكم الضرورة، لكن يجب أن تُقدَّر تلك الضرورة بقدرها، ولا ينبغي 

ويكلفوها فوق طاقتها،  ،للضيوف والزوار أن يرهقوها من أمرها عسراً
كلف نفساً إلا وسعها، ولا ينبغي لزوجها أن يشدد عليها في فإن اللَّه لا ي

̄    ] :تعالىاالله ذلك، فقد قال     ®   ¬   «    ª   ©    ̈   §Z)١(. 
 بُعِثْتُمْ فَإِنَّمَا[:  وقال ،)٢(]تُنَفِّرُوا وَلا وَبَشِّرُوا اتُعَسِّرُو وَلا يَسِّرُوا[: وقال 

وهذه الأمور إنما يحكمها الذوق والفضل  .)٣(]سِّرِينَمُعَ تُبْعَثُوا وَلَمْ مُيَسِّرِينَ
                                                

  .١٨٥سورة البقرة، جزء من الآية: ) ١(
. صحيح ٦٩، حديث والعلم بالموعظة يتخولهم  النبي كان ما بابتاب العلم، صحيح البخاري، ك) ٢(

  .٤٦٢٦، حديث التنفير وترك بالتيسير الأمر في باب، كتاب الجهاد والسير، مسلم
  . ٢٢٠، حديث رقم المسجد في البول على الماء صب بابصحيح البخاري، كتاب الوضوء، ) ٣(
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  ومكارم الأخلاق.


لا توجب على الزوجة المسلمة خدمة زوجها  المذاهب الأربعة
، إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق، ولو شكا زوج )٢(نفسه

الملتزمة ببعض هذه المذاهب لم تجبر المرأة  زوجته إلى المحكمة الشرعية
  على خدمة الزوج.

فأولى ألا تُلزم المرأة بخدمة  ،فإذا كان هذا مقرراً في شأن الزوج
  ى لهم حتى في حالة مرضها.رَوتقديم القِ ،ضيوف زوجها

وجوب عمل المرأة في : والمذهب الذي نطمئن إليه ونفتي به هو
وهذا من المعاشرة بالمعروف التي أمر اللَّه البيت خدمة لزوجها ولأولادها، 

قال االله  ،بها، ومن العدل في توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين
  .)٣( h   i   j    k   ml    n   o   pZ ]تعالى: 

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٢٤/١(رقم لبحوث المجلس الأوربي للإفتاء وافتوى  )١(

  . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
 ،نفسها تخدم ممن أكانت سواء، البيت في زوجها تخدم أن لها يجوز الزوجة أن في الفقهاء بين خلاف لا )٢(

  : الخدمة هذه بوجو في اختلفوا أم إلا، نفسها تخدم لا ممن أو
 لها الأولى لكن ،عليها تجب لا الزوج خدمة أن إلى) المالكية وبعض والحنابلة الشافعية( الجمهور فذهب

 بشرح المحتاج تحفة. ٤/١٨٦شرح مختصر خليل، للخرشي، ( .به العادة جرت ما فعل
 .٥/١٩٥ ،القناع كشاف .٧/٢١ ،قدامة بنلا ،المغني .٨/٣١٦ ،الهيثمي حجر بن، لاالمنهاج

  ).٩/٥٠٦ ،العسقلاني بن حجرلافتح الباري بشرح صحيح البخاري، 
 ابن حاشية. ٤/١٩٢ الصنائع، بدائع. (قضاء لا ديانة لزوجها المرأة خدمة وجوب إلى الحنفية وذهب

  ).٥/٣٩ ،٢/٣٣٣ ،عابدين
 خدمة المرأة لىع أن إلى، الجوزجاني إسحاق وأبو شيبة أبي بن بكر وأبو، ثور وأبو المالكية جمهور وذهب

. (شرح مختصر خليل، بمثلها الزوجة بقيام العادة جرت التي الباطنة الأعمال في زوجها
  ). ٤/١٨٦ ،لخرشيل

  .٢٢٨سورة البقرة، جزء من الآية: ) ٣(
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فالرجل يعمل ويكدح خارج البيت ليعول أسرته، والمرأة تعمل داخل 
تخدم  بنت رسول اللَّه وقد كانت فاطمة الزهراء  ،البيت لخدمة الأسرة

فأمرها  واشتكت إلى أبيها رسول اللَّه  الخ،...بيتها كنساً وطحناً وعجناً
وزوجها أن يستعينا بذكر اللَّه تعالى من التسبيح والتحميد والتكبير على 

  .)١(القيام بمهمتهما في الحياة
فالعدل أن  ،وإذا كانت المرأة تعمل في الخارج، كما يعمل الرجل

أو بنفسه ما استطاع، ولا سيما إذا كانت  ،نها الرجل بخادمة تساعدهايعاو
  اً لأطفال.مَّأُ

ومن هنا لا ينبغي للرجل أن يثقل على زوجته بالضيوف، 
وخصوصاً في فترة مرضها، فقد اعتبر الشرع الإسلامي المرض ظرفاً 

قال تعالى:  ،مخففاً في أحوال كثيرة، فأعفى المريض من الجهاد إذا وجب
 [K      J   I    H   G     F   E    D   C      B   A    @ Z )٢(.  

ويقضي الأيام التي أفطرها  ،ورخص للمريض في رمضان أن يفطر

                                                
 لَّهِ ال رَسُولِ بِنْتِ فَاطِمَةَ وَعَنْ عَنِّى أُحَدِّثُكَ أَلاَ[ : على لي قال :قال أعبد ابن عن الورد أبى عنف )١(

 ،ْيَدِهَا يفِ أَثَّرَ حَتَّى بِالرَّحَى جَرَّتْ إِنَّهَا :قَالَ. بَلَى قُلْتُ ،إِلَيْهِ أَهْلِهِ أَحَبِّ مِنْ وَكَانَت، 
 ،خَدَمٌ  يَّالنَّبِ فَأَتَى ،ثِيَابُهَا اغْبَرَّتْ حَتَّى الْبَيْتَ وَكَنَسَتِ ،نَحْرِهَا يفِ أَثَّرَ حَتَّى بِالْقِرْبَةِ وَاسْتَقَتْ

 ،الْغَدِ مِنَ فَأَتَاهَا فَرَجَعَتْ ،حُدَّاثًا عِنْدَهُ فَوَجَدَتْ فَأَتَتْهُ ،خَادِمًا فَسَأَلْتِيهِ أَبَاكِ أَتَيْتِ لَوْ :فَقُلْتُ
 أَثَّرَتْ ىحَتَّ بِالرَّحَى جَرَّتْ ،اللَّهِ رَسُولَ  يَا أُحَدِّثُكَ  أَنَا :فَقُلْتُ ،فَسَكَتَتْ. حَاجَتُكِ كَانَ  مَا :فَقَالَ

 تَأْتِيَكَ  أَنْ  أَمَرْتُهَا الْخَدَمُ  جَاءَكَ أَنْ  فَلَمَّا ،نَحْرِهَا يفِ أَثَّرَتْ  حَتَّى بِالْقِرْبَةِ وَحَمَلَتْ ،يَدِهَا يفِ
 يوَاعْمَلِ ،رَبِّكِ فَرِيضَةَ وَأَدِّى ،فَاطِمَةُ يَا اللَّهَ ياتَّقِ :قَالَ. فِيهِ يَهِ مَا حَرَّ يَقِيهَا خَادِمًا فَتَسْتَخْدِمَكَ

 وَكَبِّرِى ،وَثَلاَثِينَ ثَلاَثًا يوَاحْمَدِ ،وَثَلاَثِينَ ثَلاَثًا يفَسَبِّحِ ،مَضْجَعَكِ أَخَذْتِ فَإِذَا ،أَهْلِكِ عَمَلَ
 وَعَنْ  وَجَلَّ عَزَّ اللَّهِ عَنِ رَضِيتُ :قَالَتْ. خَادِمٍ مِنْ لَكِ خَيْرٌ يَفَهِ مِائَةٌ فَتِلْكَ ،وَثَلاَثِينَ أَرْبَعًا

، القربى يذ وسهم الخمس قسم مواضع بيان في باب. (سنن أبي داود، كتاب الخراج، ]رَسُولِه
  ). ٢٩٩٠حديث رقم 

  .١٧سورة الفتح، جزء من الآية: ) ٢(
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}   |   {   ~       �   ] فقال تعالى:  ،بعد رمضان عندما تواتيه العافية

    ̄   ®   ¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦¥   ¤    £   ¢     ¡Z )١(.  
وأجاز للمريض أن يصلي كيف استطاع قائماً أو قاعداً أو على 

فإن وراءهم  ،جَنْبٍ، وطلب من الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا
  الضعيفَ والمريضَ وذا الحاجة.

وينبغي للمسلم الشرقي عامة والعربي خاصة أن يراعي ظروف 
 ،ت أبيهاولا في بي ،وأنها لم تتعود في حياتها ،زوجته الغربية عموماً

وأمثالهم من الشعوب،  ،استقبال الضيوف بهذه الكثرة التي تعودها العرب
وما  ،كما على المرأة الغربية التي دخلت الإسلام أن تقدر ظروف زوجها

: نشأ عليه، وأن من أخلاق الإسلام أن يكرم الرجل ضيفه، كما قال النبي 
  .)٢(]ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ رِ خِالآ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ  كَانَ مَنْ [


الحَيَاءُ مِنَ [أنه قال:  ء في الحديث الصحيح عن النبي جا

، وهذا الحياء خلق محمود من )٥(]بِخَيْرٍ  إِلا يَأْتِي لا الْحَيَاءُ[، و)٤(]الإِيمَان
الأليق بطبيعتها الرجال والنساء جميعاً، ولكنه في المرأة أكثر حمداً، وهو 

الأنثوية، وهذا هو الذي يجعلها غالباً لا تبادر بالكلام مع الرجال الأجانب 

                                                
  .١٨٥سورة البقرة، جزء من الآية: ) ١(
، حديث رقم جاره ذيؤ فلا الآخر واليوم باالله يؤمن كان من بابصحيح البخاري، كتاب الأدب، ) ٢(

 الصمت ولزوم والضيف الجار إكرام على الحث باب. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ٦٠١٨
  . ١٨٢، حديث رقم الإيمان من كله ذلك وكون الخير من إلا

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٣٧/١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )٣(
  .)http://e-cfr.orgولية (الإنترنت): شبكة المعلومات الد

  ).٣٦ومسلم (رقم:  ،)٥٧٦٧، ٢٤، أخرجه البخاري (رقم:  عن ابن عمر ،متفق عليه )٤(
  .)٣٧ومسلم (رقم:  ،)٥٧٦٦، أخرجه البخاري (رقم:  عن عمران بن حصين ،متفق عليه )٥(
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ومن  ،عنها، وأحياناً تحكم ذلك التقاليد والأعراف التي تختلف من بلد لآخر
  ومن حال لأخرى. ،زمن لآخر

والمهم أن يُعلم أن الشرع لا يمنع أن تكلم المرأة الرجل، أو يكلم 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان الكلام في حدود أدب إلا أة الرجل المر

  الشرع وضوابطه.
 :  [     2   1ن أمهات المؤمني وقد قال تعالى لنساء النبي 

   B   A   @   ?   >   =    <   ;   :   9   8   76   5   4   3

 D   CZ)١(.  
دهن، وضعاً خاصاً وأحكاماً تخصهن وح هذا مع أن لنساء النبي 

وعليهن من التشديد ما ليس على غيرهن، ومع هذا لم يمنعهن من مجرد 
والخضوع بالقول يعني إلانته ، الكلام، إنما منعهن من الخضوع بالقول

والتكسر فيه، بحيث يطمع في المرأة أصحاب الشهوات المطيعون لنداء 
الغرائز الدنيا، وهو الذي عبر عنه القرآن بالذي في قلبه مرض، وهو 
مرض شدة الشهوة، أما الكلام بالمعروف وفي حدود الأدب المرعي فهو 

وقد صحت الأحاديث بمشروعية سلام الرجال  D   C   BZ] مشروع
 ،وسلام النساء على الرجال، وكذلك عيادة الرجال للنساء ،على النساء

  وعيادة النساء للرجال.
ة كل وليس معنى هذا أن يفتح الباب على مصراعيه لتحدّث المرأ

غاد ورائح من الرجال، أو ليحدّث الرجل كل غادية ورائحة من النساء، 
إنما تحادث المرأة ، فهذا ما يرفضه المنطق والذوق قبل أن يرفضه الشرع

الرجل إذا كان قريباً لها أو صهراً أو أستاذاً أو جاراً أو رئيساً في العمل 
ولا  ،بكة بين الناسونحو ذلك، مما تفرضه ظروف الحياة والعلاقات المتشا

                                                
  .٣٢سورة الأحزاب: الآية: ) ١(
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  والأوضاعُ عاديةً. ،والفتنةُ مأمونةً ،سيما في عصرنا، ما دامت الثقةُ قائمةً
كما جرى على ذلك العمل في كثير من البلاد الإسلامية، يسلم 

ويتبادلون الأحاديث  ،إذا التقوا ،والنِّساء على الرِّجال ،الرِّجال على النِّساء
الأزواج والآباء  امن أمور، برض لمعروف) فيما يهمهمأو (القول ا

  والإخوان، ولا ينكر ذلك عليهم عالم من العلماء.
ولا ننكر أنه وجد في بعض البلاد تقاليد متشددة بالنسبة للمرأة 

وتقضي عليها بالسجن المؤبد حتى يتوفاها الموت،  ،تكاد تحبسها في بيتها
لة الشرعية وقد وجد من بعض العلماء من يؤيد هذا التوجه، ولكن الأد

 ،الصحيحة الثبوت الصريحة الدلالة تعارض ذلك، فضلاً عن مقاصد الشرع
  وتطور الزمان والإنسان. ،ومصالح الخلق

- )١(:  

آفة كثير من المسلمين ممن ينقصهم الفقه في الدين أنهم يفرضون 
ن الرجل فظاً أمزجتهم وميولهم وأفكارهم الشخصية على الإسلام، فإذا كا

ولا سيما مع زوجه  - تصرف مع من حوله  جلف الطباع، غليظ القلب،
  بهذا الطبع الجاف الحاد، وربما زعم أن هذا هو الإسلام. -وولده 

نظرة بعض الرجال إلى النساء التي تتسم بالتشدد : ومن ذلك
والتحكم والتضييق وسوء الظن، وربما الاحتقار، وقد يأتي هؤلاء من 

نظر إلى المرأة كأنها خُلقت لخدمة الرجل أو لمتعته، ورغم قراءة بيئات ت
فلم يغير ذلك من نظرتهم شيئاً، وربما حمل بعضهم  ،هؤلاء واطلاعهم

درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم أو الهندسة أو الاقتصاد والإدارة 
  روا.ولم يتطو ،لم يتحركوا ،ولكنهم بقوا في هذا الجانب جامدين ،أو غيرها

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٢٥/١(رقم بحوث المجلس الأوربي للإفتاء والفتوى  )١(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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١٨٨  

كرّمها إنساناً، : عرف دين كرّم المرأة كما كرّمها الإسلامإنه لا يُ
وكرّمها أنثى، وكرّمها بنتاً، وكرّمها زوجة، وكرّمها أمّاً، وكرّمها عضواً 

!   "   #   $   %   &   '   )   ] : في المجتمع، ويكفي قوله تعالى

1   0   /   .-   ,   +    *   )Z )1   /   0] ومعنى .)١Z  أن الرجل
من المرأة والمرأة من الرجل هو يكملها وهي تكمله، لا غنى لأحدهما عن 

   r   s   t   ] :الآخر، ومن هنا اشتركا في التكاليف، قال تعالى

u   v    w   x   y   z   {    |   

}   ~   �    ¡   ¢   £   

¤    ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®   

¯   °   ±Z )كما أنهما شريكان في التكاليف الاجتماعية  .)٢
: الخطيرة، مثل تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى

 [  k   j   i   h   g   fe   d    c   b   aZ)٣(.  
وقال  .)٤(]الرِّجَالِ شَقَائِقُ النِّسَاءَ إِنَّ [: وقال عليه الصلاة والسلام

 :]َ٥(]اءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِلاَ تَمْنَعُوا إِم(.  
فقد كانت المساجد هي الوسيلة الوحيدة التي تتيح للمسلمة في 

وأن تشهد الجمعة والجماعة وتتعرف  ،عصر النبوة أن تتفقه في دينها

                                                
    .١٩٥سورة آل عمران، جزء من الآية: ) ١(
  .٣٥سورة الأحزاب: جزء من الآية: ) ٢(
  .٧١سورة التوبة: جزء من الآية: ) ٣(
) من حديث ١١٣ :) والترمذي (رقم٢٣٦ :أبو داود (رقم) و٦/٢٥٦) حديث حسن، أخرجه أحمد (٤(

) من حديث أنس بن ٧٦٤ :) من حديث أم سُليم. والدارمي (رقم٦/٣٧٧عائشة. وأحمد (
  . مالك

  ).٤٤٢ومسلم (رقم:  ،)٨٥٨أخرجه البخاري (رقم:  ، متفق عليه من حديث عبداللَّه بن عمر )٥(
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١٨٩  

  على الصالحات من أخواتها المسلمات.
اللقاءات الإسلامية التي تمكن المسلمة : ومثل المساجد في عصرنا

كما تمكنها من المشاركة في العمل  ،المعرفة بحقائق الإسلام من مزيد
الإسلامي، أي العمل لإحياء الإسلام في نفوس المسلمين وفي حياتهم، 

عاون معهن على البر والت ،والتعرف على العاملات في هذا المجال
يجب على كل مسلم ومسلمة أن يسهم  ،فريضة إسلامية اوالتقوى، وهذ

  وانخفضت رايته. ،وضاعت أمته، وإلا ضاع الإسلامها بما يستطيع، في
أن القوى المعادية للإسلام تعمل بجد : ويزيد هذا الأمر وجوباً

ونشاط، وتجند النساء بقوة في هذا المجال، وكذلك العلمانيات واللادينيات 
لعزل الأمة عن حقيقة  ؛والماركسيات يعملن في داخل ديار الإسلام ليل نهار

المفاهيم الدخيلة عليها، ومقاومة الدعوات الإسلامية الحقة دينها، وترويج 
  التي تنادي بالإصلاح والتصحيح والتجديد.

ولكن هذا النشاط النسوي الإسلامي لا يجوز أن يكون على حساب 
  ذي حق حقه بالقسط والمعروف. عطى كلُّ الزوج والأولاد، فالعدل أن يُ

 ينبغي أن يتعسف في وإذا كان للزوج حق القوامة على الأسرة، فلا
  وإلا كان مضاراً، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ،استعمال حقه

- )١(:  

لا يجوز للزوج المسلم أن يمنع زوجته المسلمة من زيارة والديها 
لأنها بمقتضى إسلامها مأمورة ببرهما ومصاحبتهما  ؛النصرانيين

   g  ]:أمر جعله الإسلام بعد توحيد اللَّه تبارك وتعالى بالمعروف، بل هذا

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٣١/١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )١(

  . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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١٩٠  

h   i   j   k   l     m   nZ )١(.  
وذلك أنَّ أعظم حقوق العباد بعد حق اللَّه سبحانه وتعالى هو حق 

  الوالدين.
حتى الوالدان المشركان لم يمنع الإسلام من برهما مع شركهما، بل 

والدخول  ،ى الخروج من الإسلاموإن جاهدا ولدهما عل ،لم يمنع من ذلك
 :في الشرك، وحاولا ذلك محاولة عبر عنها القرآن بالجهاد، كما قال تعالى

[F   G   H   I   J     K   L   M   N   O   P   Q   R      S   

T    U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _    `   a   b   c   ed   

f   g   h   i Z )٢(.  
كما أمر بمصاحبتهما  ،اللَّه بعصيانهما في الدعوة إلى الشركفأمر 

  بالمعروف.
بعد صلح الحديبية  إلى النَّبي  وقد جاءت أسماء بنت أبي بكرٍ 

 ، اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ فِي مُشْرِكَةٌ وَهِيَ  أُمِّي عَلَيَّ قَدِمَتْ [ :تستفتيه وتقول
 صِلِي نَعَمْ: قَالَ أُمِّي؟ أَفَأَصِلُ رَاغِبَةٌ، وَهِيَ: قُلْتُ ، اللَّهِ رَسُولَ فَاسْتَفْتَيْتُ

  .)٣(]أُمَّكِ
   I   J       K   L   M    N   O ] :وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: قالوا

P   Q   R     S        T   U   V   W   X   ZY   [   \   ]   ^      Z)٤(.  
لمين، كما هو ظاهر والإسلام قد فرض الوصية للوالدين غير المس

      µ   ¶   ¸   ¹   ´   ³   ²    ±   °    ¯   ®] :قوله تعالى

                                                
  .٢٣سورة الإسراء: جزء من الآية: ) ١(
  .١٥، وجزء من الآية: ١٤سورة لقمان: الآية: ) ٢(
  ).١٠٠٣) ومسلم (رقم: ٢٤٧٧متفق عليه، أخرجه البخاري (رقم:  )٣(
  .٨رة الممتحنة: الآية: سو) ٤(
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º   ¼»   ½   ¾   ¿Z)١(.  
لأنهما  ؛ومن المعروف أن الوالدين المسلمين لا تجوز لهما الوصية

  وارثان، ولا وصية لوارث.
والأقربون غير  ،وإنما المقصود هنا الوالدان غير المسلمين

ن عدم إسلامهما لم يُلْغِ ما لهما من حقوق الوالديَّة، وكذلك المسلمين، فإ
 :عدم إسلام الأقربين لم يُلْغِ ما لهم من حقوق الرَّحم، وقد قال اللَّه تعالى

[3   4   5   6    7     8 Z )٢(.  
والإسلام اعتبر المصاهرة إحدى رابطتين طبيعيتين تربط بين 

   À   Á   Â   Ã    ¿   ¾ ] :ال تعالىالبشر، والرابطة الأخرى هي النسب، ق

Ä    Å   Æ Z )٣(.  
فلا يجوز إنكار هذه الرابطة الفطرية ولا إهمالها، وينبغي للزوج 

وخصوصاً أبويها، وأن يتودد  ،أن يحسن علاقته بأحمائه، أو أقارب زوجته
لهم، ويحسن إليهم حتى لو كانوا غير مسلمين، فيحببهم إلى الإسلام بذلك، 

وحسن تعاملهم  ،انتشر الإسلام في العالم بحسن أخلاق المسلمينوإنما 
  ومعاشرتهم للآخرين.

مسلمينِ كانا أو  ،ولا يجوز للمسلم أن يمنع زوجته من بر والديها
 ،ويذهب معها إلى زيارتهما ،غير مسلمَيْن، بل ينبغي أن يحرضها على ذلك

تي شرعها اللَّه ويدعوهما إلى زيارته في بيته، فهذا مقتضى المصاهرة ال
تعالى، فهؤلاء هم أجداد أطفاله وجداتهم، وإخوانها أخوالهم، وأخواتها 

  وأولي القربى. ،خالاتهم، ولهم جميعاً حقوق ذوي الأرحام

                                                
  .١٨٠سورة البقرة: الآية: ) ١(
  .١سورة النساء: جزء من الآية: ) ٢(
  .٥٤سورة الفرقان: جزء من الآية: ) ٣(
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وكم نرى لحسن المعاملة من الأثر العظيم في نفوس الناس، فكم 
ين هم الذين دخلوا الإسلام لما رأوه من المعاملة الحسنة من قبل المسلم

الصادقين، كما نرى سوء المعاملة والأخلاق ربما سببت بغض الإسلام 
والنفرة منه ومن أهله عند آخرين! وطوبى لمن جعله اللَّه مفتاحاً  ،وأهله
  مغلاقاً للخير. ،مغلاقاً للشرّ، وويلٌ لمن كان مفتاحاً للشر ،للخير


مسلمة أو غير  -زيارة امرأة معينة للزوج أن يمنع زوجته من 

أو  ،إذا كان يخشى من وراء ذلك مفسدة أو مضرة على امرأَته -مسلمة 
  أو على حياته الزوجية.، على أطفاله

والحارس لها، ويجب عليه أن  ،فالرجل هو القَوَّام على الأسرة
يحفظها من كل ما يعرضها للخطر ولو على سبيل الاحتمال، ومن القواعد 

  .)٢(أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة: عية المقررةالشر
ألا يتعسف الرجل في هذه الأمور، ولا يتشكك في غير وينبغي 

موضع التشكك، ويفرض على زوجته عزلة أشبه بالسجن، ويحرمها من 
 :والرجم بالغيب، فقد قال تعالى ،الاتصال بكل من تعرف، ثمرة سوء الظن

[ !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +Z )وقال . )٣ :]ْإِيَّاكُم 
  .)٤(]الحَدِيثِ أَكْذَبُ الظَّنَّ فَإِنَّ وَالظَّنَّ،

ولم يأمر الإسلام المسلم والمسلمة أن يقطعا صلتهما بكل الناس 
  من غير المسلمين والمسلمات، وخصوصاً أهل الكتاب.

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٣٢/١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )١(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٣/٥٤، السعيدان راشد بن وليد، الفقهية القواعد بشرح العلية الأفهام تلقيح )٢(
  .١٢سورة الحجرات: جزء من الآية: ) ٣(
  .٢٥٦٣. ومسلم، رقم الحديث: ٥١٤٣متفق عليه: أحرجه البخاري، رقم الحديث: ) ٤(




  

١٩٣  

   I   J       K   L   M    N   O   P   Q   R     S        T ] :وقد قال عز وجل

U   V   W   X   ZY   [   \   ]   ^   Z)فلم ينه اللَّه تعالى عن برهم )١ .
والإقساط إليهم، والقسط هو العدل، والبر هو الإحسان، وهو شيء فوق 
العدل، وقد عبر به الشرع عن أقدس علاقة بين الخلق، وهي علاقة الأولاد 

  بوالديهم وهي (البر).
- 
١- 

 ،أباح الإسلام تعدد الزوجات مع ضوابط دقيقة كالعدل في القَسْم
، وذلك لحاجات أو طوارئ تعرض للرجل أو تعرض والكفاية في المعيشة

                                                
  .٨سورة الممتحنة: الآية: ) ١(
بالقاهرة  لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،ؤتمر الرابع )، بالم٢/٤رقم ( أمريكامجمع فقهاء الشريعة بقرار  )٢(

. م٢٠٠٦أغسطس  ٢يوليو حتى  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٧رجب  ٧ – ٤مصر، في الفترة من 
  ). ٢٢٧(قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع، المجلد الأول، ص 

عدد بتلك الضوابط ونص كلامه رحمه االله: أبو زهرة له رؤية في فكرة تقييد الت /إلا أن فضيلة الشيخ )٣(
لقد سار المسلمون من أقدم عصورهم على نظام يستبيحون فيه التعدد، كما أباحته ... "

ظواهر الشريعة، ولم يجدوا في ذلك حرجاً، ولم يكن منهم في الجماعة ظلم، ولما غزت مصر 
تحت الباب على مصراعيه والشرق الأفكار الأوربية وهي لا تفهم التعدد في الزواج، وإن ف

وجد من الشرقيين من اعتقد أن في إطلاق التعدد ظلماً للمرأة، وهضماً  –لغير الزواج 
لحقوقها، ثم التفتوا إلى الآية الكريمة التي تبيح التعدد، فوجدوها تفيد الإباحة بقيدين، كما 

محمد  /تاذ الإمام الشيخفدعوا إلى التقيد الذي يشبه المنع، ونادى بالتفكير في ذلك الأس -بينا
كلماته في  عبده في دروسه وبعض تقريراته، واستفاض بالحديث فيه في مجالسه حتى أثمرت

نحو عشرين سنة من وفاته مقترحات تتضمن تقييد تعدد الزواج  بعض تلاميذه فوجدت بعد
لفت التي أُ قضائياً بالقيدين السابقين، وهو العدل، والقدرة على الإنفاق، وكان ذلك في اللجنة

وفي سنة  روع بذلك إلا أنه تم العدول عنه.م، وحاولت تقديم مش١٩٢٦في أكتوبر سنة 
ولكن هذه  عية بذلك إلا وزيرها عدل عن ذلك.م همت وزارة الشئون الاجتما١٩٤٣

المشروعات التي لم تتم في مصر أخذت طريقها القانوني في سوريا، فقيدت التعدد وصعب 
البدع، فقيدت الطلاق والتعدد... وهنا نقرر أن  تلكت استقلالها بالطلاق، وتونس استهل

 
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كمرض الزوجة أو عدم إنجابها وكثرة النساء في أعقاب الحروب  ،للمرأة
لإعفاف، بشرط عدم الإضرار وغيرها، أو حاجة الزوج للمزيد من ا

  بالثانية، إذا لم يكن زواجها مسجلاً.
٢- 
وحبس من يقدم على هذا  ،رفض منع تعدد الزوجات وتجريمهن
إباحة التعدد بشروطه الشرعية حكم شرعي قطعي الثبوت  لأن ؛التصرف

  والدلالة ولا محل للاجتهاد فيه.

                                                                                                              
الآية ليس في ظاهرها ما يمنع ولي الأمر أن يجعل هذين القيدين في موضع التطبيق، وليس في 
الكتاب ما يحرم بصفة قطعية على ولي الأمر في مصر أن يسلك هذا المسلك، ولكنه أمامه 

محمد  /إلى عصر الأستاذ الشيخ وعصر الصحابة  إجماع المسلمين من لدن عصر النبي 
منع زواج أحد لعدم قدرته على الإنفاق، أو لعدم إثباته العدالة،  عبده، وما علمنا أن النبي 

أمر أن يتحرى هذا التحري عند التعدد، ولا يمكن أن نفرض  ولم نعرف أحداً من الصحابة 
س في كل عصر، فيهم البر والفاجر، والعاجز العدالة المطلقة والقدرة في عهدهم، فإن النا

   .)٩٤، صأبو زهرة". (الأحوال الشخصية، ...والقادر
الثامنة بالدورة الرابعة والأربعين، لمجمع  ةلس)، بالج٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )١(

من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١البحوث الإسلامية، التي عقدت بتاريخ 
  ).٣/٣٦٠م. (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، ٢٠٠٨
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


- 
، فريضة دينية، أمر بها اللَّه تعالى ورسـوله  المرأة تغطية رأس

 b    a   c   d   e     `] وأجمعت عليها الأمة، قال اللَّه تعالى: 

  f   g   i   h     j   k   l  m n      o p     q r Z)وقال سبحانه)٢ . 
m   n  o   p     x ]: الىوتع w   v   u     t  s   r  q   {  z   y

~  }   |Z  )٣(.
فقد أوجب اللَّه هذا الاحتشام والتستر على المسلمة حتى تتميز عن 
غير المسلمة، وعن غير المتدينة، فمجرد زيها يعطي انطباعاً أنها امـرأة 

بحركـة، ولا  بلسـان ولا ىؤذجادة مستقيمة، ليست لعوباً ولا عابثة، فلا تُ
  يطمع فيها الذي في قلبه مرض.

ويجب علينا أن نحوطها بأخواتها المسلمات الصالحات، حتى تتخذ 
منهن أسوة، كما يجب علينا أن نأخذها بالرفق لا بالعنف، فإن اللَّه يعطـي 

  على الرفق ما لا يعطى على العنف.
كما يسـمى  -أو غطاء الرأس أو الحجاب  )٤(ومع أن لبس الخمار

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٦/١( رقملمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى ا )١(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٣١سورة النور، جزء من الآية: ) ٢(
  .٥٩ورة الأحزاب، جزء من الآية: س) ٣(
) الخمار في اللغة: التغطية والستر، يقال: خمرت الشيء تخميرا غطيته وسترته، والخمار للمرأة هو ٤(

النصيف، وقيل: الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. واصطلاحا: قال الراغب الأصفهاني: أصل 
ر صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة الخمر ستر الشيء، ويقال لما يستر به خمار، لكن الخما

رأسها، وجمعه خمر، والعلاقة بين النقاب والخمار أن كليهما لباس للمرأة المسلمة، فالخمار 
  ).١٥٩غطاء لرأسها، والنقاب غطاء لوجهها. (لسان العرب. المفردات في غريب القرآن، ص
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فريضة على المسلمة، ولكنه يظل فرعاً من فروع الدين، فإذا كان  -ليوم ا
التشدد في شأنه، والتغليظ على المرأة من أجله سينفرها من الدين بالكلية، 
ويجعلها تهجر الدين أساساً، فليس من الشرع أن نضيع أصلاً بسب فـرع، 

  فكيف بأصل الأصول كلها، وهو الإسلام ذاته؟
ت يوجب علينا أن نسكت عن هذا المنكـر مخافـة إن فقه الموازنا

  وقوع منكر أكبر منه، وهذا مبدأ معروف ومقرر شرعاً.
ومع سكوتنا على هذا المنكر فلا نيأس من عودة هذه المسلمة إلى 
الطريق المستقيم، سائلين اللَّه لها الهداية والتوبة، معاملين لها بالحسنى، 

ماً بلا شك فهو من الصغائر وليس ولا سيما أن هذا المنكر وإن كان حرا
من الكبائر، إذ الكبيرة هنا هي الزنى، وكل هذه المحرمات إنما هي مقدمات 

االله إلى الكبيرة، والصغائر يتسامح فيها ما لا يتسامح في الكبيرة، كما قال 
 b  c    d e     f   g   i   h   j   k   l  ]  تعالى:

mZ)١(.  
––:  

ن التعايش بالنسبة للمسلم يعتبر أصلا في بناء المجتمعـات إ -١ 
الإنسانية، ويقتضي الاعتراف بالتعددية والتنوع، في إطار الوحدة القوميـة 
والإنسانية، وإشاعة أجواء الحوار بين الثقافـات والتعـاون بـين ومـع 

  على السلم الاجتماعي.  الجماعات الدينية والعرقية المختلفة، والمحافظة
حث المسلمين في أوروبا على العيش المشترك والانـدماج فـي ون

المجتمعات التي يعيشون فيها دون فقدان هويتهم، والإسهام في رقيّ وتقدم 
وأمن هذه المجتمعات، وذلك انطلاقا من إيمانهم باالله تعـالى رب الجميـع 

                                                
  .٣١سورة النساء، الآية: ) ١(
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على ، )١/١٢للإفتاء والبحوث ( المجلس الأوربيقرار  )٢(

   .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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مشـتركة رغـم تنوعهـا وبأواصر الأخوة الإنسانية وما بينها من قواسم 
  الثقافي والحضاري.

ن المبادئ السابقة للعيش المشترك لا يمكـن أن تطبـق إلا إ -٢ 
باحترام الحريات الشخصية للأفراد والجماعـات والحفـاظ علـى حقـوق 
الإنسان. وقد كان للثورة الفرنسية دور مهم في ترسيخ هذه المفاهيم ممـا 

يحـافظ فيهـا  يأهم البلاد الت ومن "أم الحريات"جعل فرنسا توصف بأنها 
  على حقوق الإنسان.

ليس هناك تعارض حقيقي بين مقتضيات التعدديـة والتنـوع  -٣ 
لا يجوز أن تكـون مبـررا  يوالت ،البشري وبين مقتضيات الوحدة الوطنية

تهديد فرص المسلمين الفرنسيين  أو ،لمصادرة الحريات الشخصية والدينية
وتهميش دورهم كمواطنين، وبالتالي الدفع  ،بأو غيرهم في التعليم والتكس

إخـوانهم المـواطنين  مـعبهم إلى مزيد من العزلة بـدلا مـن الـتلاحم 
قـوانين "كما لا يجوز أن تكون العلمانية الليبرالية مبررا لسن  الفرنسيين،

وهمـا  ،من شأنها الانقضاض على أهم حقوق الإنسان وحرياتـه "صارمة
  الحرية الشخصية والدينية. 

ولا يجوز كذلك أن تتخذ بعـض التجـاوزات فـي سـلوك بعـض 
المسلمين أو غيرهم بما لا يتفق ومتطلبـات العـيش المشـترك كمسـوغ 

  لحرمان خمسة ملايين مسلم في فرنسا من حقوقهم المشروعة. 
إن احترام التنوع والمحافظة على الحريات هو الأسـاس المتـين 

  لعالمي وخاصة في الأمد البعيد.والضمان الأكبر للوحدة الوطنية والأمن ا
ن ارتداء الحجاب أمر تعبدي وواجب شرعي وليس مجرد رمز إ -٤ 

ديني أو سياسي وهو أمر تعتبره المرأة المسلمة جزءا مهما مـن ممارسـتها 
 ،المشروعة لتعاليم دينها، وأن هذا الالتزام أمر غير مرهون بأي مكـان عـام

ن المؤسسـات الرسـمية أو غيـر سواء أكان من أماكن العبادة أم كـان مـ
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الرسمية، فإن تعاليم الإسلام بطبيعتها لا تعرف التناقض والتجزؤ فـي حيـاة 
وهو أمر أجمعت عليه كل المـذاهب الإسـلامية قـديما  ،المسلم الملتزم بدينه

  وحديثا، وأقره أهل التخصص من علماء المسلمين في جميع أنحاء العالم. 
الجـامع الأزهـر الـذي صـرح  ويدخل في ذلك موقف فضيلة شيخ

أمـا مـا  "،رمزا دينيـا"بوضوح أن الحجاب الإسلامي فريضة شرعية وليس 
نسب إليه من حق فرنسا كدولة ذات سيادة في سن ما تراه مناسبا من قوانين 
وتشريعات فهو أمر وارد ومقبول دوليا، ولكننا نحسب أنه كان مـن المفيـد 

وط كذلك بمواثيق حقوق الإنسـان كذلك أن يضيف فضيلته أن هذا الحق مشر
والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فلا يتصور أن تكـون سـيادة أي 
دولة مبررا لتشريعات تناقض حقوق الإنسان وحريته الشخصـية والدينيـة. 
ولعل هذا التوضيح من فضيلته كان حريّا بأن يمنع سوء تأويل موقفه الـذي 

معاضدة إخوانه المسلمين أو غيـرهم فـي  ظنّه البعض تخليا عن واجبه في
وبذلك يكـون موقفـه  ،وأداء واجباتهم الدينية ،المطالبة بحقوقهم المشروعة

  مطابقا لما أجمع عليه علماء الأمة بشتى مذاهبها في القديم والحديث.
عـن ضـميرها  ن إكراه المسلمة على خلع حجابها المعبّـرإ -٥ 

د أنواع الاضطهاد للمرأة بما لا يتفـق الديني واختيارها الحر يعتبر من أش
مع القيم الفرنسية الداعية إلى احترام كرامة المرأة وحريتهـا الشخصـية 

  والإنسانية والدينية. 
ؤكد على أن ارتداء المرأة المسلمة للحجـاب يجـب أن يكـون ون

مؤسَّسا على القناعة الشخصية والفهم، وإلا فقد قيمته الدينيـة، وبالمثـل 
وز إجبار المرأة المسلمة على خلع حجابها كـثمن لتعليمهـا أو فإنه لا يج

  استفادتها المشروعة بمرافق الدولة.
 "الرموز الدينيـة"ن هذا القانون المقترح وإن بدا أنه يشمل كل إ -٦ 

فإنه في المحصلة يستهدف تحديدا الحجاب الإسلامي مما يمثل تفرقـة دينيـة 
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  عراف فيما يسمى بالعالم الحر.ضد المسلمين، ويخالف كل الدساتير والأ
نصح المسلمين في فرنسا في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة ن -٧ 

ومعارضتهم لمثل هذا القـانون الظـالم أن يلتزمـوا بالوسـائل السـلمية 
والقانونية، قولا وعملا، في إطار الديمقراطية وبالأسلوب الحضـاري، وأن 

ن الذين أيّدوهم رغم اختلافهم يثمّنوا إسهام إخوانهم وأخواتهم من المسلمي
معهم في موضوع ارتداء الحجاب، وكذلك إخوانهم وأخـواتهم مـن غيـر 
المسلمين الذين وقفوا معهم دفاعـا عـن حـريتهم الشخصـية والدينيـة 
والإنسانية وإن لم يشاركوهم في اعتقادهم وممارساتهم الدينية، فإن قضية 

  الحريات الأساسية لا تتجزأ.
المسـؤولين فـي فرنسـا علـى شـتى ندعو ة وفي النهاي -٨ 

المستويات أن يعيدوا النظر في هذا المشروع بما يتفق مع غايات الوحـدة 
الوطنية والأمن الاجتماعي والتعاون والتلاحم بين شتى قطاعات المجتمـع 

 .)١(الفرنسي في عصر حوار الحضارات لا صراعها
-  :  

  ع استعماله في ثلاثة أماكن: يُمن )٣(النقاب
في فصول وقاعات الدراسة، إذا كان الجميع مـن الطالبـات،  -١

  والتي تقوم بالتدريس لهن من السيدات.
في قاعات الامتحانات، إذا كانت هذه القاعات كل مـن فيهـا  -٢

                                                
  .)cfr.org-http://e موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة (الإنترنت): )١(
ثانية في الدورة السادسة والأربعين، التي الجلسة ال)، ب٢٩١/٤٦قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( )٢(

مجمع البحوث ( .م٢٠٠٩من أكتوبر  ٣١هـ الموافق ١٤٣٠من ذي القعدة  ١٣عقدت بتاريخ 
  .)٣/٤٣٣الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

قب. ولا يخرج المعنى من معاني النقاب في اللغة: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها. والجمع ن )٣(
 . نيل الأوطار،٤/٥٣بن حجر، لا. فتح الباري، (نقب) الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. (لسان العرب

  ).٥/٦٨ للشوكاني،
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  طالبات، والمراقبات من السيدات.
صـة في المدن الجامعية الخاصة بالطالبات والتي هـي مخص -٣

  لهن دون غيرهن. 


- )١(:
هناك نوع من تقصير الشعر للمرأة لا يحس به الرجل، إذا كان 
شيئاً قليلاً تعتاده المرأة بين الحين والحين، حتى لا يطول شعرها جداً، 
 ويكلفها جهداً في ترجيله وتمشيطه، وهو معتاد من عامة النساء، ولا

  يحتاج فيه عادةً إلى إذن من الزوج.
وهناك نوع آخر من التقصير الذي يغير شكل المرأة وصورتها 

ه ئجاأمام زوجها، وقد ألفها على صورة معينة مدة من الزمن، فإذا هي تف
بصورة أخرى غير مألوفة له، فكأنما هي امرأة جديدة، فهذا اللون من 

بين الزوجين قبل تنفيذه، حتى  التقصير الظاهر هو الذي يحتاج إلى تفاهم
  تستمر المودة والوئام بينهما.

- 
والأصل في المسلمة أنها لا تكشف شعرها في الطريق، ولا أمام 
الرجال الأجانب عنها، غير المحارم لها، ومن ثَمَّ يكون الزوج هو أول من 

  لنظر إليه على الصورة التي يحبها.وا ،يحق له الاستمتاع بجمال شعر زوجته
والزوجة العاقلة هي التي تحرص على كل سبب يبقي المحبة 
وحسن العشرة بينها وبين زوجها وينميها، فبهذا تتكون البيوت الصالحة 

  التي هي أساس المجتمعات الصالحة.

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٢١/١(رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث فتوى  )١(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٠١  


 

الكريمة أساس المجتمع السوي، وقد أعطاهـا الإسـلام  )١(الطفولة
اهتماماً بالغاً، فحض على الزواج وعلى حسن اختيار كـل مـن الـزوجين 

؛ لهذا لما في ذلك من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة للأطفال ؛للآخر
ال في الإسلام وأهم القضـايا الخاصـة من المهم أن نتعرض لحقوق الأطف

مادية  الكل طفل بعد الولادة حقوقبهم، وهذه الحقوق يمكن إجمالها في أن 
المادية حق الملكية والميراث والوصـية والهبـة الحقوق ومعنوية، ومن 
المعنوية الاسم الحسن والنسب والـدين والانتمـاء الحقوق والوقف، ومن 

لادة في حمايته وهو جنين، ونعـرض هنـا ، فضلاً عن حقه قبل الولوطنه
  :بالتفصيل الآتيتلك الحقوق للأهم القواعد والمعايير 

                                                
ليوم، شريعة الإسلامية كل اهتمام، حتى وهو لم يزل في ضمير الغيب؛ لأنه زهرة القد نال الطفل في ال) ١(

، ويقاس بنضجه وتقدمه تقدم الأمم ونجاحها، وهو إذا ما أحسـنت وثمرة الغد، وأمل المستقبل
تربيته وتعليمه كان العدة ليوم الشدة، فلقد حفلت الشريعة بأحكام الأطفال وحقوقهم، بـل 

الحقـوق الاقتصـادية ومظاهر ذلك تتمثل في ، والحقوق هذه الأحكاممن  إا انفردت بكثير
في الإرث والتملك، غير أن الولاية أو الوصاية تمنعه مـن التصـرف في حقه و ،للطفلوالمالية 

الشـريعة التقصـير في أداء ، وعدت والقدرة على التصرف في ماله ،أمواله لحين بلوغه الرشد
، يرتكبه الآباء والأمهات والأولياء والأوصـياء والمربـون بـل إثما من الآثام حقوق الأطفال

  والحكومات.
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٢٠٢  




حماية الجنين في رحـم أمـه مـن كـل قررت الشريعة الإسلامية 
وتلـك  ،كالمسكرات والمخـدرات ،به أو بأمه المؤثرات التي تلحق ضرراً

  في الشريعة الإسلامية. ةواجبة الحماي
 ،حق في الحياة مـن بـدء تكونـهفي الشريعة الإسلامية للجنين و

أو بأي وجه من وجوه الإساءة التـي تحـدث  ،يعتدى عليه بالإجهاض فلا
  .التشوهات الخلقية أو العاهات

                                                
الـدورة الثانيـة ، ب)١١٣/٧/١٢(، رقم منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(

 -هــ ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ،عشرة
العـدد  ،جمـعالممجلة . (م٢٠٠٠أيلول (سبتمبر)  ٢٨ – ٢٣وافق هـ الم١٤٢١رجب  ١

)، الطبعـة الرابعـة، ١٤-١، للدورات (جمعالمقرارات وتوصيات  .٤/٢٩٣، الثاني عشر
  ).http://www.fiqhacademy.org.sa: (الإنترنت)موقع المجمع على، م٢٠٠٣
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٢٠٣  





تعلق ببعض التي توالقضايا بعض الإشكاليات  المبحثنتناول في هذا 

مسائل النسب والتبني والأسماء المركبة خاصة في  ؛الحقوق العامة للأطفال
  والرضاعة وذلك فيما يلي:  


 


من الحقوق المعنوية لكل طفل بعد الولادة أن ينسب لأبيه، فالنسب 

فضائل الأخلاقية والمقاصد الصحيح من أشرف الروابط الأسرية وال
الشرعية، وقد أقر الإسلام الزواج طريقاً للعلاقة الجنسية بين الذكر 

  والأنثى، وسبيلاً لوجود الأبناء، وثبوت النسب وترتب آثاره عليه.
) من ٤وقرر قانون الطفل المصري هذا الحق، فنص في المادة (

 ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦المعدل بالقانون رقم ( ١٩٩٦) لسنة ١٢القانون رقم (
على أنه: "للطفل الحق في نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما، 
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها 

وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية  ،الوسائل العلمية المشروعة
بديلة لكل طفل حرم من الضرورية للطفل، وعلى الدولة أن توفر رعاية 

  رعاية أسرته ويحظر التبني".
                                                

بمدينـة  ،العادية الرابعة والعشـرون الدورة، ب)٥/٢٤( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(
استانبول بتركيا، في الفترة من العشرين حتى الثالث والعشـرين مـن شـهر شـوال سـنة 

. م٢٠١٤هـ الموافق للسادس عشر حتى التاسع عشر من شهر آب (أغسطس) سنة ١٤٣٥
  ).http://e-cfr.org(موقع المجلس الأوربي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٠٤  

- 
١

ف والخلف إلى أنه طائفة من العلماء المحققين من السل تذهب
مولود خارج رابطة الزواج، وترتيب آثاره عليه وفقاً يجوز إثبات نسب ال

ضوابطه، وبناء على عدد من نصوص الشرع وقواعده لشروط ذلك و
ومقاصده التي تتعلق بحق الولد، وحفظ الأسرة، وإصلاح الخطأ، ومراعاة 

   الستر، وفتح باب التوبة، والتشوف إلى ثبوت النسب ومشروعيته.
واعتماد هذا الرأي هو الأولى والأحرى في العصر الحالي، لما 

الرجل والمرأة المخطئين نفسيهما أمام  تدعو إليه الضرورة التي يجد فيها
حالة قاهرة لا أمل فيها للتدارك، ولا مجال فيها للتفلت من وجود الولد إلا 
بإلحاقه، وإقامة الزواج، ولمّ شمل الأسرة، والإقبال على الحياة بأمل وعمل 

  وإصلاح وإنجاح.
م لا ينبغي أن يكون الحكم الاستثنائي بديلاً عن الأصل العاإلا أنه 

في حفظ النسل والنسب، كما لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لتسويغ الزنا، 
  والتساهل في العلاقات المحرمة أو المشبوهة.

٢
يثبت نسب الولد خارج رابطة الزواج من أبيه صاحب الماء الذي 

  تخلق منه الولد، وذلك وفقاً للشروط التالية:
   زواج بين الرجل والمرأة.قيام ال -
  أن يكون الولد متخلقاً من ماء الرجل. -
   ألا تكون المرأة فراشاً لزوج آخر. -
  طلب الزوج استلحاق الولد. -
٣
  تترتب جميع آثار النسب بمجرد إثباته. 
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٢٠٥  

ى االله الشباب المسلم بخاصة، والمسلمين بعامة، بوجوب تقوننصح و
  تعالى، والحفاظ على العفة والصبر، والاحتياط لأعراض الناس وحقوقهم.

الأسر والمجتمعات الإسلامية، بالعمل على جبر الخطأ، ننصح كما 
وإصلاح الوضع، وعون الأبناء والبنات على تيسير الزواج، وملازمة 

  الاستقامة.
ياسات المنظمات والدول الإسلامية، باعتماد السننصح ونوصي كما 

التشريعية والحلول العملية لحماية الشباب والشابات من الوقوع في 
المحرمات، أو مقدماتها وظروفها ومواجهة دواعي الشهوات والإغراءات 

  المذمومة.


، )٢(تحريما قاطعا لا لبس فيه التبني تحرمية شريعة الإسلامالإن 

                                                
التي  ،السادسة والأربعين ةدورالالثامنة في  ةلس)، بالج٢٩٥/٤٦قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(

. (مجمـع م٢٠١٠مـن يونيـه  ٣هـ الموافق ١٤٣١من جمادى الآخرة  ٢٥عقدت بتاريخ 
  ).٣/٤٥٥البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

لخاصة بحقوق الطفل أباحت التبني، وتفرض هذه الاتفاقيات على الدول شبهة: الاتفاقيات الدولية ا )٢(
الموقعة عليها أن تضع في تشريعاا الداخلية إباحة التبني، بحجة الحرص على مصالح الأطفال، 

  والإشفاق عليهم من الضياع، وإنقاذ حيام بعد أن يفقدوا أسرهم نتيجة الحروب، أو غيرها.
الشريعة الإسلامية ولدى المسلمين شكلا وموضوعا؛ لأن من نتائج  منفوض دحض هذه الشبهة: هذا مر

هذه الإباحة أن تختلط أنساب الناس، ولأنه تزوير للعلاقات الإنسانية، ولأنه يقيم العلاقـات 
 أحكامالأسرية على أساس من الحرام، وفيه ما فيه من اعتداء على حقوق الإنسان التي أعلنتها 

الإشفاق على الأطفال لا يكـون بتزويـر ف والمواريث وغيرها من الحقوق،الإسلام في الزواج 
وتزييف آبائهم وأمهام، وتذويب عقائدهم، وتحوير أديام، إن مثل هـذا الحـرص  ،أنسام

 ،السماوية، ومصـادمة لفطـرة الإنسـان الشرائععلى منابذة لمبادئ  يعلى الأطفال ينطو
ت، ومن أخطر ما يترتب على ذلك أن يسلم أطفـال ومعارضة للحقوق والواجبات والعلاقا

ويؤخذوا إلى أقطار غير أقطارهم فتحولهم من مسلمين إلى غـير  ،المسلمين إلى أسر غير مسلمة
  .بذلك خطرا وضررا ىوكف ،مسلمين
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٢٠٦  

Q   P   O     Y   X   W    VU   T   S   R ]  قال االله تعالى:

 e   d   c   b   a     ̀   _  ̂   ]   \   [ZZ)وقال االله . )١
  .)٢( l   k   j   i    h   gZ] تعالى: 

) من القانون ٤قانون الطفل المصري، فنص في المادة (وبه أخذ 
على  ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦المعدل بالقانون رقم ( ١٩٩٦) لسنة ١٢رقم (

 ر التبني".يحظ أنه: "...

 


النبي  وقد كانللطفل، المعنوية الحقوق من  الاسم الحسناختيار 
 ويكره  ،يحب الأسماء التي توحي بالمعاني الطيبة والصدق والتفاؤل

ر اسم الأسماء المضادة لها، ويغيرها إلى ما هو أحسن وأمثل، كما غيّ
 عَبْدُاللَّهِ، الأَسْمَاءِ  خَيْرُ [وقال عليه الصلاة والسلام:  ة).(عاصية) إلى (جميل

  .)٤(]وَمُرَّةُ حَرْبٌ  وَأَقْبَحُهَا ،وَهَمَّامٌ  حَارِثٌ وَأَصْدَقُهَا، وَعَبْدُالرَّحْمَنِ 
) من القانون ٥وبه أخذ قانون الطفل المصري، فنص في المادة (

على  ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦المعدل بالقانون رقم ( ١٩٩٦) لسنة ١٢رقم (
ويسجل هذا الاسم عند  ،أنه: "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه

سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز أن يكون  يالميلاد ف
  الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية". 

                                                
  .٤: ، جزء من الآيةالأحزابسورة  )١(
  .٥: ، جزء من الآيةالأحزابسورة  )٢(
قرارات وتوصيات . )١١٣/٧/١٢(رقم ، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدوليمجمع الفقه الإسلامي قرار  )٣(

موقع المجمع على شبكة المعلومـات ، م٢٠٠٣)، الطبعة الرابعة، ١٤-١للدورات ( ،جمعالم
  ).http://www.fiqhacademy.org.sa: الدولية (الإنترنت)

  . ١٩٠٣٢مسند الإمام أحمد، حديث رقم ) ٤(
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- 
، كأن يبقى )٢(يوجد مانع شرعي من أن يكون الاسم مركباً لا

الشخص إذا دخل في الإسلام على اسمه القديم، ويضيف إليه اسمًا 
إسلامياً، كأن يتسمى الرجل بمحمد أو أَحمد أو عبداللَّه أو عبدالرحمن أو 

وتضيف إليه اسماً  ،عمر أو علي وأن تتسمى المرأة باسمها القديم
  خديجة أو فاطمة أو عائشة أو رقية أو نحو ذلك.إسلامياً، مثل 

وخصوصاً من له  ،وقد جرت عادة العرب أن يكون للشخص الواحد
اسم وكنية ولقب، وكلها أسماء ينادى بها مثل (عبداالله، وأبي  ،مكانة وقدر

بكر، والصديق)، وكلها أسماء لرجل واحد، ومثل (عمر، وأبو حفص، 
  ع ذلك.والفاروق)، وأقرَّ الإسلام جمي

 -رجلا كان أو امرأة  -فمن هنا لا نجد حرجاً في حمل الشخص 
ودخل في الإسلام، بشرط  ،وخصوصاً من لم يكن مسلماًلاسمين يعرف بهما، 

ألا يكون الاسم الأول غير مقبول شرعاً، كأن يكون اسمه (عبدالمسيح)، أو 
  يكون اسمها نحو ذلك، فيغير إلى اسم مقبول من الناحية الشرعية.

ما دام مقبولاً  ،بل لا مانع أن يبقى باسمه القديم إن شاء لا يغيّره
، وإن شرعاً، وقد بقي الصحابة على أسمائهم التي تسموا بها في الجاهلية

  كان الأولى أن يحمل اسماً إسلامياً محبباً يوحي بالنقلة الجديدة إلى الإسلام.
                                                

. موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٣٥/١(، رقم للإفتاء والبحوثالمجلس الأوربي فتوى  )١(
  .http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

وتستحب التسـمية بكـل ، جواز التسمية بأي اسم إلا ما ورد النهي عنهوجوب التسمية، والأصل  )٢(
اسم من الأسماء الخاصة به سبحانه وتعالى؛  اسم معبد مضاف إلى االله سبحانه وتعالى، أو إلى أي

، وأحب الأسماء إلى االله عبـداالله وعبـدالرحمن ،لأن الفقهاء اتفقوا على استحسان التسمية به
أن مقتضـى القواعـد وجـوب  ذكر ابن عرفةويستحب تشاور الوالدين في اختيار الاسم، 

اختلف الأبوان في التسـمية فيقـدم التسمية، ومما لا نزاع فيه أن الأب أولى ا من الأم، فإن 
    ).٣/٢٥٦، لحطابل ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل. (الأب
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٢٠٨  

 
  .طبيعية إلى حولين كاملينتأمين حق الطفل في الرضاعة اليجب 

) من ٧قرر قانون الطفل المصري هذا الحق، فنص في المادة (و
 ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦المعدل بالقانون رقم ( ١٩٩٦) لسنة ١٢القانون رقم (

 يعلى أنه: "يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه ف
الدية ورعاية الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية و

  ".أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية
  

                                                
قرارات وتوصيات . )١١٣/٧/١٢(رقم  ،منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(

موقع المجمع على شبكة المعلومـات ، م٢٠٠٣)، الطبعة الرابعة، ١٤-١، للدورات (جمعالم
  ).http://www.fiqhacademy.org.sa: دولية (الإنترنت)ال
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



- 

ذهابه ومجيئه والقيام وهي: حفظ الولد في بيته الحضانة 
   بمصالحه، أي في طعامه ولباسه وتنظيفه.

رعاية من لا يستقل بنفسه وتربيته إلى أن : بأنهاأيضا وعرفت 
  يستقل بنفسه.

-    الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو
، فإن لم يوجد من تجب )٢(أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلاً

                                                
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على . )٥/١٥( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

قرار المجمع الفقهي . )http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
المنعقدة بمكة ، الدورة الثانية والعشرين)، ب٨/٢٢الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، رقم (

مجلة . (م٢٠١٥مايو ١٣-١٠هـ التي يوافقها ١٤٣٦رجب  ٢٤-٢١المكرمة في المدة من 
م، العدد الثالث والثلاثون، ٢٠١٥ -هـ ١٤٣٧، السنة التاسعة والعشرون المجمع

قرار  .)http://www.themwl.org(الإنترنت): . موقع المجلة على شبكة ٢٨١ص
 ،في الدورة الخامسة والأربعين ،الجلسة الخامسة)، ب٢٧٥/٤٥مجمع البحوث الإسلامية، رقم (

(مجمع البحوث  .م٢٠٠٩من يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٠من صفر  ٣التي عقدت بتاريخ 
)، ٢٨٧/٤٥قم (). وقراره ر٣/٤٠٨الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

من رجب  ٢التي عقدت بتاريخ ، الخامسة والأربعين ةدورالالحادية عشرة في  ةلسبالج
). وقراره ٣/٤٣١، . (مجمع البحوث الإسلاميةم٢٠٠٩من يونيه  ٢٥هـ الموافق ١٤٣٠

من  ١٥التي عقدت بتاريخ  ،الرابعة والأربعين ةدورالفي  ،الثانية ةلس)، بالج٢٢٨/٤٤رقم (
). ٣/٣٤٤، (مجمع البحوث الإسلامية م.٢٠٠٧من سبتمبر  ٢٧ـ الموافق ه١٤٢٨رمضان 

  .١٣٣ -١٣١ من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص
. ٤٥٤ - ٣/٤٥٢ ،المحتاج مغني .٥٢٨ ،٢/٥٢٧ ،الدسوقيحاشية  .٤/٤١ الصنائع، بدائع )٢(

  .٦٢٣ - ٧/٦٢١ ،المغني
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٢١٠  

ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرض  ،أو وجد ،عليه الحضانة
وتحقيقاً لهذا الواجب فإن على المراكز الإسلامية  ،)١(عين على المسلمين

  القيام بإعداد المحاضن المناسبة.
- :  

الحضانة من الولايات الشرعية التي أولاها الإسلام عناية خاصـة، 
 :حق مشترك بين الأم والولد وهي الأنظمة الوضعية.وكان له السبق على 

إلا إذا ترتـب  ضياعه، ولا تجبر عليه ا بشرط عدمفلها أن تتنازل عن حقه
  .)٢(على تركها ضياع مصلحة المحضون

- :  
عنيت الشريعة بالأسرة، ورسمت لها الطريق السوي كـي يـدوم 
الصفاء، وتستمر الألفة والمحبة، وتسود الرحمة والمودة، وحينئذ يعـيش 

ت والكـدر الأولاد في أحضان الأبوين عيشة كريمة بعيدة عـن المنغصـا
  .والشحناء
سـامية  بمبـادئالحضـانة شأن في الإسلامية جاءت الشـريعة و

ووصايا حكيمة، تعالج ما يطرأ من خصومة بـين الـزوجين، وتبصـرهما 
  بمصلحة الطفل الذي يهمهما أمره، وينشدان سعادته.

عناية فائقة؛ لأن مرحلـة الطفولـة مرحلـة  عني الشرع بالطفلو
  ني عليها مستقبله، وبالتالي مستقبل الأمة.مهمة في حياة الطفل؛ ينب

الأصل أن ينشأ الأولاد في حضانة الأبوين ورعايتهمـا، وعلـى و
الأبوين المحافظة على استقرار الأسرة بالعشرة الحسنة التي أوصـى بهـا 

                                                
 ،المغـني. ٢/١٠٢ ،الـدواني الفواكـهالحاضـن. (كما يكون حكمها الوجوب الكفائي عند تعدد  )١(

٧/٦١٢(.    
 ،القناع كشاف. ٣/٤٥٦ ،المحتاج مغني. ٢/٥٣٢ ،الدسوقيحاشية  .٢/٦٣٦ ،عابدين ابنحاشية  )٢(

  .٧/٦٢٤ ،المغني. ٤٩٨ ،٥/٤٩٦
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٢١١  

وقد أكدت الدراسات أنَّ الرعاية المشتركة أقْرب ما تكـون إلـى  ،الشـرع
الأساسي في الاضطِراب هو التنازع، وأكـدت استقرار الأسرة، وأن العامل 

أنَّ الطفل المحروم من علاقة متوازنة مع والديه يترعـرع بنفسـيَّة غيـر 
  سوية، مقارنة مع أمثاله ممَّن يعيشون في وضع أسري مستقر.

من الحضانة: رعاية من لا يستقل بنفسه بتحقيق  مقصود الشارعو
التي فطره االله عليها، وتعليمه ما يساعد على بقائه، ويحفظ دينه، وفطرته 

ما يوثق صلته بخالقه، ويحفظ صحته النفسية والعقليـة بتحقيـق الأمـن 
والطمأنينة، وإشباع حاجته للحنان، ويحفظ أخلاقه بتربيته علـى الأخـلاق 
الفاضلة من الصدق والأمانة وحب الخير للغير، ويحفـظ دنيـاه بتعليمـه 

  مجتمعه وأمته.وتهيئته لحياة كريمة ينفع بها نفسه و
إن رعاية الصغار ومن في حكمهم واجب كفائي على الأمة يجب على و

ولي أمر المسلمين تعيين من يقوم بذلك الواجب عند انعدام من يقوم به 
  من الأقارب أو عجزهم، أو عدم توفر الشروط فيهم.

- 
١-    

الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على رعاية 
المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه 

  مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.
٢- 

لما كانت الحضانة ولاية تقوم على الشفقة والتربية والملاطفة كان 
بها أقومهم بهذه الصفات، وهم أقارب المحضون، يقدم مـنهم أحق الناس 

فإن اجتمع منهم اثنـان فصـاعدا  ،أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة
فتقدم الأم علـى الأب والجـدة  ،واستوت درجتهم قدمت الأنثى على الذكر

قدم أحـدهما  فإن كانا ذكرين أو أنثيين مع استواء درجتهما ... على الجد
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وإن اختلفت درجتهما من الطفل فإن كانوا من جهة واحـدة قـدم ، بالقرعة
  ... والخالة علی خالة الأم أو الأب ،فتقدم الأخت علی ابنتها ،الأقرب إليه

وإن كانوا من جهتين قدم من في جهة الأب إذا اسـتوت درجـتهم 
وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد كـأم ، مثل أم الأب وأم الأم

فقد تقابل الترجيحان وهما قوة قرابـة الأب وقـرب  ... وأم أب الأب الأم
  فيقدم الأقرب إلی الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. ،قرابة الأم
٣- :  

يراعى في ترتيب مستحقي الحضانة الضابط الـذي ذكـره شـيخ 
الأب أقـوی مـن الإسلام ابن تيمية وهو مبني على أن القرابة من جهـة 

القرابة من جهة الأم كما في الميراث والعصبات، وأن الـنص الشــرعي 
علی تقديم الأم في الحضانة إنما هو لأجل أنوثتهـا لكـون الإنـاث أقـوم 

  .بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور لا لأجل أمومتها
ترتيب مستحقي الحضانة لا يكون إلا بعد توفر شروط الحضـانة و

الإسلام، والعقل، والبلـوغ، والاسـتقامة، والعدالـة،  :وهي في الحاضن،
ونه، والمكان الآمـن، ئوالحرية، والقدرة على تربية المحضون والقيام بش

ويختص الرجال أن يكونوا من العصبات، وإن اختلت هـذه الشــروط أو 
  بعضها، أو قامت بعض الموانع انتقلت الحضانة لمن هو بعده في الترتيب.

الأحوال الشخصية المصري ترتيب مستحقي الحضانة  ونظم قانون
مسـتبدلة م، وال١٩٢٩) لسـنة ٢٥) من القانون رقم (٢٠بموجب المادة (

ويثبت الحق فـي م والتي نصت على: "١٩٨٥لسنة  )١٠٠(بالقانون رقم 
من يدلي بالأم علـى مـن الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه 

الأم  ه الاقتراب من الجهتين على الترتيـب التـالي:، ومعتبراً فييدلي بالأب
فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأب،  ،، فأم الأب وإن علتفأم الأم وإن علت

فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيـب المتقـدم فـي 
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فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب  ،الأخوات
ور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المـذكور، المذك

   فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكـن مـنهن أهـل 
للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فـي الحضـانة إلـى 

بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقـديم  العصبات من الرجال
   الجد الصحيح على الأخوة.

نتقل الحق في الحضانة إلى محـارم افإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، 
ثـم الأخ  ،الجـد لأم :الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي

   ."فالخال لأم ،، فالخال لأبالشقيقثم الخال  ،ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ،لأم
٤- :  

مكانة النساء في الحضانة أولى من الرجال؛ لأنهـا بهـن أليـق، 
القيام بما يعود بالمصـلحة  ولأنهن أشفق وأهدى إلى التربية، وأصبر على

لا يوجد في  ،قد فطرن على نوع من الحنان والشفقةوهن ، على المحضون
 ـرع أن يقدم في كل ولاية من هو أدرى بمصالحها.وقاعدة الش الرجال،

أن حضـانة فـي الأصل ووعليه كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج، 
  الطفل لأمه، ولو كانت ناشزاً أو مطلقة متى كانت أهـلاً لـذلك؛ لقولـه

 لَـهُ بَطْنِـي كَانَ هَذَا ابْنِي إِنَّقالت يا رسول االله «لامرأة جاءت تشتكي له 
 أَنْ وَأَرَادَ طَلَّقَنِـي، أَبَـاهُ وَإِنَّ حَـوَاءً، لَهُ وَحِجْرِي سِقَاءً، لَهُ ثَدْيِيوَ وِعَاءً،
  .)١(ي]تَنْكِحِ لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ[:  اللَّهِ رَسُولُ لَهَا فَقَالَ مِنِّي، يَنْتَزِعَهُ



                                                
 أحـق مـن بابسنن أبي داود، كتاب الطلاق، ( .والحاكم وصححه، ووافقه الذهبيرواه أبو داود  )١(

   .)٢٨٣٠المستدرك للحاكم، حديث رقم  .٢٢٧٨حديث رقم  ،بالولد
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٥-    
ة يجب توافرها فيمن شروطاً كثير –رحمهم االله  – )١(ذكر الفقهاء

تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة 
  الصالحة لرعاية المحضون.

  :أهم هذه الشروطو
فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر : استقامة السلوك -

أما اختلاف الدين بين الوالدين فليس مؤثراً  ،المؤثر في رعاية المحضون
  .)٢(الصحيحعلى القول 
فإذا كان اشتغال الحاضن خارج : القدرة على أداء مهام الحضانة -

البيت بعمل ونحوه مضيعاً للمحضون، فهذا سـبب كـاف لإسـقاط حـق 
الحضانة عنه.

إذا كـان المحضون بحاجة إلى رعاية لا تتوفر عنـد الحاضـن و
  وجب على وليه توفير ذلك على وجه لا يفوّت حق الحاضن.

                                                
 ،القناع كشاف. ٣/٤٥٦ ،المحتاج مغني. ٢/٥٣٢ ،الدسوقيحاشية  .٢/٦٣٦ ،عابدين ابنحاشية  )١(

  ..٧/٦٢٤ ،المغني. ٤٩٨ ،٥/٤٩٦
إذا  الإسـلامشرط الإسلام، أو كما يعبر عنه شرط توافق الدين بين الوالدين، مختلف فيه، فيشترط ) ٢(

 في الفتنـة من المحضون على وللخشية، المسلم على للكافر ولاية لا إذ مسلما، المحضون كان
 بالنسـبة الحنفية مذهب ومثله، المالكية فقهاء وبعض والحنابلة الشافعية عند شرط وهذا دينه،

  . الذكر للحاضن
 أن إلا الإسـلام يشـترط لاف، الأنثى للحاضنة بالنسبة الحنفية وعند عندهم المشهور في المالكية عند أما

   .للحضانة تتفرغ فلا - الحنفية يقول كما - وتضرب تحبس لأا ؛مرتدة المرأة تكون
 لم مـا: الحنفيـة قال، الحضانة حق ثبوت في كالمسلمة فهي - مجوسية أو كانت كتابية - المسلمة غير أما

 مـن أناس إلى ويضم ،هامن يترع حينئذ فإنه ،الكفر يألف أن يخشى أو، الدين المحضون يعقل
 ،مسلمين لجيران الحاضنة تضم وإنما، منها يترع فلا عليه خيف إن المالكية عند لكن، المسلمين
. ١/٤٠٩ ،الإكليـل جـواهر. ٦٣٩ – ٢/٦٣٣ ،عابدين ابن. (حاشية عليها رقباء ليكونوا

  ).٥/٤٩٨ ،القناع كشاف.٣/٤٥٥ ،المحتاج مغني
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٦- :  
يجوز لمن تقرر له حق الحضانة السفر بالمحضون خارج البلاد، 
بشرط ألا يكون في السفر إضرار به، وبإذن غير الحاضن، بعد موافقة 

صاحب الحق في الرؤية.
٧- :  

إذا كان الحاضن غير الأب، فإن ولاية الأب الثابتة له بمقتضــى 
اقية، فله مراعاة أحواله، وتدبير أمـوره بالقـدر الـذي لا يضـر الأبوة ب

  بمصلحة المحضون ولا يخل بحق الحاضن.
٨- :  

للعلماء في انتقال حق الحضانة مذاهب كلها تراعي مصلحة 
، وذلك في انتقال الحضانة إلى أقرب أرحامه من النساء، كالجدة أم )١(الولد

وذلك من جهة معنى  ،، والخالة، لكونها بمنزلة الأمالأم، والجدة أم الأب
  الأمومة، لكن ليس في هذا الترتيب لزوم شرعي، وللأب أن يأخذه ويرعاه.

فإن  ،الأمت زوجَكما إذا تيجوز انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم، و
حق الحضانة للأم ينتقل عنها، لما ثبت من حديث عبداالله بن عمرو بن 

 لَهُ  بَطْنِي كَانَ هَذَا ابْنِي إِنَّ ، اللَّهِ رَسُولَ يَا: قَالَتْ، مْرَأَةًا[أن :  العاص
 أَنْ  وَأَرَادَ، طَلَّقَنِي أَبَاهُ وَإِنَّ، حَوَاءً  لَهُ  وَحِجْرِي، سِقَاءً لَهُ وَثَدْيِي، وِعَاءً

فهذا . )٢( ي]تَنْكِحِ لَمْ مَا بِهِ  أَحَقُّ أَنْتِ:  اللَّهِ رَسُولُ  لَهَا فَقَالَ، مِنِّي يَنْتَزِعَهُ
الحديث يجعل الحق للأب في الحضانة، ما لم يتفق مع الأم على ما يكون 

  .الأصلح لولدهما

                                                
. ٤٥٤ – ٣/٤٥٢ ،المحتاج مغني .٥٢٨ ،٢/٥٢٧ ،لدسوقياحاشية . ٤/٤١ الصنائع، بدائع )١(

  .٦٢٣ - ٧/٦٢١ ،المغني
  سبق تخريجه في هذا المبحث.) ٢(
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٩-    
ذهب جمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في 

  :)٢(، للحديث السابق ذكره، مع مراعاة القيود الآتية)١(الحضانة
ب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون قدرة الأ -
  المحضون.
ألا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك  -

 تفريقاً بينها وبين ولدها.
عدم سكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم  -

 المتزوجة لمدة معينة تُظهر رضاه بذلك.
الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد أن يتم الدخول بالأم  -

الزواج.
١٠- :  

فليس هذا من  المحضون،ليس من حق زوج الأم التدخل في شأن 
  شأنه.

١١- 
رفع سـن الحضـانة إلـى على  )٣(مجمع البحوث الإسلاميةوافق 

                                                
 وتسقط، المحضون من بأجنبي تزوجت لمن حضانة فلا، الزوج بحق مشغولة تكون لأاوذلك  )١(

 احتمال وهو، المالكية عند وبالدخول، والحنابلة والشافعية الحنفية عند العقد حين من حضانتها
 مغني. ٤١٠ ،١/٤٠٩ ،الإكليل جواهر. ٤/٤٢ الصنائع، بدائع. (المغني في قدامة لابن

  ).٧/٦١٩ ،المغني. ٣/٤٥٥ ،المحتاج
  .)٢/٤٥٦ ،الجليل منح. ١/٤٠٩ ،الإكليل جواهروتلك القيود والاستثناءات ذهب إليها المالكية. () ٢(
المقدم برفع سن الحضانة، حيث ناقش المجلس الكتـاب  على الاقتراحوافق مجمع البحوث الإسلامية ) ٣(

الوارد من رئيس مجلس الشعب إلى فضيلة المفتي بشأن: اقتراح اللجنة المشـتركة مـن لجنـة 
الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بخصـوص 

] لسـنة ٢٥المرسوم بقـانون رقـم [ ] من٢٠الاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل المادة [
 
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الإسـلامية، ولـم  ؛ حيث إنه لا يتعارض مع الشريعة)١(خمسة عشرة عاما
، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصـية يرد نص قطعي يحدد هذه السن

: علـى والذي نص فـي مادتـه الأولـى ،٢٠٠٥) لسنة ٤المصري رقم (
"ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سنة الخامسة عشر، 

ء في يـد ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقا
  .الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد، وحتى تتزوج الصغيرة"

يمـر بمـرحلتين، وذهب المجمع السوداني إلى أن حق الحضـانة 
مرحلة حضانة النساء للذكر حتى السابعة، وللأنثى حتى التاسعة، ثم تبـدأ 

  .)٢(مرحلة حضانة الرجال بشروط محدودة
                                                                                                              

  .م في شأن بعض أحكام الأحوال الشخصية١٩٢٩
 ،ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصـغير سـن العاشـرة) قبل التعديل كانت تنص على: (٢٠المادة (و

 بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج في يوبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاض
  ...).ن مصلحتها تقتضي ذلكأجر حضانة إذا تبين أيد الحاضنة دون 

م، بشأن سن ٢٠٠٥لسنة  ٤وقد أقر هذا التعديل من قبل مجلس الشعب المصري، وصدر القانون ) ١(
حضانة الصغير، فنص القانون في مادته الأولى على أنه: (يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 

(فقرة أولى) ينتهي حق حضانة  ٢٠: مادة النص الآتي ١٩٢٩لسنة  ٢٥رقم  من القانون ٢٠
القاضي الصغير أو الصغيرة بعد  الخامسة عشر، ويخير سن ببلوغ الصغير أو الصغيرة النساء

الصغيرة).  الرشد وحتى تتزوج سن يبلغ بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة، وذلك حتى
  جيال المتعاقبة.ولا شك في خطورة هذا التعديل والذي ثبتت سلبياته على الأ

في الحقيقة مسألة تحديد سن انتهاء الحضانة من المسائل المختلف فيها بين المذاهب الفقهيـة، وكثـر  )٢(
الحديث حولها، خاصة لظهور أثرها البالغ على التشريعات القانونيـة والنظاميـة في البلـدان 

الواجب أن نوضح أقوال الإسلامي، وعليه كان من المجتمع الإسلامية مما أحدث اضطرابًا في 
  العلماء في هذه المسألة ثم نرجح ما نراه راجحاً في هذه المسألة:

الحنفية إلى أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له فيأكـل وحـده، فذهب 
لأن الغالب الاسـتغناء  -وبه يفتى  -ويشرب وحده، ويلبس وحده، وقدر ذلك بسبع سنين 

انة في هذه السن، وقيل تسع سنين. وتظل الحضانة على الأنثى قائمـة حـتى تبلـغ عن الحض
بالحيض أو الاحتلام أو السن، وهذا كما في ظاهر الرواية إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة، أما 
 
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٢١٨  

١٢- :  
الوالـدان  ىيسوغ تخيير الولد في حضانة الوالدين إلا إذا استولا 

                                                                                                              
غير الأم والجدة فإن أحق بالصغيرة حتى تشتهى، وقدر بتسع سنين وبه يفتى. وعن محمـد أن 

على  -أما أو غيرها  -والجدة كالحكم في غيرهما، فتنتهي حضانة النساء مطلقا الحكم في الأم 
الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين، والفتوى على رواية محمـد لكثـرة 

  الفساد. 
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضا أو 

  مجنونا على المشهور. أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج ا. 
وعند الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى التمييز ذكرا كان المحضون أو أنثى، فإذا بلـغ حـد 

  . -وقدر بسبع سنين أو ثمان غالبا -التمييز 
ما الأنثى فإا إذا بلغت سبع سـنين أته حتى يبلغ سن السابعة وعند الحنابلة في الغلام أنه يكون عند حاضن

فلا تخير وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ، وبعد البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفـاف 
   وجوبا، ولو تبرعت الأم بحضانتها.

ام بشؤونه، وهـذا بالنظر إلى كل هذه الآراء الفقهية التي جعلت معيارها هو استغناء الطفل بنفسه والقيو
المعيار وإن كان لا نعيبه إلا أنه غير كافٍ؛ لأن هناك معايير أخرى كاستقرار الطفل، وإحساسه 
ومدى شعوره بالأمن مع الحاضن والاستماع إليه، ومتغيرات العصر وتأثيرها على الأطفـال، 

ضلاً من أن وبالجملة فإن مصلحة المحضون تقتضي الأخذ بكل هذه الاعتبارات في الحسبان، ف
تعميم المعيار الفقهي البحت على كل الأطفال المحضونين لا يخدم مصلحة المحضون، مما يجعلنا 
نعدل عن فكرة التقييد بسن معين لانتهاء الحضانة، ونرى أن يخضع لمبـدأ (الوقـت والسـن 
الأصلح للمحضون) الذي يجب على القاضي أن يبحث عنه ويجتهد فيه، والذين يشجعنا على 

ا أن الفقهاء أنفسهم استثنوا حالات لامتداد الحضانة كمن بلغ سن انتهـاء الحضـانة ولا هذ
يزال في حاجة إلى خدمة النساء رغم بلوغه السن المحدد، كالمجنون والمعتوه أو المريض المعاق 
الذي يعجز عن القيام بشيء دون مساعدة، وذلك مراعاة للعلة الحقيقية دون ربطها بالسـن. 

أن يكون للطرف الآخر غير الحاضن الحق في الرؤيـة على يد إذا ما أخذنا ذا المعيار تأكالمع 
واصطحاب المحضون واستضافته لمدة معينة من الزمن في الأسـبوع أو  -الحقيقة والفعلية  -

الشهر أو أيام الإجازات والأعياد والمناسبات، للوصول إلى فكرة الرعاية المشـتركة الواجبـة 
 .٤٣، ٤/٤٢الصـنائع، بـدائع  .٦٤٢، ٢/٦٤١ ،ابن عابدينحاشية بوين. (على كلا الأ

وما  ٥/٥٠١ ،كشاف القناعوما بعدها.  ٣/٣٥٦ ،مغني المحتاج .٢/٥٢٦ ،الدسوقيحاشية 
  .)٦١٦ - ٧/٦١٤ ،المغنيبعدها. 
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  في الصلاح والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد.
: (ومما ينبغي أن يعلم: -رحمه االله  -بن تيمية اقال شيخ الإسلام  

أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحـد 
بل مـع  ،لماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًالأبوين مطلقاً، والع

العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك، على البر العادل المحسن القـائم 
  .)١( )بالواجب

: (ولا التفات إلى قرعـة ولا اختيـار -رحمه االله-وقال ابن القيم 
اختار  فإنه ضعيف العقل، يوثر البطالة واللعب، فإذا ،الصبي في هذه الحالة

من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفـع لـه 
  .)٢( )وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا

- :  
١

التعسف في استعمال حق الحضـانة بـه: اسـتعمال حـق بيقصد 
وجه غير مشـروع مما فيه إضرار بالمحضون الحضانة المشـروع على 

ضـن هـو الأب، أم أو بالطرف الآخر وهو ممنوع شرعاً، سواء أكان الحا
وسواء أكان المتضـرر الطرف الآخـر، أم المحضـون  الأم، أم غيرهما؟

̧     µ ] نفسه؟، والأصـل فيـه قولـه تعـالى:    ¶   ¹   º   »   ¼

½Z)عن أنواع التعسف كافة.فهذه الآية أصل جامع في النهي . )٣  

                                                
ن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وزارة الشـئو )١(

   .٣٤/١٣٢م، ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الإسلامية والأوقاف والدعوى والإرشاد، السعودية، 

اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقـام مسألة:  زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، )٢(
  .٥/٢٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، البنت عنده

  .٣٣٢سورة البقرة، جزء من الآية: ) ٣(
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٢- :  
  :من صور التعسف في استعمال حق الحضانة

بقصد الإضـرار  ،المطالبة بحق الحضانة، أو التنازل عن هذا الحقأ) 
  بالطرف الآخر.

السفر بالمحضون، أو الهروب به، أو إخفاؤه بقصد الإضـرار  ب)
  بالطرف الآخر.

خر من زيارة المحضون، أو رؤيتـه، أو الاتصـال منع الطرف الآج) 
  به، أو الحديث إليه.

  استعمال حق الزيارة في أوقات لا تلائم الحاضن أو المحضون.د) 
  منازعة الأب في الحضانة؛ لإسقاط حق النفقة الواجبة عليه.هـ) 

  إيغار الحاضن صدر المحضون على أقاربه.و) 
٣- :  

ن بأي نوع من أنواع الضـرر محـرم شـرعا؛ الإضرار بالمحضو
ذلك أن المحضون في وضع لا يستطيع فيه الدفاع عن نفسه، وعلـى مـن 

علم بذلك إبلاغ جهات الاختصاص.
- :  

(مأكـل،  :تراعى متغيرات الحـال فـي العصــر الحاضـر مـن
ن وما لابد للمحضون وعلاج، وتعليم، ومسك ومركب، ومشـرب، وملبس،

منه) فما كان في الماضي كمالياً، قد يكون اليوم حاجياً، ومـا كـان فـي 
ويـدفع  ،الماضي حاجياً، قد يكون اليوم ضرورياً، فالعبرة بما يكفي الحاجة

  الضـرر الواقع أو المتوقع.
كالسـفر  ،تراعى متغيرات الحال في العصر الحاضر في الحضانةو

  أبيه وأمه وفي الزيارة.وتردده بين  ،بالمحضون
على الزوجين في حال الشقاق أو الافتراق، أن يتراضـيا علـى  -
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حضانة الأولاد، ويرتبا ما يتعلق بسكنهم ونفقـتهم ودراسـتهم والاتصـال 
وتنشئتهم تنشئة سليمة بعيـدة عـن  ،واللقاء بهم، وتقديم مصلحة الأولاد

  والمكايدة. ،نتقاموالا ،وشهوة المغالبة ،المنازعات واللدد في الخصومة
على المعنيين بشؤون الأسرة في العالم الإسـلامي ومجتمعـات  -

 ،الشريعة ومقاصدها العامة في الحقوق والواجبـات الأقليات مراعاة أحكام
وإجراءات تنفيذ الأحكام، واختيار الراجح من أقوال أهل العلـم، ومراعـاة 

  .ت العصريةوالمستجدا ،الثوابت الشرعية، والمتغيرات المكانية
التوسع في عقد دورات ونـدوات للقضـاة والمهتمـين ينبغي  -

بالإصلاح الاجتماعي؛ لبيان أحكام الحضانة ومقاصدها وإجراءاتها فيما يجد 
  من قضايا.
قيام مؤسسات التعلـيم، ووسـائل الإعـلام، والـدعاة، ينبغي  -

اءً الاً ونسـجـوالخطباء، وأئمة المساجد بالإسهام في توعية المجتمـع ر
  بالحقوق والواجبات الشرعية في الحضانة.

إنشاء مراكز استشارات أسريه يقـوم عليهـا مختصـون يجب  -
يكونون على درايـة بالشــريعة الإسـلامية  ،للرجال ومختصات للنساء

والأنظمة، والإجراءات القضائية؛ لتقديم المشورة فيمـا يتعلـق بحقـوق 
  في المحاكم. الحاضن والمحضون، والتعريف بآليات التقاضي
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   


لكل من الأبوين والجدين والإخوة الحق في رؤية المحضون 
الموجود لدى الآخر بصفة دورية في مكان ملائم، والرؤية حق مشترك 

، سواء أكان ذلك في رؤية المحضونالجد والجدة ونؤكد على حق  بينهم.
  في غير حضورهما.في حضور الأبوين أم 

وفي حالة عدم الاتفاق على مواعيد الزيارة ومدتها فللقاضي 
تحديدها مع وجوب مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في 

  .العمر وحاجته إلى كل منهما
م ١٩٢٩) لسنة ٢٥) من القانون (٢٠وهذا ما نصت عليه المادة (

ية الصغير أو الصغيرة ولكل من الأبوين الحق في رؤوالتي نصت على: "
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً،  وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

. نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم 

تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب  فإن ،بغير عذر أنذره القاضي
النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة 

  ".يقدرها
  

                                                
 ،في الدورة الخامسة والأربعين ،الجلسة الخامسة)، ب٢٧٥/٤٥قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(

(مجمع البحوث  .م٢٠٠٩من يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٠من صفر  ٣التي عقدت بتاريخ 
)، ٢٢٨/٤٤). وقراره رقم (٣/٤٠٨الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

هـ ١٤٢٨من رمضان  ١٥التي عقدت بتاريخ  ،الرابعة والأربعين ةدورالفي  ،ةالثاني ةلسبالج
(مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه  م.٢٠٠٧من سبتمبر  ٢٧الموافق 

(موقع المجلس  .)٥/١٥( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث). قرار ٣/٣٤٤وحاضره، 
  .)http://e-cfr.org(الإنترنت): المعلومات الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة 
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-    
منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية يحرم 

ب، وأن تكون لا يحل شرعاً أن يُمنع الوالد رؤية ولده لغير سبف الأولاد،
ولا يجوز للأم أن  ،والإنفاق عليه ،والاطلاع عليه ،قريباً من معرفة أمره

  وصي لمنع ذلك بالآتي:نو ،تحجبه دون سبب معتبر شرعاً
 –في إطار الأحكام الشرعية -على الأب أو الأم الاتفاق ابتداءً  -

ق، إذ هو الضمان الوحيد لكل الحقو ،على تنظيم العلاقة في حال الحضانة
ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين على 

  كل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ.
ولا  ،إذا كان المحضون صغيراً دون سن التعليم القانونية -

يستطيع البقاء مع أبيه، أو كان الأب عاجزاً عن القيام بشؤون طعامه 
 ضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون.وشرابه وتنظيفه، فعلى الحا

فعلى الأب أن يأخذه للتعليم  ،إذا كان المحضون في سن التعليم -
  والتأديب بشرط أن يبيت في بيت الحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما.

على الأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة  -
، وعدم إطالة المكث، واختيار الوقت بين الأبوين المفترقين بعد العدة

ه، واستئذان صاحب البيت للدخول، فإن لم يُؤذن له المناسب منعاً للشُّبَ
 أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته.

كيومي عطلة الأسبوع أو  ،تكون الرؤية على ما جرت به العادة -
 وكل ذلك بحسب الاتفاق بين الأبوين. ،أكثر

ن المحضون قطيعة الرحم وعقوق التنبيه على حرمة تلقي -
سواء  ،الوالدين، والتحذير من منع المحضون من زيارة أرحامه وأقاربه

 من جهة الأب أو جهة الأم.
التعاون الكامل بين الأبوين على كل ما يحافظ على دين  -
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٢٢٤  

المحضون وأخلاقه في هذه الديار، وذلك كالتردد على المساجد والمراكز 
  وحلقات تحفيظ القرآن. ،ع والجماعاتوحضور الجم ،الإسلامية
- :  

المعمول به الآن أن من صدر له حكم يقضي بحقه في رؤية 
المحضون إذا تخلف عن الحضور للرؤية في الموعد المحدد ثلاث مرات 

  متتابعات رُفع أمره إلى القضاء لحرمانه من الرؤية لمدة يحددها القاضي.
التنفيذ إنذار أي من الطرفين في حالة مخالفة مواعيد ولقاضي 

الزيارة أو أماكنها أو مدتها. وفي حالة تكرار المخالفة من غير الحاضن 
فللقاضي منعه من الزيارة لفترة مؤقتة، فإذا تكررت مخالفته فللقاضي منعه 
من الزيارة لفترة أطول، وفي حالة المخالفة من الحاضن فللقاضي إيقاع 

  عليه يراها مناسبة. عقوبة
- :  

يعاقب بغرامة مناسبة يقدرها القاضي أي من الوالدين أو الجدين 
إذا لم يعد المحضون إلى الحاضن، أو قام بنفسه أو بواسطة غيره بخطفه 

  ممن له حق الحضانة بمقتضى هذا القانون.
   

جوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات، ي

                                                
 ،الرابعة والأربعين ةدورالفي  ،الثانية ةلس)، بالج٢٢٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(

من  ٢٧هـ الموافق ١٤٢٨من رمضان  ١٥التي عقدت بتاريخ لمجمع البحوث الإسلامية، 
). ٣/٣٤٤ياته في ماضيه وحاضره، (مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوص م.٢٠٠٧سبتمبر 

التي عقدت بتاريخ  ،في الدورة الخامسة والأربعين ،الجلسة الخامسة)، ب٢٧٥/٤٥وقراره رقم (
(مجمع البحوث الإسلامية قراراته  .م٢٠٠٩من يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٠من صفر  ٣

  ).٣/٤٠٨وتوصياته في ماضيه وحاضره، 




  

٢٢٥  

. واقترح مجمع البحوث الإسلامية مادة تجيز )١(إذا أذن الحاضن بذلك
                                                

ما بين مانع لها ومؤيد، وفريق ثالث فصل، ة استضافة المحضون اختلفت المذاهب الفقهية في مسأل )١(
فأجازها باتفاق الطرفين (الحاضن وغير الحاضن)، ومنع عند عدم اتفاقهما، ونعرض لهذه الآراء 

  الثلاثة باختصار فيما يلي:
لا؟  ذهب هذا الرأي إلى عدم جواز استضافة المحضون ومبيته عند غير الحاضن، سواء أذن الحاضن أم -أ

وهذا الرأي هو ما ذهب إليه المالكية، فقد جاء في الشرح الكبير: "وليس لأبي المحضون أن 
يقول لها: ابعثيه ليأكل عندي ثم يعود لك؛ لما فيه من الضرر بالطفل، والإخلال بصيانته، 
والضرر على الحاضنة للمشقة، وليس لها موافقة الأب على ذلك لضرر الطفل إذ أكله غير 

). ونقل التسولي عن المدونة ما نصه: "وللأب تعاهد ولده ٢/٥٣٣(الشرح الكبير،  .منضبط"
  ). ١/٦٤٨(البهجة في شرح التحفة،  .عند أمه وأدبه وبعثه إلى المكتب ولا يبيت إلا عند أمه"

المالكية موقفهم من عدم جواز استضافة المحضون: على أن مبيت الصغير عند غير  وبذلك يكون قد بنى
نة يؤثر سلبا على تحقيق الهدف من الحضانة، وفيه إضرار بالصغير، وإخلال بصيانته، الحاض

وإضرار بالحاضنة؛ للمشقة عليها، فضلا من أنه يؤدي إلى الاضطراب في حياة كل من الحاضن 
  والمحضون، ومن ثم تكون فكرة الاستضافة مرفوضة من باب أولى.

ذن الطرف ألمحضون ومبيته عند غير الحاضن إلا إذا يذهب هذا الرأي إلى عدم جواز استضافة ا -ب
الحاضن، أما بدون موافقة الطرف الحاضن فلا يجوز، وهذا الرأي تبناه الأزهر الشريف، فجاء 

م لفضيلة المفتي الشيخ أحمد هريدي: وكان نص ١٩٦٨يونيه من عام  ١١في فتوى صادرة في 
د حاضنته، أما أو غيرها، لا يجوز لها أن الجواب: (المنصوص عله شرعا أن الصغير إذا كان عن

تمنع أباه من رؤيته. ويجب عليها إذا أراد رؤيته أن تخرجه إلى مكان يتمكن فيه من رؤيته. ولا 
تجبر على أن ترسله إليه في مكان إقامته، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من 

طبقا لهذه النصوص لا تملك الأم في حادثة السؤال مكان إقامتها إلى بلد آخر قريب أو بعيد. و
منع والد الطفلين المذكورين من رؤيتهما، وإذا امتنعت أمرها القاضي في فترات متقاربة كل 
أسبوع مرة. وليست الزوجة بملزمة شرعا بإرسالهما إليه لرؤيتهما في مكان إقامته، ولا 

أو المبيت عنده. ولا أخذهما منها  استضافتهما في العطلات الأسبوعية ولا الخروج معه
  للتصييف معه ما داما فى حضانتها وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي بين الطرفين...).

يذهب هذا الرأي إلى جواز تقرير استضافة المحضون ومبيته عند غير الحاضن، وهذا الرأي يستقى  -ج
دور الوالد الآخر غير الحاضن،  من كلام فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة عند حديثهم عن

جاء في كتب الحنفية،  ل التخصص من أساتذة الطب النفسي.وأيدته دار الإفتاء المصرية، وأه
(رد المحتار،  ."الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وتعهده"

 
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٢٢٦  

  الاصطحاب إلا أنها لم تقنن، وكان نصها كالتالي: 
يجوز لغير الحاضن عند بلوغ المحضون العاشرة من العمر أن يطلب 

  عد موافقة الحاضن، وأخذ رأي المحضون.اصطحابه داخل الوطن لفترة محددة ب
ولا يكون حق الاصطحاب ساريا إلا بعد صدور حكم من المحكمة 
المختصة بمنع سفر المحضون خارج البلاد بدون موافقة الحاضن، وبعد 

  إعلان الجهات الرسمية بمضمون هذا الحكم وتنفيذه.
وإذا استجدت ظروف أصبح معها اصطحاب غير الحاضن للطفل ضارا 
بالمحضون يجوز لقاضي التنفيذ إلغاء حق الاصطحاب إلى أن يزول سبب 

  الضرر.

                                                                                                              
ليلا وعند الأب ). وجاء في كتب الشافعية، ما نصه: "وإن اختارها ذكر فعندها ٢/٦٤٣

(مغني المحتاج،  .ارا، ويؤدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة، أو أنثى فعندها ليلا أو ارا"
وجاء في كتب الحنابلة، ما نصه: "ولا يمنع أحدهما من زيارا عند الآخر،  ).٤٥٨، ٣/٤٥٧

كان عندها من غير أن يخلو الزوج بأمها... وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لها 
ليلا، ويأخذه الأب ارا ليسلمه في مكتب أو صناعة؛ لأن القصد حفظ الغلام وحفظه فيما 

  ).٣٠٤، ٩/٣٠٣(المغني، ابن قدامة، . ذكرناه"
ومن كلامهم يفهم: أنه يجوز للأب أخذ المحضون من حضانته ليعلمه ويؤدبه ويلبي حاجاته ورغباته، 

  ليم ومكانه في محل إقامة الحاضنة. ويشرف على شؤونه ويختار له نوع التع
وبإنزال ذلك على واقعنا نجد البون الشاسع والفرق الكبير بين كلا النظرين، مما يستوجب الحكم بتقرير 

  حق استضافة المحضون لعلاج ذلك العوار في التطبيق.
أوقات ) تحت موضوع تنظيم ٣٧٥وأصدرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتوى برقم مسلسل (

م، وتضمن جوام: (... يجوز للقاضي أن يسمح لأخيك ٥/٢/٢٠٠٨رؤية المحضون بتاريخ 
(موكلك) باستضافة بنته تلك يوما في الأسبوع ومدة مناسبة في إجازتي نصف العام الدراسي 
وايته وأعياد السنة حسبما يحقق المصلحة والعدل في ذلك كله، مع المحافظة على حق 

رها بالأمن على محضوا من جهة، وحق الأب في التربية والملاحظة من جهة الحاضنة في شعو
أخرى، فعند القاضي من الصلاحية المخولة له ما يجعله يحكم بذلك، وهو مرتاح الضمير 
مطمئن البال، ما دام الهدف من ذلك هو تحقيق المنشود من شريعة الحضانة المحكمة، ورعاية 

  .المحضون على الوجه الأكمل)
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
: م، على أن٢٠٠٠) لسنة ١انون رقم () من الق٦٥نصت المادة (

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو "
أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا الأجور 

  ."كفالة
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات ) على أنه: "٦٦ونصت المادة (

الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع في تنفيذ الأحكام 
في  ىويراع الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.

الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به جميع 
سند التنفيذ كلما اقتضى الحال فيذ. ويجوز إعادة التنفيذ بذات قاضي التن

  ."ذلك
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير ) على أنه: "٦٧ونصت المادة (

في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة 
وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه 

خر. ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما آالحكم علي مكان 
  ."يشيع الطمأنينة في نفس الصغير

على أن يكون التنفيذ بمعرفة المحضرين بالمحكمة أو جهة الإدارة 
يجري التنفيذ بمعرفة ) والتي تنص على: "٦٩وفقاً لنص المادة (

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ  المحضرين أو جهة الإدارة.
أو رؤيته أو سكناه  هالأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضم

  . "ومن يناط به ذلك
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٢٢٨  


  


تكون في ماله إن كان له مال،  )ضونالمحالطفل (نفقة الأصل أن 

 ،، فإن عدم الولي أو عجز عن النفقة أو بعضها(الأب) وإلا فعلى وليه
فتنتقل إلى مَن يليه شرعا، ولا تُوقف أو تُرجأ في حال وجود نزاع بين 

  .ففي بيت مال المسلمينالزوجين، فإن عجز أو فقد 


قة الابن ونفقات دراسته بقدر يسار مَن تجب عليه أو وتُقدر نف
عسره، ويقضي بها بصفة تقديرية وعاجلة في مدة لا تجاوز شهرا، وذلك 

  حتى صدور حكم نهائي بها.
:  

تتحدد نفقة الولد عند انفصال أبويه بمقدار كفايتـه مـن المطعـم 
نة إذا افتقر إليهـا، ونفقـات والمشرب والملبس والمسكن، وأجرة الحاض

تعليمه في مراحل التعليم، ونفقات علاجه، وفقا لحال من تجب عليه النفقة 
                                                

 ،في الدورة الخامسة والأربعين ،الجلسة الخامسة)، ب٢٧٥/٤٥قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )١(
(مجمع البحوث  .م٢٠٠٩من يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٠من صفر  ٣التي عقدت بتاريخ 

قرار المجمع الفقهي الإسلامي،  ).٣/٤٠٨الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
المنعقدة بمكة المكرمة في المدة ، الدورة الثانية والعشرين)، ب٨/٢٢لم الإسلامي، رقم (رابطة العا

، السنة مجلة المجمع. (م٢٠١٥مايو ١٣-١٠هـ التي يوافقها ١٤٣٦رجب  ٢٤-٢١من 
. موقع المجلة ٢٨١م، العدد الثالث والثلاثون، ص٢٠١٥ - هـ ١٤٣٧التاسعة والعشرون 

مجمع قرار  ).http://www.themwl.orgلإنترنت): (اعلى شبكة المعلومات الدولية 
من  ٢٦ – ٢٣في الفترة من المنعقد بدولة الكويت، السابع،  هؤتمربم فقهاء الشريعة بأمريكا

 .م٢٠١٠من شهر نوفمبر  ٣ -من شهر أكتوبر ٣١الموافق  –هـ ١٤٣٠شهر ذو القعدة 
  ).https://www.amjaonline.org(الإنترنت): بكة شعلى جمع الم(موقع 
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٢٢٩  

   عسرا ويسرا، ووفق ما يقتضيه العرف في ذلك.
حال المنفق من حيث عسـره ويسـره  ينظر في تقدير النفقة إلىف

  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F]  فتقدر النفقة حسب حاله قال تعالى:

    a   ̀ _  ^  ]  \[  Z      Y   X  W  V  U  TS  R  Q  PZ)١(.  

ويستمر جريانها مع قيـام  ،على الأولاد منذ ولادتهم النفقة تستدام

ولا يقدر على التكسـب،  دام منشغلاً بالدراسة، حتى بعد البلوغ ما ،الحاجة
لصعوبة الجمـع  ص الخلقة أو نقص الأحكام؛ولو كان صحيحاً خالياً من نق

  بين الدراسة الضـرورية في هذا العصـر والاكتساب غالباً.


وفي حالة الامتناع أو المماطلة عن أداء النفقة المقررة كلها أو 
  بعضها يُوقف الحق في الرؤية لمن تقررت لمصلحته حتى زوال الأسباب.


 ١٩٢٩) لسنة ٢٥) مكرر ثانياً من القانون رقم (١٨نصت المادة (

إذا لم يكن م على أنه: "١٩٨٥) لسنة ١٠٠والمضافة بالقانون رقم (
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن  ،للصغير مال فنفقته على أبيه

وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة  ،تكسب ما يكفي نفقتها تتزوج البنت أو
، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة ن عمره قادراً على الكسب المناسبم

، أو بسبب لعلم الملائم لأمثاله ولاستعدادهبدنية أو عقلية أو بسبب طلب ا
وتستحق نفقة الأولاد  ،عدم تيسير هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه

  ".يهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهمعلى أب
على ) مكرر ثالثاً من ذات القانون على أنه: "١٨كما نصت المادة (

                                                
  .٧سورة الطلاق، الآية: ) ١(
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٢٣٠  

الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل 
استمروا في شغل مسكن الزوجية  ،اسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدةالمن

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر  ،ةالمطلق مدة الحضانمن المؤجر 
كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل 

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال  المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
 بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من  فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن
حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً. وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور 
من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة 

  ".فيها
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٢٣١  




 :  
من أهله أو القضـاء، فـي نفسـه ومالـه  -ية على الطفل الولا

يجوز التفريط فيها، وبعد بلوغه رشده تكون  حق من حقوقه لا -لحفظهما 
  الولاية له.

، أما ما يتعلق بالولاية التعليمية عند اختلاف الأبوين وانفصالهما
، فنص قانون الطفل المصري في والتي أثارت اختلافاً كبيراً وما زالت

م، والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦) لسنة ١١٢) من القانون رقم (٥٤دة (الما
م على أنه: "وتكون الولاية التعليمية على الطفل ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦(

للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من 
الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية،  يذو

وذلك دون  ،در قراره بأمر على عريضة، مراعياً مدى يسار ولى الأمرليص
  المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية".

:   
  والمسئولية تجاه غير الراشد لها ثلاث صفات:

-  حفظ الولد، وتربيته، وقد سبق الحديث عنها وقلنا بأنها

                                                
الدورة الثانية . ب)١١٣/٧/١٢( ، رقممنظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(

 - هـ ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ،عشرة
العدد  ،جمعالممجلة . (م٢٠٠٠أيلول (سبتمبر)  ٢٨ – ٢٣ـ الموافق ه١٤٢١رجب  ١

)، الطبعة الرابعة، ١٤-١، للدورات (جمعالمقرارات وتوصيات  .٤/٢٩٣، الثاني عشر
 ).http://www.fiqhacademy.org.sa: (الإنترنت)على موقع المجمع، م٢٠٠٣

مجمع الفقه الإسلامي . موقع ١٣٣ -١٣١ من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، السودان، ص
  http://www.aoif.gov.sdبالسودان على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٣٢  

  رعايته، بما لا يتعارض مع حق الولي، ومصلحة الصغير.وتعليمه و
بمرحلتين، مرحلة حضانة النساء للذكر حتى حق الحضانة يمر و 

السابعة، وللأنثى حتى التاسعة، ثم تبدأ مرحلة حضانة الرجال بشروط 
فالحضانة هنا مسئولية تجاه الصغير، وهي حق شرعي للنساء  محدودة.

  للرجال بشروط.أولا بشروط، ثم ينتقل الحق 
- 
١

والولاية نوعان: ولاية على النفس، وولاية على المال.
هي: العناية بكل ما له علاقة بشخص والولاية على النفس  -

  القاصر، ومن في حكمه.
الولاية على المال: حق العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر، و -

لشرعي؛ لأن الولاية لها عدة لاية بالمعنى اومن في حكمه، هذه هي الو
  في اللغة العربية. معان

٢- 
والولاية بالمعنى الشرعي لا تكون إلا للرجال. فالولاية على النفس 

  .)١(تكون أولا للأب، ثم الجد لأب، ثم لوصي الجد

                                                
بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (١٢نصت المادة () ١(

من إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت ا إلى الشخصية المصري على أنه: "
ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن ، فت وفقاً للقانون الواجب التطبيقمن سلبت ولايته أو أوق ييل
 ،) من هذا القانون٤٠ليه ا بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة (إمتنع من عهد ا

لإحدى شخص أمين أو  يأو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأ
وذلك بعد  ،وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب بوصفه مديراً مؤقتاً المؤسسات الاجتماعية.

وتتخذ النيابة العامة على وجه  ) من هذا القانون.٤١جردها على النحو الوارد بالمادة (
  ."على المشمول بالولاية يالسرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وص
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٢٣٣  

٣- 
مينا، قادرا على يشترط في الولي: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، أ

  القيام بمقتضيات الولاية.
ويجب أن يُفهم أن الولاية بهذا المعنى هي حق المكان القويم للأب 
والجد لأب والعاصب، فلا تحتاج لحكم القاضي، ولا ينتزع منه هذا الحق إلا 
إذا فقد شرطا من شروط الولاية، وكثير من الناس يخلطون بين الولاية 

  والوصاية.
- 
١- 

الوصاية ليست حقا شرعيا مثل الولاية، إنما هي تكتسب بالتعيين، 
إما عن طريق الأب والجد "الوصي المختار"، وإما عن طريق القاضي 
"الوصي المعين". فعندما لا يوجد أب أو جد لأب أو وصي مختار من الأب 

تورث، إنما تكتسب أو الجد، للقاضي أن يعين وصيا، أي إن الوصاية لا 
  بوساطة الولي أو القاضي.

٢- للوصي شروط إن فقدت فقد بها صفة الوصاية،
فالوصي لا يُشترط فيه الذكورة، فيجوز أن يكون الوصي ذكرا أو 
أنثى. وكل ولي هو وصي، إذ إن الوصاية جزء من الولاية، والعكس ليس 

  بصحيح.


نظراً  عمن تحت ولايتهم ورعايتهممسئولون الأولياء والأوصياء 
للأهمية الواضحة في ضرورة إعداد النشء الصالح، وجيل المستقبل؛ 

                                                
، الرابعة عشــرة ةدور)، بال١/١٤، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،لإسلاميا يجمع الفقهقرار الم )١(

 .م٢١/١/١٩٩٥هـ ١٤١٥من شعبان  ٢٠السبت بدأت من المنعقــدة بمكة المكرمة، 
  ).http://www.themwl.org(الإنترنت): شبكة المعلومات (موقع المجمع على 
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٢٣٤  

لتحمل أعباء الحياة، ومسئولياتها المتعددة، ولما للأولياء والأوصياء من 
دور حيوي في هذا الإعداد، وبناء شخصية الولد، وصونه عن عوامل 

ياع والخطأ، ولما نشاهده في الكثير من المجتمعات من تدهور الض
الأخلاق، وحملة الأعداء على إفساد المسلمين في عقائدهم، وأخلاقهم، 

  وإضعاف قوتهم.
- 

مسؤولية الأولياء والأوصياء عمن تحت ولايتهم ورعايتهم، تنقسم 
   :قسمينإلى ورعايتهم  وعن تصرفات من تحت ولايتهم

١-   
مسئولية الولي أو الوصي نحو القُصّر، فيما يتعلق بتربيتهم 

وهذا الجانب الديني مهم جداً، فيجب على الأولياء والأوصياء،  ،وتوجيههم
عملاً بما ألزمهم به االله ورسوله من واجبات نحو أن يولوه العناية الكاملة، 

في دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ورقابة تصرفاتهم، على  اد التابعين لهمإعد
المنهج الإسلامي الصحيح، وحمايتهم من التيارات الفكرية المعادية، 

  وقدوة حسنة، وجيلاً مؤمناً حق الإيمان. ،ليكونوا ناشئة صالحة
وهذا الواجب الإسلامي العام، إنما هو تنفيذ لواجب أمانة التكليف 

الملقى على عاتق الولي والوصي، وواجب الراعي المؤمن في الإلهي، 
قيادة رعيته، من أجل تحقيق واقع الاستقامة والصلاح، والاعتصام بالقرآن 

  والسنة، واجتناب الفواحش والمنكرات، وكل وسائل الانحراف.
   :وهذا الواجب هو المعبر عنه فقهاً بالولاية بنوعيها

-:وتأديب، وتطبيب، وتزويج، وتعلم من تعليم الولاية على النفس ،
  .حرفة، أو صنعة، ونحو ذلك

بالحفاظ على أموال القصّر والأيتام، والولاية على المال: -
وتنميتها بالطرق المشروعة، والحرص على تثميرها بنفسه، أو بأيد أمينة، 
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ويظل الولي مطالبا بالإنفاق بالمعروف على القاصر من ماله، حتى يؤنس 
فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، ولا يسلم له ماله،  منه الرشد،

   ¼   «   º   ¹    ¸    ¶ ] حتى يبلغ ويثبت رشده، عملاً بقول االله تعالى:

½   ¾   ¿   À   Á       Â   ÃZ )١(.  
من تمكين دعاة السوء، من الفئات  ويحذر الأولياء والأوصياء
  وغيرهم، من تربية من تحت ولايتهم. المبتدعة الضالة، المنتسبة للإسلام

٢-   
لمسئول عن أفعال القاصرين ونحوهم، وما ينشأ عنها من أضرار ا

  للآخرين، وهذه مسئولية مالية، تدخل في اختصاص القضاء.
والمسؤولية تعني التزام الولي أو الوصي، بالتعويض عن ضرر 

لاً، يمس المال أو النفس أو الأعضاء، يصيب الآخرين ضرراً مالياً واقعاً فع
  بسبب فعل الذين تحت الولاية أو الوصاية.

  .وأساس هذه المسئولية: هو الخطأ الفعلي
ولا يسأل الأولياء والأوصياء شرعاً، عن الأضرار الواقعة من 
الصغار والمجانين ونحوهم، إلا في حال التقصير في الحفظ، أو بسبب 

  .مال الآخرين، أو الأمر لمن كان دون البلوغالإغراء، أو التسليط على 
٣

م على أن: ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٦نصت المادة (
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين "

دارتها وفقا لأحكام هذا القانون. إ ىشراف علأموالهم والإ ىوالتحفظ عل
أحد مأموري الضبط  –اتخاذه من تدابير  ىفيما تر –ولها أن تندب 

كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره  ،القضائي

                                                
  .٦سورة النساء، جزء من الآية: ) ١(
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٢٣٦  

وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في 
ثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة أن خصوص الأعمال التي تناط بهم أ

  تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
النيابة العامة بمجرد  ىعل) من القانون ذاته: "٣٣ونصت المادة (

حكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة ورود التبليغ إليها وفقا لأ
المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب  حقوق الحمل ىللمحافظة عل

ن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم أو
من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن. وللنيابة العامة أن تتخذ 

ن أو ،هذه الأموال ىالإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة عل
أمر صادر من قاضي الأمور  ىها، ولها بناء علختام عليمر بوضع الأأت

الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها 
مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. وللنيابة 

أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو  –عند الاقتضاء  –العامة 
جنازة المتوفى  ىخر بالصرف علآد أو لأي شخص أمين ن وجإمديرها 

من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من  ىنفاق علوالإ
فوات الوقت. وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام 

  . "هذه المادة
- 

رتب عليها ممن امتنع عن الصغير وما يت لىسلب الولاية علا ت
سلب الولاية،  الإنفاق عليه مع يساره؛ لأن ذلك ليس سببا شرعيا يترتب عليه

  .للإنفاق على الصغير –بأية وسيلة  – ولولي الأمر إجبار الولي الموسر
                                                

الخامسة  ةدورالالحادية عشرة في  ةلس)، بالج٢٨٧/٤٥بحوث الإسلامية، رقم (قرار مجمع ال )١(
. م٢٠٠٩من يونيه  ٢٥هـ الموافق ١٤٣٠من رجب  ٢التي عقدت بتاريخ ، والأربعين

  ).١/٤٣١(مجمع البحوث الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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٢٣٧  


في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على  يتثبت أهلية التقاض

  النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
، فإذا لم يكن له يوينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانون
بالمخالفة لرأى  يمن يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاض

خصومة من تلقاء نفسها  يمحكمة له وصممثله أو في مواجهته عينت ال
  .)١(أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير

                                                
إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال  ، بتنظيم٢٠٠٠) لسنة ١رقم ( ) من القانون٢المادة () ١(

  الشخصية في النظام المصري. 
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٢٣٨  







والـتعلم والتـدريب  ،التربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسـنة
لمؤهلـة للطفـل والحرف الجائزة شـرعا ا ،واكتساب الخبرات والمهارات

من أهم الحقوق التي ينبغـي  ،للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه
العناية بها، مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقـاتهم، 

  وكل ذلك في إطار الشريعة الإسلامية.
يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال، كما 

ياع، كما يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر خشية التشرد والض
  على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية.

الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم ويعتبر 
.أو أموالهم أو عقولهم جريمة كبيرة

وقرر هذا الحق قانون الطفل المصري، ونظمه في حالة اختلاف 
الهما، حتى لا يكون الطفل عرضة للضياع، فنص في المادة الأبوين وانفص

نون رقم م، والمعدل بالقا١٩٩٦) لسنة ١١٢) من القانون رقم (٥٤(
: "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة م على أن٢٠٠٨) لسنة ١٢٦(

بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على 
                                                

الـدورة الثانيـة ، ب)١١٣/٧/١٢(، رقم منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(
 -هــ ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ،عشرة

العـدد  ،جمـعالممجلة . (م٢٠٠٠أيلول (سبتمبر)  ٢٨ – ٢٣هـ الموافق ١٤٢١رجب  ١
)، الطبعـة الرابعـة، ١٤-١، للدورات (جمعالمقرارات وتوصيات  .٤/٢٩٣، الثاني عشر

  ).http://www.fiqhacademy.org.sa: (الإنترنت)علىموقع المجمع ، م٢٠٠٣
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٢٣٩  

الشأن الأمر إلى رئيس  يالطفل الفضلى يرفع أي من ذو ما يحقق مصلحة
محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على 
عريضة، مراعياً مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن 

  في الولاية التعليمية".
  

كما نص ذات القانون على تقرير هذا الحق للطفل ليحقق أهداف 
) والتي نصت على: "يهدف تعليم الطفل ٥٣ايات حددها بنص المادة (وغ

  بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية:
تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى  -١

أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز 
  .تهيئته للمشاركة وتحمل المسئوليةشعوره بقيمته الشخصية و

  .الحقوق والحريات العامة للإنسان تنمية احترام -٢
تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم  -٣

  الدينية والوطنية.
تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء  -٤

  والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.
ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التميز بسبب الدين أو  -٥

ة أو أي وجه الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاق
  .آخر من وجوه التمييز

  . البيئة الطبيعية والمحافظة عليهاتنمية احترام  -٦
إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على  -٧

  .زم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات"التلا
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٢٤٠  


-      لا يجب على الأب

شرعاً أن يشارك في هذه الدورات التي تعقد لحل مشاكل الأطفال الصغار، 
رة لمشكلة العناد، وأخرى فإن هذه الدورات لا تكاد تنتهي، فقد تعقد دو

  لتأخر النطق، وثالثة لتأخر المشي، ورابعة وخامسة وسادسة وعاشرة.
وإنما الواجب على كل من الأب والأم أن يجتهدا في معرفة حلول 
مشاكل أطفالهما، بالمشاركة في دورة أو أكثر إن تيسر ذلك، أو بالقراءة 

أو البرامج  ،توالتثقف في الموضوع، أو بالاستماع إلى المحاضرا
التلفزيونية والإذاعية، أو باكتساب الخبرة من الأمهات السابقات والآباء 
السابقين، وأن يتعاون الأبوان كلاهما على حسن تربية الأولاد فهم أمانة 

    ±    °   ¯   ®   ¬   » ] :في أعناقهم جميعاً، كما قال اللَّه عز وجل

²   ³   ´    µ Z)٢(.  
...  رَعِيَّتِهِ عَنْ  مَسْئُولٌ  وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ[: ه وقال رسول اللَّ

 بَيْتِ  فِي رَاعِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ ،رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٌ  وَهُوَ أَهْلِهِ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ
.)٣(]رَعِيَّتِهَا عَنْ  وَمَسْئُولَةٌ زَوْجِهَا

- 
                                                

لأوربي للإفتاء والبحوث (موقع المجلس ا. )٣٠/١(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(
  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

  .٦سورة التحريم، جزء من الآية: ) ٢(
. صحيح مسلم، ٨٩٣صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم ) ٣(

 عن والنهى بالرعية الرفق على ثوالح الجائر وعقوبة العادل الإمام فضيلة بابكتاب الإمارة، 
  .٤٨٢٨، حديث رقم عليهم المشقة إدخال

 ،السادسة والأربعين ةدورالفي  ،الثانية ةلس)، بالج٣٠٧/٤٦قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٤(
(مجمع  م.٢٠٠٩من أكتوبر  ٣١هـ الموافق ١٤٣٠من ذي القعدة  ١٣التي عقدت بتاريخ 

  ).٣/٤٣٤وتوصياته في ماضيه وحاضره، البحوث الإسلامية قراراته 
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٢٤١  

تقريب القرآن الكريم للأطفال عن طريق استخدام المجمع رفض 
، والتركيز على النطق السليم لألفاظ القرآن الكريم، علم الخرائط الذهنية

وإن كان هناك بيان فليكن لمعاني المفردات القرآنية، بالإضافة إلى أن 
ها يسيء بعض الرسوم التي تضمنها هذا العمل رسوم غير مفهومة، وبعض

.)١(إلى العقيدة مثل صور الأصنام
- 

وقف تعرض الآباء للأبناء بعد سن الـ على عدم الموافقة شرعا 
عن علاقاتهن، وعدم  –مجرد السؤال  –، وخاصة البنات، وعدم سؤالهن ١٦

  عقابهن عن التأخر، أو حتى المبيت خارج منزل العائلة. 


للنساء أن يشاركن الأطفال في ألعاب جماعية فيها بعض لا يجوز 
إذا كانت هذه الحركات الراقصة من النوع المثير ، الحركات الراقصة

  وخصوصاً في حضرة الرجال الأجانب عنهن. ،للغرائز، المهيج للشهوات
، وإنما هي مجرد حركات إيقاعية مع أما إذا لم يتحقق فيها ذلك

                                                
التعليم مستحب، ونقل الرافعي عن  :وقيل اتفق الفقهاء على وجوب تربية وتعليم وتأديب الصغير، )١(

واعلم أن الطريق في رياضة الصبيان ". قال الإمام الغزالي: الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات
ديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند وال

عن كل نقش وصورَة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عُود الخير 
وعُلمه، نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، 

وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي وإن عُود الشر، وأهمل إهمال البهائم، شقي وهلك، 
  ).٣/٩٩، بي حامد الغزالي، لأإحياء علوم الدينله". (

التي ، بالدورة الرابعة والأربعين ،الثامنة ةلس)، بالج٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٢(
. (مجمع البحوث م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١عقدت بتاريخ 

  ).٣/٣٦٠سلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، الإ
(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . )٣٩/١(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٣(

  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٤٢  

حركات الأطفال، يشاركنهم بها لتشجيعهم، وإدخال السرور على قلوبهم، 
وتبعث  ،وتبهج النفس ،وتدريبهم على الألعاب الرياضية التي تقوي الجسم

على النشاط، وبخاصة الألعاب الجماعية التي تغرس في أنفس الأطفال من 
لا حرج فيه. ،عة، فذلك أمر جائزالصغر حب التعاون، وروح الجما

- 
لا مانع من أن يشتري أبناء المسلمين تلك المفرقعات للعب بها في 
الأعياد الإسلامية، من باب إظهار الابتهاج بالعيد، لكن مع الاجتهاد في ترك 

الى نهى عنه، ولا يجوز لأبناء المسلمين الإسراف في ذلك؛ لأن اللَّه تع
لأنه يكون حينئذ من باب مشاركتهم في  ؛استعمالها في أعياد النصارى

خصائصهم الدينية، وهو إظهارهم الفرح بتلك المناسبة التي تخصهم، ولا 
مانع من استعمالها فيما سوى ذلك من أيام السنة الأخرى قبل رأس السنة 

  أو بعدها.

-   
ركوب الدراجة أو السيارة أو غيرهما من أدوات النقل: أمر 
مشروع في حد ذاته، وقد كانت المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها 

 وَقَالَ  -  قُرَيْشٍ  نِسَاءُ الإِبِلَ رَكِبْنَ نِسَاءٍ  خَيْرُ [: تركب الإبل، وقال الرسول 
 زَوْجٍ  عَلَى وَأَرْعَاهُ  صِغَرِهِ، فِي وَلَدٍ  عَلَى أَحْنَاهُ -  قُرَيْشٍ نِسَاءِ  صَالِحُ : الآخَرُ 

  أي في ماله. .)٣(]يَدِهِ ذَاتِ فِي
وهذا بشرط أن تحافظ على الآداب الشرعية عند ركوبها من 

                                                
المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث (موقع . )٤٠/٢(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  . )٣٨/١(رقم فتوى  ،المرجع السابق )٢(
من . ٢٥٢٧رقم: ، حديث ومسلمواللفظ له،  .٥٠٥٠، ٤٧٩٤رقم: ، حديث البخاري رواه )٣(

  . حديث أبي هريرة
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٢٤٣  

الالتزام باللباس الشرعي، والحذر من تماس البدن للبدن، فذلك محظور 
  شرعاً.

ال أن يفقد البنات الأبكار غشاء البكارة، فلابد من دراسة أما احتم
فمن المقرر  ،ومعرفة مقدار هذا الاحتمال، فإذا كان أمراً نادراً ،هذا الأمر

  .)١(شرعاً أن النادر لا حكم له، وإنما تبنى الأحكام على الأغلب الأعم
ولا يمكن التحفظ منه بسبب وآخر، فينبغي  ،وإذا كان يحدث بكثرة

ساء بها الظن، وتتهم تمنع البكر المسلمة من هذه الوسيلة، حتى لا يُأن 
بما هي بريئة منه، إلا ما حكمت به الضرورة على إحداهن، كأن تتعين 

أو عملها الذي تحتاج إليه، أو نحو ذلك،  ،وسيلة للوصول إلى مدرستها
     i   j       k        l   m ] ، كما قال تعالى:)٢(فإن الضرورات تبيح المحظورات

n   o   p      rq   s   t    u   vZ)٣(. 

                                                
. صناعة ١١/٤١١حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . ٢/٤٩٨تكملة حاشية رد المحتار،  )١(

بل يسقط  ،. وكون النادر لا حكم له" أي لا يعطي حكم الغالب١/٢٠٤الفتوى وفقه الأقليات، 
). وتناولها الزركشي ٢/١٣٦الاعتبار به ويصير وجوده كعدمه. (الأشباه والنظائر، للسبكي، 

). وألف ٣/٢٤٦بجنسه). (المنثور، للزركشي،  عند حديثه عن: (النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق
أحد المعاصرين/ علوان بن أحمد بن عبد االله الحبري الوصابي، كتاباً سماه (فتح القادر في بيان 

هـ. وفيه أنه من المعلوم أن ١٤٢١أحكام النادر) تحقيق عبد االله بن محمد الطريفي، الرياض: 
غالب الشائع، ولا يُلحِقون الأحكام بالقياس على ما يبنون الأحكام على ال -رحمهم االله-الفقهاء 

  شذَّ وندر؛ فالعبرة بالغالب، والنادرُ لا حكم له.
محمد مطيع  :الأشباه والنظائر، العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، تحقيق )٢(

. نظرية ١/٣٣، ٢١ة . درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الماد١/٨٥ الحافظ، دار الفكر، دمشق،
  .٦٦الضرورة الشرعية، الزحيلي، ص

  .١٧٣سورة البقرة، جزء من الآية: ) ٣(
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٢٤٤  







الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون، وضحايا الحروب وغيـرهم 

ويقوم بها المجتمع والدولة. ،الطفللهم جميع حقوق  ،ممن ليس لهم عائل



يتم في هذا العصر خطف الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم؛ 
لاستخدامهم في أغراض غير مشروعة، والإسلام ينهى عن مثل هذه 
الأعمال التي تلحق بالصغار ضررا، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. 

ا كان االله قد أعفاهم من التكاليف، ولم يؤاخذهم على فعل ما حرم في وإذ
الدين، فهذا دليل على رعايتهم خاصة، وعلى وجوب رعاية الإسلام 

  وحماية فطرتهم التي فطروا عليها، وبذلك يحرم قطعا مثل هذا العمل.
ونناشد جميع دول العالم وكافة المنظمات والسلطات الدولية 

ريمة، واتخاذ الموقف الذي اتخذه الإسلام الذي يحرم التصدي لهذه الج
اختطاف الأطفال عامة أيا كانت ديانتهم.


                                                

الـدورة الثانيـة ، ب)١١٣/٧/١٢(رقم  ،منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(
 -هــ ١٤٢١جمادى الآخرة  ٢٥المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ،عشرة

العـدد  ،جمـعالممجلة . (م٢٠٠٠أيلول (سبتمبر)  ٢٨ – ٢٣هـ الموافق ١٤٢١رجب  ١
)، الطبعـة الرابعـة، ١٤-١للدورات ( ،جمعالمقرارات وتوصيات  .٤/٢٩٣، الثاني عشر

  ).http://www.fiqhacademy.org.sa: (الإنترنت)موقع المجمع على، م٢٠٠٣
التي  ،بالدورة الرابعة والأربعين العاشرة، ةلس)، بالج٢٥٤/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٢(

. (مجمع البحوث م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١عقدت بتاريخ 
  ).٣/٣٨٧الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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٢٤٥  


 والمال، والعقل والنسل والنفس الدين حفظ على الإسلامحرص 

 أو الشريعة، مقاصد أو الشارع بمقاصد الخمسة الأمور هذه العلماء وسمَّى
 العرض) كضرورة( زاد من ومنهم الخمسة، الشرعية الأصول أو الكليات
 الضرر ونفي الأساسية، المصالح تحقيق: الأمور هذه من والمراد ،سادسة

  .وقطعهما ورفعهما والضرار،
 وعلى المجتمعات، وبناء الأسر، بناء على الإسلام يحرص كما

   .الأمة حفظ
 حفظ وكذلك حفظها، طلوبالم الضرورية الكليَّات من الدين فحفظ

  النفس.
 لينجو بلده، من الهجرة من بدا يجد لم إذا اللاجئ أن المعلوم ومن

 والصواريخ المتفجرة، تطارده البراميل حيث محقق، شبه موت من
 عن بذلك يدفع لأنه ذلك؛ في عليه لوم فلا المهلكة، والقذائف المدمرة،

 الأكثر الطرق يتلمس أن ىعل الهجرة، من لمنعه معنى فلا وذويه، نفسه
  .والنسل للنفس هلاك من منه، فر أمناً، فيما

 غير لبلاد إخوانهم من وغيرهم السوريين من كثير لجأ وحيث
بواجب الأخوة الإنسانية،  يقوموا أن أوروبا في المسلمين فعلى المسلمين،

 وأن يعملوا على ضم القصر من اللاجئين إلى أبنائهم وبناتهم، ويحفظوهم
  ذريتهم، رعاية لخصائصهم. يحفظون اكم

 أو خلوة مظنة لأجل فيه التوقف أو ذلك حكم في التلكؤ يصح ولا
                                                

المنعقدة  ،رونالدورة العادية الخامسة والعش، ب)١/٢٥( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(
بمدينة إستانبول بتركيا، وذلك في الفترة من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين من شـهر 

هـ، الموافق للسادس حتى العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) سـنة ١٤٣٦ذي الحجة سنة 
  .)http://e-cfr.org(موقع المجلس الأوربي على شبكة (الإنترنت): . م٢٠١٥
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٢٤٦  

 في أمكن ما تراعى الجزئية الأحكام فهذه عورة، بعض على اطلاع
 دون تحول ولا قطعية، وليست هنا، مظنونة وهي الطبيعية، أوضاعها

  اللاجئين. من القصر كفالة في القيام بمثل هذه الفريضة الخطيرة
 أن يصح فلا درجاتها، تتفاوت الشرعية الأحكام أن ولنستحضر

 قطعي والأعلى الوقوع ظني والأدنى فكيف الأعلى، على فيها الأدنى يقدم
  !الضرورة؟ حد إلى

 ينظروا أن المسلمين وعلى اللاجئين، هؤلاء في التفريط ينبغي فلا
  .منه شونيخ ما لتجنب المثلى الوسائل في إليهم ضمهم بعد

 الإسلامية والمدارس والجمعيات المراكز على السياق هذا وفي
 الأسر تستطيع لا من رعاية في وكبير مهم دور الأوربية البلاد في العاملة

 الاجتماعية، للرعاية دور لإنشاء يسعوا أن وعليهم رعايته، المسلمة
 ذات الكبيرة، والجمعيات المراكز لاسيما والأيتام، القاصرين ورعاية
  .المتعددة المرافق

 الدولة في المسئولة الجهات مخاطبة المراكز هذه على أن كما
 وتأهيل الأسر خصوصياتهم، يراعي بما للاجئين المناسبة الأجواء لتهيئة

القصَّر، على أن يتم ذلك في  اللاجئين ورعاية لكفالة بدورها للقيام المسلمة
 إطار القانون.
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٢٤٧  




ثم الخلافات الزوجية، النزاعات وسباب لأنتعرض في هذا الفصل 
التحكيم والوساطة في المجال الأسري، ثم العنف الأسري، نتناول أسباب 

  :بالتفصيل الآتيهم صور إنهاء الحياة الزوجية، وذلك وأخيراً نتعرض لأ



والتي تتمثل  ،أهم أسباب الخلافات الزوجية المبحثنتناول في هذا 

بالنسبة للزوجين ، واختلاف التقاليد اختلافات الزوج والزوجة الموظفةفي 
  والنشوز وعلاجه.


- 

 ،وتربية النشء ،لزوجة رعاية الأسرةمن المسؤوليات الأساسية ل
والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت 
الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة 

بشرط الالتزام بالأحكام الدينية، والآداب  ،واختصاصها شرعاً مع طبيعتها
  ا الأساسية.الشرعية، ومراعاة مسؤوليته

إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج و
المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج 

                                                
، الدورة السادسة عشرة، ب)١٤٤/٢/١٦( منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )١(

هـ، ١٤٢٦ربيع الأول  ٥ -صفر  ٣٠ في بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) المنعقدة
على شبكة مع الفقه الإسلامي الدولي (موقع مج .م٢٠٠٥بريل) أنيسان ( ١٤ – ٩الموافق 

  ).http://www.themwl.org: المعلومات الدولية (الإنترنت)
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

٢٤٨  

  معنى النشوز المُسقط للنفقة.
) لسنة ٢٥) من القانون رقم (١وهذا ما نصت عليه المادة (

الزوجة خروجها من ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة م، والمتضمنة: "١٩٢٠
دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم  –مسكن الزوجية 

الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا 
ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط  ،خروجها للعمل المشروع

نها وطلب م ،منسوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة
   ."الزوج الامتناع عنه

- 
 ،يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت

 لزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.الزوج بذلك أُ يفإن رض
إذا كان الترك  ،يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه بهو

  الأسرة والأولاد.في مصلحة 
لا يجوز شرعاً ربط الإذن (أو الاشتراط) للزوجة بالعمل خارج كما 

أو إعطائه  ،البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء
   جزءاً من راتبها وكسبها.

  للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت.ولا يحق 
- 
 ،لزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، وهي محددة شرعاًل

وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر 
  محرم شرعاً. دٍّعَوالتراحم، والخروج عليها تَ

لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل ف
ضرار، إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة إذا كان بقصد الإ ،أو مطالبتها بتركه

  وضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه.
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٢٤٩  

ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار و
أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة  ،بالزوج أو الأسرة

  المرتجاة منه.
- 

المقررة بالمعروف،  )١(ق الزوجة النفقة الكاملةتستحالأصل أن 
وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد  ،وبحسب سعة الزوج

.)٣(، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز)٢(الاجتماعية المقبولة شرعاً
لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات ومن هنا ف

  إلزامها بذلك. الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز
                                                

) لسنة ١٠٠م المصري المعدل بالقانون رقم (١٩٢٠) لسنة ٢٥نصت المادة الأولى من القانون رقم ( )١(
على أنه: (تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها ١٩٨٥

الغـذاء ... وتشـمل النفقـة  إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الـدين
  والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع..).

 )١٠٠(المعدل بالقانون رقم المصري  ١٩٢٩لسنة  )٢٥(مرسوم بقانون رقم ) من ١٦نصت المادة ( )٢(
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت اسـتحقاقها يسـراً أو على أنه: ( ١٩٨٥لسنة 

    ...).في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضروريةعسراً على ألا تقل النفقة 
المعدل بالقـانون المصري  ١٩٢٩لسنة  )٢٥(مرسوم بقانون رقم مكرر ثانياً) من  ١١نصت المادة ( )٣(

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقـف ( على أنه: ١٩٨٥لسنة  )١٠٠(رقم 
ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمترل الزوجية بعـد دعـوة  وتعتبر، نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع

الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هـذا 
  ). الإعلان المسكن

المعدل بالقـانون  م المصري١٩٢٠لسنة  )٢٥(القانون رقم وفسرت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من 
بعض حالات خروج المرأة بدون إذن الزوج ويجـب لهـا النفقـة ١٩٨٥ لسنة )١٠٠(رقم 

دون إذن زوجها  -ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بقولها: (
أو قضـت  ،أو جرى به عرف ،مما ورد به نص ،في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع
وب شـلم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط م به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما

  .)وطلب منها الزوج الامتناع عنه ،بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة
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٢٥٠  

تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه و
لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين  ؛شرعاً

  الزوجين.
واتفاقهما الرضائي على مصير  ،يجوز أن يتم تفاهم الزوجينكما 

  أو الأجر الذي تكسبه الزوجة. ،الراتب
فإنها  ،لزوجة للعمل نفقات إضافية تخصهاإذا ترتب على خروج او

  تتحمل تلك النفقات.
- 

إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن 
فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك  ،أو عقار أو مشروع تجاري

  المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
- 

للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق 
المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها 

ولا سلطان للزوج  ،وحق التصرف بما تملك ،الخاصة، ولها حق التملك
  والتصرف بمالها. ،لتملكعلى مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في ا

ونوصي بخصوص إشكالية عمل المرأة كأحد أهم أسباب الخلافات 
    والنزاعات الزوجية بما يلي:

إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية وطبية، لآثار عمل الزوجة  -
لما لهذه الدراسات من أثر  ؛وعلى الزوجة نفسها ،خارج البيت على الأسرة

  تكون عيّنات الدراسة من مجتمعات مختلفة.في تجلية حقائق الموضوع، و
وجوب غرس مفهوم التكامل بين الزوجين، وحرص الإسلام  -

  على أن تكون العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة.
متخصصة تتناول شؤون المرأة ات من قبل المراكز العقد ندو -
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٢٥١  

يواكب  المسلمة بعامة، ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي بخاصة، بما
  .مسيرة التطور الحضاري، وفق المعايير الشرعية


الزواج رباط مقدس، وميثاق غليظ كما سماه القرآن الكريم، 
وللحياة الزوجية دعائم يجب أن تؤسس عليها، أشار إليها القرآن في قوله 

   Y   Z   [   \   ]   ^   _    `   a   b   c   d ] تعالى:

e   f Z )٢(.  
قية، هي أركان لُسي والمودة القلبية، والرحمة الخُفالسكون النف

وهذا ما يجب أن يفهمه كل من الزوجين،  ،الحياة الزوجية في القرآن
ويتعاونا معاً على إشاعة جو السكينة والمودة والرحمة في بيتهما 

يه فيما لا يتوافقان ويصبر عل ،المشترك، وأن يحتمل كل منهما صاحبه
فيه، ولا يحكما العواطف أو النزوات الطارئة في مصير حياتهما، وأن 

  تكون المعاشرة بينهما بالمعروف.
وهذا ما أوصى به القرآن وأكده، وأمر الرجال أن يضبطوا 
مشاعرهم، ولا يستجيبوا لأي بادرة نفرة أو كراهية يحسونها نحو نسائهم، 

وازن بين المصالح والمفاسد، وتقارن تُ ،ة عقليةبل ينظروا إلى الأمر نظر
بين الحاضر والمستقبل، فإن العجلة في اتخاذ القرار هنا ليس وراءها 

    µ´   ¶   ¸   ¹   ³ ] تعالى:االله غالباً إلا الندامة، يقول 

º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Z)٣(.  

                                                
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث )٢٨/١(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  ).http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٢١سورة الروم، جزء من الآية: ) ٢(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ٣(
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

٢٥٢  

ال فهو في وإذا كان هذا الأمر موجهاً في ظاهر اللفظ إلى الرج
 ،حقيقة المعنى موجه أيضاً إلى النساء، فالمرأة يجب أن تصبر على زوجها

وما نشأ عليه من أعراف وصفات لا يسهل تغييره لها،  ،وتتحمل شدته
  فمن شب على شيء شاب عليه.

وما دامت قد رضيته زوجاً لها، فلتتحمله ما استطاعت، وليحاول 
من صفاته وتقاليده، ليلتقيا في كل منهما أن يتنازل عن بعض ما يمكنه 

منتصف الطريق، وأحرصهما على بقاء الزوجية يجب أن يكون أصبرهما 
  وأرفقهما، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه.

ليس هناك دواء سحري لهذه المشكلات، إنما تعالج بحسن الفهم 
 ة له، كما قال عز وجل:والرفق والصبر والاستعانة باللَّه تعالى والصلا

[Â   Ã    Ä   Å   Æ    ÈÇ   É   Ê   Ë   Ì   Z )١(.  



هناك مجموعة من المبادئ الحاكمة للوصول إلى الحكم الموصل 

                                                
  .١٥٣) سورة البقرة، الآية: ١(
الـدورة التاسـعة . ب)٨٠١/٦/١٩( منظمة المؤتمر الإسـلامي - مجمع الفقه الإسلامي الدوليقرار  )٢(

جمـادى الأولى  ٥إلى  ١تحدة) من المنعقدة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية الم ،عشرة
جمـع علـى شـبكة المموقـع . (م٢٠٠٩نيسان (إبريل)  ٣٠ - ٢٦هـ، الموافق ١٤٣٠

). قـرار http://www.fiqhacademy.org.sa(الإنترنت): المعلومات الدولية 
 المنعقدة ،الدورة العادية الرابعة والعشرونب، )٣/٢٤( رقم ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

بمدينة استانبول بتركيا، في الفترة من العشرين حتى الثالث والعشرين من شهر شـوال سـنة 
. م٢٠١٤هـ الموافق للسادس عشر حتى التاسع عشر من شهر آب (أغسطس) سنة ١٤٣٥

المجلـس قـرار  .)http://e-cfr.orgموقع المجلس على شبكة المعلومات (الإنترنت): (
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على شبكة )٨/١٤( ، رقمالأوربي للإفتاء والبحوث

  ).http://e-cfr.orgالمعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٥٣  

  في قضية علاج النشوز، وهي:
ي مجتمع فاضل رعاية الأسرة التي هي حجر الأساس في أ -

  وحمايتها هو مقصد أصيل من مقاصد الشريعة.
إن العلاقات الزوجية يجب أن تقوم على السكينة والمودة  -

والرحمة، مما يقتضي تعاون الزوجين وتآزرهما وتضافرهما، واحترام كل 
منهما لإنسانية الآخر وكرامته وحقوقه، والتسامح والتناصح، فالمؤمنون 

  بعض.إخوة، بعضهم أولياء 
عند وقوع الخلافات الزوجية فقد يَكْرَه الزوج من زوجته خُلقاً  -

آخر، فعسى أن يكرهها ويجعل االله فيها خيراً كثيراً، فعليه أن لا يجعل همه 
فليس بعد الأنبياء  الشكوى من قصور زوجته، متجاهلاً قصور نفسه،

  إنسان كامل.
ج لزوجتـه، أو في حالة تفاقم الخلافات الزوجية، وكراهية الزو -

معاملة الزوجة لزوجها بصورة غير لائقة فيهـا التعـالي أو التحقيـر، أو 
إهمالها لواجبات الزوجية كما حددها االله سبحانه وتعالى وبينها رسول االله 

 وهو ما يطلق عليه في القرآن الكريم "النشـوز"، تراعـى الضـوابط ،
   الشرعية التالية:

  .تجنب الشتم والسب والتحقير -
الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة بالمنهج الشرعي  -

المعتمد، بدءاً من الوعظ ثم الهجر، وانتهاءً بالضرب غير المبرح الذي يكاد 
أن يكون أقرب إلى التلويح به دون فعله، واللجوء إليه خلاف الأولى، لقوله 

 :واقتداءً بفعله )١(]كميارُخِ بَرِ ضْيَ نْلَ[و ، يضرب امرأة قط الذي لم.  
                                                

وا عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ ، قَالَتْ: كَانَ الرِّجَالُ نُهُنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَ )١(
سَبْعُونَ امْرَأَةً  ، فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ 

وَلَنْ يَضْرِبَ [مَ قَالَ: ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ: كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِ 
 
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٢٥٤  

  .اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف -
اللجوء إلى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في  -

ضبط درجاته (الرجعي، البائن بينونة كبرى أو صغرى، وأوقات إيقاعه)، 
 .واعتباره من أبغض الحلال عند االله تعالى

- 
وجهت إلى وسائل  )١(والثلاثين من سورة النساء الآية الرابعة

  وخطوات محددة لعلاج النشوز وهي كالتالي:
١ وجهت الآية الكريمة الزوج إلى التفاهم مع زوجته

  بالحكمة والموعظة الحسنة للوصول إلى حل عادل لهذه الخلافات.
٢ة، فإن لم يؤد التفاهم والوعظ بالحكمة إلى نتيجة مُرضي

فإن له أن يهجرها في المضجع بطريقة سليمة يعبر فيها عن عدم رضاه، 
عسى أن يدفع ذلك زوجته إلى مراجعة نفسها، وعدم إغضابه أو إيذائه 
بالفعل أو القول، أو عدم الاعتراف بمسئوليته التي كلفه االله بها (القوامة) 

  وريادته للأسرة في إطار العدل والتشاور والتفاهم مع زوجته.
٣  وإذا أخفقت الخطوتان السابقتان في علاج هذه

الخلافات فليس هناك مانع شرعاً من أن يطلق زوجته إذا أراد، وهو أمر 
مباح، ولكنه لا يشجَّع عليه إن كانت هناك وسيلة هي أقل ضرراً من 
الطلاق، بما يعطي الفرصة للإبقاء على كيان الأسرة وتجنب الآثار السلبية 

  التي تنتج عن تفككها. الكثيرة
                                                                                                              

. ورواه ابن أبي شيبة، ٢٧٧٥]. المستدرك للحاكم، كتاب النكاح، حديث رقم خِيَارُكُمْ
  ).٢٥٩٦٧، رقم الحديث (١٣/١٠٣

! " # $ % & ' ) ( * + , - ./ 0 ]  ) قال تعالى:١(

 > = < ; : 9 8 76 5 4 3 2 1
H GF E D C B A @?  I L K JZ  .] :٣٤النساء.[  
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 ،Z? ]أما الخطوة الثالثة المشار إليها في الآية بقوله: 
فيجب أن يُفهم هذا التصرف في إطار تكريم االله تعالى للمرأة، كتكريمه 
للرجل، وأنه لم يشْرَع إهانتها واحتقارها، بل نهت السنة عن ذلك نهياً 

الزوجة  في حق Z? ]صريحاً، وما يُفهم من دلالة هذا اللفظ 
الذي أوكل إليه تفسير القرآن،  الناشز، فخير ما يفسره هو هدي النبي 

  وهو أنه لم يضرب امرأة من نسائه في حياته قط، وذم من يفعل ذلك.
والذي نرجحه بالتأمل في نصوص الشريعة، مع اعتبار المقاصد 
الكلية والجزئية، هو استبعاد الضرب؛ وذلك رعاية للعرف المعاصر 

  نين السائدة المتفقة مع الهدي النبوي.والقوا
نشر الثقافة الإسلامية التي تبصّر المسلمين رجالاً ونساء ب ونوصي

بأمور دينهم، وخاصة ما يتعلق بأحكام الأسرة، مع تجنب أي محاولة 
  إساءة فهم أو تطبيق للآية السابق ذكرها.

 على المسلمين أن يلتزموا بما ورد في القرآن والسنة فييجب  -
شأن الحقوق والواجبات المتبادلة والمتكاملة بين الزوج وزوجه، بما في 

  ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية والمبكرة لمنع الخلافات الزوجية.
الابتعاد عن استعمال في بلاد الغرب الأقلية المسلمة  علىينبغي  -

لم يضرب في  الذي سول وسيلة الضرب في نطاق الأسرة اقتداء بالر
وأن لا يلجئوا إليه مهما كان خفيفاً أو رمزياً، وذلك تأسياً امرأة، حياته 

وتجنباً للأضرار الناتجة  ،)١(]مكُيارُخِ بَرِضْيَ نْ لَ[قال: الذي  برسول االله 
  .عن ذلك بما فيها مخالفة القانون

                                                
  .في هذا الفصل سبق تخريجه )١(
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
) ٢٦ودي في قراره رقم (قرر مجلس هيئة كبار العلماء السع 
، فيما يتعلق بموضوع النشوز، بما نصه: )١(هـ٢١/٨/١٣٩٤وتاريخ 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا بني بعده، وبعد: وبعد اطلاع "
عد من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول المجلس على ما أُ 

  ي :الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يل
أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة، وترغيبها في الانقياد لزوجها، 
وطاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها 
عليه، ولا كسوة، ولا سكنى، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون 

ا، دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزه
فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم 
يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل 
الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها، فإن أصر على 

ضي حكمين إمساكها وامتنع من مفارقتها، واستمر الشقاق بينهما بعث القا
عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر 
فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن، فإن تيسر الصلح بين الزوجين 

أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها، على  على
ضي بما رآه أن تسلمه الزوجة ما أصدقها، فإن أبى أن يطلق حكم القا

الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض، فإن لم يتفق الحكمان، أو لم 

                                                
الدائمة للبحوث وأعدت فيه اللجنة الدورة الرابعة لهيئة كبار العلماء تم مناقشة موضوع النشوز ب )١(

، وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة العلمية والإفتاء بحثاً
، وصدر فيه هـ والثاني والعشرين منه ١٣٩٤امس من شهر شعبان عام الطائف فيما بين الخ

هذا القرار.  (أبحاث هيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المملكة 
  ).٦٥٨-١/٦٥٥م، ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥العربية السعودية، 
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٢٥٧  

يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما، 
  وفسخ النكاح حسبما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض. 
  والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى: 

 ] :أما الكتاب: فقوله تعالى              

      Z،

ويدخل في هذا العموم  .)١(
  . لقاضي إذا تولى النظر في دعواهماالزوجان في حالة النشوز، وا

،     Z] :وقوله تعالى

الآية،  )٢(
وج لزوجته الناشز يكون من القاضي؛ لما فيه والوعظ كما يكون من الز

  . من تحقيق المصلحة
 ] :وقوله تعالى                    

        Z،

فكما أن الإصلاح مشروع  .)٣(
  . شروع إذا كان من الزوجة أو منهماإذا كان النشوز من الزوج، فهو م

 ] :وقوله تعالى                    

        Z،

الآية، وهذه الآية عامة في  .)٤(

  . ن جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوضمشروعية الأخذ بما يريانه م
  ] :وقوله تعالى                  

                             

                                                
  .١١٤سورة النساء، جزء من الآية: ) ١(
  .٣٤ة: سورة النساء، جزء من الآي) ٢(
  .١٢٨سورة النساء، جزء من الآية: ) ٣(
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية: ) ٤(
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  Z،

)١(.  

ابن  عكرمة، عن  ] عن: فما روى البخاري في [الصحيحوأما السنة
، جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ [ :قال  عباس

 أَنِّي أَخَافُ تٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلانْقِمُ عَلَى ثَابِفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَ
فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ » فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟: «الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  . )٢(]عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا
بعمومه على فهذا يدل  .)٣(]لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ[  :وقوله 

  . رمشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضر
ابن طاوس،   معمر، عن عبد الرزاق، عن  وأما الأثر: فما رواه

 ،حَكَمَيْنِ  بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ(: قال  ابن عباس عكرمة بن خالد، عن عن
قَالَ  ،وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ،افَقِيلَ لَنَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَ

  .أيضا النسائي ورواه ،)٤()مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا
جَاءَ (: قال عبيدة عن محمد بن سيرين من حديث الدارقطني وما رواه

فَبَعَثُوا  ،فَأَمَرَهُمْ ،ا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ 
هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنَّ « وَقَالَ لِلْحَكَمَيْنِ: ،حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

بِكِتَابِ اللَّهِ بِمَا  فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ ،عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا أَنْ تُفَرِّقَا
وَاللَّهِ حَتَّى  ،: كَذَبْتَفَقَالَ عَلِيُّ  ،رَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلاوَقَالَ ال ،عَلَيَّ فِيهِ وَلِيَّ

 ،في [السنن الكبرى] النسائي ورواه .)٥()تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ
  .ناده صحيح: إسابن حجر والبيهقي، وقال الشافعي ورواه

                                                
  .٢٢٩، جزء من الآية: البقرةسورة ) ١(
  .٧/٤٧، ٥٢٧٦باب الخلع وكيف الطلاق فيه، حديث رقم كتاب النكاح، صحيح البخاري،  )٢(
  .الثاني سبق تخريجه في الفصل )٣(
  .٢٧دالرزاق الصنعاني، ص الأمالي في آثار الصحابة لعب )٤(
  .٤٥١ ص، ٣٧٧٨سنن الدارقطني، حديث رقم ) ٥(
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٢٥٩  

في الحكمين   ابن عباس في [تفسيره]، عن الطبري وما أخرجه
  .)١()ن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائزفإن اجتمع رأيهما على أ: (أنه قال

؛ مع طول المدة أمر غير محمود شرعاوأما المعنى: فإن بقاءها ناشزا 
أو التسريح لأنه ينافي المودة والإخاء، وما أمر االله من الإمساك بمعروف 

والظلم والإثم، وما  على الإمساك من المضار والمفاسدبإحسان، مع ما يترتب 
. وصلى االله وسلم الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء ينشأ عنه من القطيعة بين
  ".على محمد، وآله وصحبه

                                                
  .٨/٣٢٥تفسير الطبري،  )١(
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

٢٦٠  




المرأة والأسرة في الآونة  اهتمت المراكز الحقوقية المختصة بشئون
الأخيرة بموضوع العنف الأسري، ورأينا الجدل الدائر في هذا الخصوص 

فكان لزاماً علينا التعرض له،  ،ما بين موسع ومضيق في المسألة
 ،موضحين مفهومه ونطاقه وأسبابه وعلاجه وما يتعلق به من أحكام

ما علم على: أن م والتي أكدت حسبما ما جاء في قرارات المجامع الفقهية
إرساء قواعد الأسرة على أن الإسلام حريص على من الدين بالضرورة 

لاستقرار أُسس عظيمة من المودة والمحبة، وتشريع الأحكام التي تحقق ا
  .  عن هذا المنهج تنشر العنف في محيط الأسرة والطمأنينة، وأن الحيدة




لإلحاق  ؛استخدام القوة المادية أو المعنوية :هوبصفة عامة العنف 
  استخداماً غير مشروعٍ. ،الأذى بآخر
أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على  :هو الأسري لعنفوا

أحد أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي 
  .بالأسرة أو بأحد أفرادها

                                                
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٨/١٤( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

سلامي مجمع الفقه الإقرار  ).http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
المعلومات جمع على شبكة المموقع . ()١٨٠/٦/١٩( منظمة المؤتمر الإسلامي - الدولي

قرار مجمع  .)http://www.fiqhacademy.org.sa(الإنترنت): الدولية 
التي عقدت  ،والأربعينالجلسة الثامنة بالدورة الرابعة )، ب٢٣٨/٤٤البحوث الإسلامية، رقم (

. (مجمع البحوث الإسلامية م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١بتاريخ 
  ).٣/٣٦٠قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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٢٦١  

 :  
فلا  ،العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه نهت عنه الشريعة 

يجوز الإقدام عليه للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم والإيذاء 
تقوم على الرحمة  بجميع أنواعه، فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي

م لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ هو سلوك محرَّ، فوالمودة والسكن
س والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة النف

آثار خطيرة على الزوجين والأولاد يه من يترتب عل، ولما بالمعروف والبر
  والمجتمع.

ولقد قرر قانون الطفل المصري حماية الطفل من كافة أشكال 
المعدل  ١٩٩٦) لسنة ١٢) من القانون رقم (٣العنف، فنص في المادة (

على: "حق الطفل في الحياة والبقاء  ٢٠٠٨) لسنة ١٢٦انون رقم (بالق
وفى التمتع بمختلف التدابير  ،والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة

الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو 
ءة المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إسا

  المعاملة والاستغلال".
 


ن العنف الأسري يشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة إ

تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف 
لفكري، الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي وا

  وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).
- 
لتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية، وحظـر الا -

  .صور الاقتران غير الشرعي
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

٢٦٢  

  .إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين عدم -
  .نائية المقررة شرعامنع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستث -
  .تجريم الشذوذ الجنسي -
منع الزوج زوجته من السـفر وحـدها إلا بإذنـه وبالضـوابط  -
  .الشرعية

عفاف والإحصان حتـى فـي الحق الشرعي بين الزوجين في الإ -
  .حال عدم توافر الرغبة لدى أحدهما

 ،ت الزوجيةيورعاية ب ،رها الأساسي في الأمومةقيام المرأة بدو -
  .ام الرجل بمسؤوليات القوامةوقي

  .ولاية الولي على البنت البكر في الزواج -
  .ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا -
    .الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة -
  .تعدد الزوجات المبني على العدل -


سة العلاقة الزوجية بدون زعمت بعض المراكز الحقوقية بأن ممار
ويحق لها إقامة دعوى جنائيـة علـى  ،عنفاًاغتصاباً ويعد رغبة الزوجة 

، إلا ، وقدمت مُقترحاً بتقنين ذلـكالزوج لممارسته تلك العلاقة دون رغبتها
لا يجوز رفض هذا المقترح وقرر بأنه  ،مجمع البحوث الإسلامية بمصرأن 

ائية، بحجة أنه مارس معها العلاقة للزوجة أن تُقيم على زوجها دعوى جن
 الزوجية الشرعية دون رغبتها، ولا يعد ذلك اغتصاباً.

   
  أسباب العنف الأسري هي:

  وسوء الفهم. ،ضعف الوازع الديني -
  والنشأة في بيئة عنيفة. ،سوء التربية -
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٢٦٣  

  غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة. -
وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب  ،تيارسوء الاخ -

  بما فيها الفكرية.
  كالفقر والبطالة. ،ظروف المعيشة الصعبة -

   
 :  

  أهمها:من الإسلام وسائل لدرء العنف الأسري والتي  شرع
يد على ثقافة والتأك ،والتربية الصحيحة ،تقوية الوازع الديني -

  الحوار والتشاور داخل الأسرة.
  اختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح. -
اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب  -

  والشتم والإهانة.
  لمنع العنف وعلاجه. ؛اللجوء إلى الحكمين -
اختيار الطلاق وسيلة أخيرة لإنهاء عقد الزواج سواء عن  -

ولم تنفع الوسائل  ،إذا تمادى أحد الزوجين ،طريق القضاء أو حكم الحكمين
  السابقة.

  .التركيز على التربية الإيمانية سبيلاً للنشأة الاجتماعية -
التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبنـاء الأسـري مـن  -

لإحسان والمعاشرة بـالمعروف التعاون والمودة والرحمة والسكن والبر وا
  .فيما بين الزوجين

  .اعتماد الحوار منهجاً لحل القضايا الأسرية الداخلية -

عقد دورات وورش عمل لتوعية الأسر لمخاطر العنف، وتأصيل  -
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

٢٦٤  

  .المنهج الحواري
لعنـف مطالبة المؤسسات التربوية بتدريس ما يعـالج قضـايا ا -

  .الأسري بمختلف صوره وأشكاله
التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة مـن أجـل اعتمـاد  -

سياسة موحدة لا تعارض فيها للحفاظ على ثوابـت الأمـة فـي مواجهـة 
  .التيارات التغريبية المتعلقة بالأسرة

توجيه أجهزة الإعلام لتحمل مسؤولياتها فـي إطـار التنشـئة  -
 .ةالاجتماعية الراشد


ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل،  -

وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص مـن علمـاء الشـريعة 
لضبطها بميزان الشرع، ورفـض  ؛والقانون، قبل إصدارها والتوقيع عليها

ودعـوة  .صـدهاما يتعارض منها مع أحكـام الشـريعة الإسـلامية ومقا
الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف 
على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنـود، دون 
الإخلال بما اشتملت عليه من جوانـب إيجابيـة متوافقـة مـع الشـريعة 

  .الإسلامية
فـي الاتفاقيـات  رفض ما يخـالف نصوص الشريعة الإسلامية -

والمواثيق الدولية، والتي تدعو إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل 
والدعوة إلى المساواة التامة بين الذكر والأنثى فـي  والمرأة في المجتمع،

كل درجات الميراث، والإساءة إلى نظام الطلاق في الشـريعة الإسـلامية، 
، وغير ذلك مما هو ثابـت فـي وتدعو إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة

  .الشريعة الإسلامية
رفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح مـا  -




  

٢٦٥  

فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرة: كإباحة الزواج المثلـى، والعلاقـات 
الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاخـتلاط بالصـورة الممنوعـة 

  .تصادم مع أحكام الشريعة الإسلاميةشرعاً، وغير ذلك من بنود ت
الطلب من الجهات التشريعية سن قوانين تجرم كل صور العنف  -

  .بين أفراد الأسرة باعتبار أن الشريعة قد حرمت ذلك
  .حصر سلطة التنفيذ في الجهات القضائية المختصة -
التأكيد على التزام خصوصـية الثقافـة الإسـلامية، والأحكـام  -

ام التحفظات التي تبديها الحكومات الإسـلامية وممثلوهـا الشرعية، واحتر
حيال بعض البنود المتعارضة مـع الشـريعة الإسـلامية فـي المواثيـق 

  .والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة
تشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقـوق أفـراد الأسـرة  -

ة وواجباتهم، ينبثق عنه وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشـريع
  .الإسلامية

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

٢٦٦  




ما يتعلق بالتحكيم في المنازعات الأسرية  المبحثنتناول في هذا 
خاصة التحكيم الشرعي في بلاد الغرب وما يتعلق به من أحكام، ثم 

ثم ، نتعرض لمجلس التحكيم (مجلس الصلح لحل المشاكل العائلية) ومهمته
لمحاكم الأسرة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة ض لنتعر

  ، وذلك فيما يلي:المصرية
:  

الأصل في المجتمع المسلم أنه مجتمع متضامن في أموره كلها، يأخذ 
يعلم عالمه جاهله، وينتصر للمظلوم، ضه بيد بعض، ويعين قويه ضعيفه، وبع

 ظَالِمًا أَخَاكَ انْصُرْ[: كما قال رسول اللَّه  يمنعه من الظلم.ويأخذ على يد الظالم 
 كَانَ  إِذَا أَفَرَأَيْتَ ،مَظْلُومًا كَانَ إِذَا أَنْصُرُهُفقال رجل: يا رسول االله،  ،مَظْلُومًا أَوْ

  .)٢(]نَصْرُهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الظُّلْمِ مِنْ تَمْنَعُهُ: ؟ قالأَنْصُرُهُ كَيْفَ ،ظَالِمًا
يدعو الإسلام إلى اللجوء للتحكيم لحل الخلافات بين المتنازعين ذا ل

أوروبا إلى اللجوء إلى التحكيم عموماً، وبصفة خاصة على المسلمين في 
في كلّ ما لا يتعارض مع القوانين السارية في  ،وفقاً للشريعة الإسلامية

ماليّة، وذلك ولاسيما في أحوالهم الشخصيّة ومعاملاتهم ال ،البلاد الأوروبيّة
  والتخفيف عن المحاكم الرسمية. ،من أجل الإسراع في حسم منازعاتهم

:  
يمكن أن يتمّ التحكيم عن طريق الاشتراط في العقد، أو عن طريق 
وضع اتّفاق تحكيمي عند حصول الخلاف، ومن الأفضل توثيق العقد 

                                                
). ٤/١١. وقراره رقم ()١/٩( . وقراره رقم)٢٩/١( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  ).http://e-cfr.orgمات الدولية (الإنترنت): (موقع المجلس على شبكة المعلو
  . ٦٩٥٢، رقم، القتل عليه خاف إذا أخوه إنه لصاحبه الرجل يمين باب، كتاب الحيل، البخاريصحيح  )٢(
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٢٦٧  

  أو أيّ جهة رسميّة أخرى. ،كاتب العدل الأصلي أو الاتفاق التحكيمي لدى
:  

لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق الله تعالى، ولا فيما استلزم 
الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتعاملين ممن لا ولاية للمحكم 

  .ه بالنظر فيهعليه، ولا فيما ينفرد القضاء به دون غير


أوجب قانون الأحوال الشخصية المصري اللجوء للتحكيم بين 
  الزوجين في عدة حالات كالتالي: 

١
م على أنه: ١٩٢٩) لسنة ٢٥) من القانون رقم (٦نصت المادة (

ة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين إذا ادعت الزوج"
وحينئذ يطلقها القاضي  ،أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق

فإذا رفض  ،وعجز عن الإصلاح بينهما ،إذا ثبت الضرر ،طلقة بائنة
وقضى  ،بعث القاضي حكمين ،ولم يثبت الضرر ،ثم تكررت الشكوى ،الطلب

  . ")١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧بالمواد ( على الوجه المبين
٢

) لسنة ٢٥) مكرر ثانياً من القانون رقم (١١نصت المادة (
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على هـ على أنه: "١٩٢٩

اً باستمرار الزوجية طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلح
وطلبت الزوجة  ،فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم ،وحسن المعاشرة

إلى  ٧التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 
  ".من هذا القانون ١١

٣
على أنه:  ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٠نصت المادة (
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

٢٦٨  

لتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، ولا تحكم المحكمة با"
وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة 

  .ر"شهأ
:  

يمكن أن يختار الأطراف محكّماً واحداً، رجلاً كان أو امرأة، أو هيئة 
حتّى يمكنهم اتخاذ  ؛عددهم وتراًتحكيميّة من عدّة أفراد، ويجب أن يكون 

القرار بالأغلبيّة، ويشترط في المحكّمين أن يكون من بينهم من لديه إلمام 
وأن يكونوا معروفين بالنزاهة  ،بالأحكام الشرعية والقوانين السارية

  والاستقامة.
عند حاجته إلى خاصة في بلاد الغرب الأصل أن يختار المسلم و

مراكز تحكيم ملتزمة بأحكام الشريعة  تحكيم محكمين مسلمين، أو
فيجوز الاحتكام إلى جهات تحكيم غير  ،الإسلامية، وإذا لم يمكن ذلك

  توصلا لما هو مطلوب شرعاً. ؛إسلامية
في المصري  وفي دعاوى التطليق في قانون الأحوال الشخصية

المحكمة أن تكلف  ىالتي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علالحالات 
في الجلسة التالية  –قدر الإمكان  –ن الزوجين بتسمية حكم من أهله كلا م

الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه  ىعل
  الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. 

الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما  ىوعل
خلف أيهما عن الحضور تسمع ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو ت

وذلك وفق  المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
    م.٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (١٩المادة (

) لسنة ٢٥) من القانون رقم (٧ويشترط في الحكمين وفق المادة (
 ، والتي نصت على١٩٨٥) لسنة ١٠٠م والمضافة بالقانون رقم (١٩٢٥
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٢٦٩  

وإلا  ،ن أمكنإيشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين  : "أنه
". ويكون فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما

  ) من ذات القانون.١١، ١٠، ٩، ٨عمل الحكمين وفق المواد (
الكليّات الشرعيّة والمراكز الإسلاميّة أن تقيم دورات تأهيل ونوصي 

  لتعاون مع أقسام الدراسات القانونيّة في الجامعات الأوروبيّة.با ،للمحكّمين


في حالة الشقاق والخلاف العائلي حين يستفحل بين الزوجين ولا 
يستطيعان حل مشاكلهما الخاصة بالتفاهم والتراضي، فإن على المجتمع 

مكونة من حكمين أي شخصين من  ،ية)المسلم أن يتدخل بتعيين (محكمة عائل
أهل الرأي والمكانة والقدرة على الحكم، يجتهدان في الإصلاح بينهما ما وجدا 
إلى ذلك سبيلاً، وإلا حكما بالتفريق بينهما، وينفذ ذلك قضاء، كما حدث في 

   .)١(زمن الصحابة 
   N   O   P    Q] يقول تعالى مخاطباً جماعة المسلمين:

R   S   T   U   V   W   X   Y          Z   [     \   ]   ^Z )٢(.  
ول عنها، يعيشان في مجتمع ئونظراً لأن الزوجين في الحالة المس

غير مسلم، فالمطلوب من الجالية المسلمة في كل مدينة فيها وجود ظاهر 
للمسلمين أن يكون لهم (مجلس تحكيم) أو (مجلس إصلاح)، يتكون من 

لاء المسلمين وثقاتهم المأمونين على أسرار الناس، ممن ثلاثة مثلاً من عق
ورضاء الناس عنهم،  ،وقوة الدين ،ومتانة الخلق ،عرفوا بحصافة الرأي

ولا تسيب،  ،دون تزمت ،ويكون أحدهم ممن له معرفة بأحكام الشرع
لينظروا فيها، ويحاولوا التوفيق والإصلاح  ؛وتعرض عليهم هذه المشاكل

                                                
، كما ثبت من قول علي بن  في خلافة عثمان ،ومعاوية بن أبي سفيان ،عبداللَّه بن عبَّاس :لبَثبت ذلك من قِ) ١(

  .)وغيره، ١٥٩، ١/١٥٨، روى ذلك عبدالرزاق الصنعاني في تفسيره(ئه. وقضا أبي طالب 
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية: ) ٢(
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

٢٧٠  

ويلزموا بذلك الطرفين، وعلى  ،عوا لذلك الضوابطما استطاعوا، ويض
الجميع أن يساعدهم على ذلك، حتى يستقيم أمر الجماعة المسلمة، وفي 

 مَنْ  مَعَ الشَّيْطَانَ فَإِنَّ ،الْجَمَاعَةِ  عَلَى اللَّهِ يَدَ  إِنَّ[قال:  الحديث عن النَّبيِّ 
  .)١(]يَرْكُض الْجَمَاعَةَ فَارَقَ

توفيق والإصلاح مع المحاولة الجادة والنية الصالحة، جْدِ الفإن لم يُ
فليس أمامهم إلا أن ينصحوا بالفراق بالمعروف والتسريح بإحسان، كما 
أمر اللَّه تعالى، وقد قيل: (إن لم يكن وفاق ففراق)، وأبغض الحلال إلى 

  وآخر الدواء الكي.، ولكنه قد يكون ضرورة في بعض الأحيان ،اللَّه الطلاق
: 

ناءً على تعهدهم، ب ،يكون قرار التحكيم ملزِماً لجميع الأطراف
  وعليهم تنفيذه.

فإنه غير  المصري: أما قرار الحكمان في قانون الأحوال الشخصية
) من القانون رقم ١٩، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة (للمحكمة ملزم

 ،خذ بما انتهي إليه الحكمانوللمحكمة أن تأم على أنه: "٢٠٠٠) لسنة ١(
  . "أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى

  
 يف –دول عديدة مثل استراليا وكندا  يتنحو التشريعات المقارنة ف

 يا من دواعوحمايته ،وتعزيز استقرارها ،سبيل إصلاح حال الأسرة
منحى  –وحسم ما يثور داخلها من منازعات  ،التصدع أو الاضطراب

ذلك  يوالقيام ف ،تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها
أو  ،بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية

  .بحكم قضائي ناجز

                                                
  .٤٠٢٠، حديث رقم الجماعة فارق من قتلسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، و )١(
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ره عن تقري يمجلس الشورى المصري ف ىولقد سبق أن ناد
بإنشاء محكمة للأسرة تختص  م١٩٩٨سنة  يتيسير إجراءات التقاض

وما يرتبط بها من طلب نفقة للزوجة ومؤخر  ،دعاوى التطليق يبالنظر ف
 يبحيث تحكم ف ،الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لإيوائهم

لى هذه المسائل المرتبطة والمترتبة حتما على الحكم بالتطليق دون حاجة إ
إلجاء الزوجة إلى رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل، 

بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات  ٢٠٠٠لسنة  ١وقد أخذ القانون رقم 
) منه باقتراح ١٠المادة ( يمسائل الأحوال الشخصية، ف يف يالتقاض

"يكون  :مجلس الشورى السالف ذكره، إذ نصت فقرتها الثانية على أن
لابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو للمحكمة ا

دعاوى النفقات أو  يالحكم ابتدائيا ف –دون غيرها  – يالتفريق الجسمان
حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة  يالأجور وما ف

  ". الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته
عملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته ولما كان التطبيق ال

لتحقيق غايات الأخذ بنظام محكمة الأسرة بالمعنى الدقيق والشامل كما 
عرفته النظم المقارنة، والكفيل بتحقيق عدالة أوفى وأقرب منالا، ولما 
تمليه ضرورات توفير مقومات خاصة لهذه المحكمة تجعلها ملائمة لطبيعة 

ا والأشخاص ون إليهؤها والمتقاضين الذين يلجنطرح علي يالمنازعات الت
، فقد صار الذين يشهدون جلساتها، والصغار منهم على وجه الخصوص

لزاما استحداث تشريع مستقل ينشئ محاكم للأسرة تفي بالغرض المنشود 
صدر "قانون إنشاء من أجل ذلك فقد . وتستوفى المقومات المشار إليها

  عشرة مادة).(خمسة  متضمناًمحاكم الأسرة"، 
دون  –أسند لمحكمة الأسرة وأهم ما اشتمل عليه هذا القانون أنه 

ينعقد  يالاختصاص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية الت –غيرها 
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٢٧٢  

الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لقانون تنظيم بعض 
قانون مسائل الأحوال الشخصية الصادر بال يف يأوضاع وإجراءات التقاض

  . (المادة الثالثة).٢٠٠٠لسنة  ١رقم 
نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة وأنشأ 

وتشرف على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها  العامة أمام المحكمة ذلك
ستيفاء مستنداتها اعند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها و ،ستئنافيةالا

  الرابعة).  . (المادةومذكراتها
دائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية وأنشأ ب

خصائيين ويضم عددا كافيا من الأ ،يتبع وزارة العدل ،المنازعات الأسرية
القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من 

ن أو من الخبرة من القانونيي يويرأس كل مكتب أحد ذو. وزير العدل
  . (المادة الخامسة) .غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة

وبعد سماع  ،وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع
 ،وعواقب التمادي فيه ه،ثارآو ،تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ،أقوالهم

لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان  يوتبد
  (المادة السادسة).  الأسرة.

في جميع عناصره أو  وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً
يحرر محضر بما تم  ،وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه ،بعضها

ويرفق به تقارير  ،أو الحاضرين عنهم ،ويوقع من أطراف النزاع ،منها
قلم كتاب  وترسل جميعها إلى ،وتقرير من رئيس المكتب ،خصائيينالأ

وذلك في موعد غايته ، محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى
وذلك للسير في  ،سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع

  (المادة الثامنة). أطراف المنازعة. هفيما لم يتفق علي ،الإجراءات القضائية





  

٢٧٣  

         
  

في الالتزام المحكمة أوجب قانون الأحوال الشخصية المصري على 
الخصوم، وعد من تخلف  ىالنفس بعرض الصلح عل ىدعاوى الولاية عل

  بغير عذر مقبول رافضاً له.  –مع علمه بها  –عن حضور جلسة الصلح 
إلا بعد أن تبذل وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما 

المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان 
الأقل تفصل بينهما  ىللزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين عل

، وذلك وفق المادة ستين يوماً ىمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عل
   م. ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (١٨(


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


الطلاق وما يتعلق من مستجدات ونوازل تمثل  المبحثنتناول في هذا 
إشكاليات بالنسبة للأسرة المسلمة، والخلع وما يتعلق به من أحكام خاصة 

  :بالتفصيل الآتيفيما يعن للأسرة المسلمة المقيمة في الغرب، وذلك 



لأهم المسائل المستجدة في مسألة الطلاق كصورة من  نتعرض هنا

  وذلك فيما يلي: صور إنهاء الحياة الزوجية
- 

إن الإسلام قد حرص أشد الحرص من خلال تشريعاته الخاصة 
ومنعها من التفكك والانهيار؛ لذلك سمى  ،بالأسرة على الحفاظ عليها

 غليظاً، وحث على استمرار الحياة الزوجية حتى مع الرابطة الزوجية ميثاقاً
    µ´   ¶   ¸            ¹   ³ ] كراهة الزوج لزوجته، فقال تعالى:

º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Z)٢(. 
  من أهمها: ،وسائل للوقاية من الطلاقهناك أن بين توبناء على ذلك ي

ن االله تعالى واستشعار الخوف م ،تقوية الجانب الإيماني -١
ومراقبته عند وقوع الظلم وإيذاء أحد الطرفين للآخر، ولذلك صاحب الأمر 

 بالتقوى معظم الآيات الخاصة بالأسرة.

وصبر كل منهما على  ،حسن الخلق في التعامل بين الزوجين -٢

                                                
وث على . (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبح)٩/١٤(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  ).http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ٢(
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٢٧٥  

 وصفات طيبة أخرى. ،في مقابل ما له من أخلاق ،الآخر

احد من الزوجين لباساً رعاية الجوانب النفسية في كون كل و -٣
ا للآخر موسكناً ومودة ورحمة، وأنهما من نفس واحدة، والنظر من كليه

  نظرة تقدير واحترام ومساواة.
من حيث توافر  ،أو الزوجة الصالحة ،اختيار الشريك الصالح -٤

الصفات المطلوبة شرعاً في الطرفين، والالتزام بالوسائل التي شرعها 
والمحادثة  ،كرؤية الخاطبين أحدهما للآخر ،جيةالإسلام لاستمرار الزو

 بينهما بضوابطها الشرعية.

تنمية ثقافة الحوار والتشاور لحل جميع المشاكل فيما بين  -٥
 .)١(Ç   È   É   Ê    Z ] الزوجين، كما عبر عن ذلك قوله تعالى:

الحرص على أن يؤدي كل من الزوجين حقوق الآخر المادية  -٦
 ساس العدل والإحسان.والمعنوية على أ

الحرص من كل من الزوجين على إرضاء الآخر، ولذلك لم  -٧
حتى لو فهم  ،ويحقق التصالح معه ،يعتبر كاذباً من حدث زوجه بما يرضيه

 منه أنه مخالف للواقع.
 استعمال جميع الوسائل المؤثرة في النفوس من الوعظ ونحوه. -٨

تحقيق الإصلاح فيما ل ؛تدخل مجلس الأسرة من خلال الحكمين -٩
   N   O   P    Q   R   S   T   U ] بين الزوجين، إذ قال تعالى:

V   W   X   Y          Z   [     \   ]   ^Z)٢(.  

                                                
  .٢٢٣سورة البقرة، جزء من الآية: ) ١(
  .٣٥سورة النساء، جزء من الآية: ) ٢(
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- 
١- 


حقّق إذا ت ،الطلاق المعلّق على شرط تقع به طلقة واحدة رجعية
والحلف باالله على الزوجة أنّها طالق إذا فعلت هذا الأمر يعتبر من  الشرط.

وبالتالي فهو يقع إذا تحقّق الشرط،  ،)٢(المعلّق عند الجمهورأنواع الطلاق 
بعض علماء السلف أنّ هذا الطلاق لا يقع إلاّ  نقل عن )٣(غير أنّ ابن تيمية

أمّا إذا كان  ،وانتصر له ،أيورجّح هذا الر ،إذا كان صاحبه ينويه فعلا
مع عدم نيّة  ،الزوج يريد من هذا الحلف منع زوجته من فعل هذا الأمر

 )٤(ارة اليمينفَّعتبر طلاقا بل هو يمين تجب فيه كفإنّه لا ي ،الطلاق إذا فعلته
  .إذا فعلته الزوجة

وقد أخذ كثير من العلماء المعاصرين برأي ابن تيمية ومن 
، )٦(ير من القوانين الشرعية المعمول بها في هذا العصر، وكذلك كث)٥(سبقه

                                                
 (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث .)٧/١٣( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  ).http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
 .٣٩٦ - ٢/٣٨٩ ،عليه الدسوقيحاشية و الكبير الشرح .٣٥٢ - ٣/٣٥٠ ،عابدين ابنحاشية ) ٢(

  .٧/٣٧٩ ،المغني. ٣٢٦، ٣/٣١٦ ،المحتاج مغني
  .٣/٢٠٦، تيمية بنالفتاوى الكبرى، لا) ٣(
 وبين بينه التخيير على فيها حنث إذا تعالى باالله اليمين كفارة في الإطعام وجوب في الفقهاء اتفق )٤(

 ،الاختيار. ٣/٦٠ ،عابدين ابن. (حاشية أيام ثلاثة فصيام عجز فإن الرقبة، وتحرير الكسوة
     .)٨/٧٤٩ ،المغني. ٤/٢٧٤وعميرة،  قليوبي. ١/٢٢٨ ،الإكليل جواهر. ٤/٨٤

 صالح، حميد بن االله عبد، باز بن العزيز عبد، عفيفي الرزاق عبد، خياط االله عبدمنهم السادة العلماء: ) ٥(
، وذلك حسبما جاء في ملاحظتهم الشيخ آل محمد بن إبراهيم، جبير بن محمد، لحيدان بن

  .هـ ١٢/١١/١٣٩٣ وتاريخ) ١٦( رقمعلى قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، 
 ٢٥رسوم بقانون رقم بالمادة الثانية من الموهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري، فجاء ) ٦(

لسنة  ١٠٠بالقانون رقم ، والمعدل اص ببعض أحكام الأحوال الشخصيةم الخ١٩٢٩لسنة 
 




  

٢٧٧  

 الأَعْمَالُ  إِنَّمَا[ :وهو ينسجم مع عموم الحديث الصحيح المشهور
.)١(]بِالنِّيَّات

- 
ب، فلا إن النية (وهي القصد من الشيء) هي مناط الثواب والعقا

ن مناط صحة العقود هو صحة الإرادة . وإلا مع نيةثواب ولا عقاب إ
والقصد إلى الشيء قصداً لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة من الغلط 

  والإكراه والتدليس والغش.
، والناسي، )٣(فبناء على ذلك لا يصح طلاق ولا نكاح من المخطئ

الذي وصل إلى مرحلة الإغلاق (أي الذي دفعه  )٥(، والغضبان)٤(والمكره
  لغضب إلى ذلك دون قصد الطلاق).ا

فمحل خلاف  ؛وأما أثرها على العقود من حيث الصحة والبطلان
، وطلاق الفار (المريض )٦(بين الفقهاء، والراجح عدم صحة نكاح التحليل

                                                                                                              
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا ، ونصها: (١٩٨٥

  وهذا ما تفتي به دار الإفتاء المصرية. ).غير
]. ١، حديث رقم [ االله رسول إلى الوحي بدء كان كيفتاب بدء الوحي، صحيح البخاري، ك )١(

  ).٥٠٣٦، حديث رقم (»بالنية الأعمال إنما«  قوله بابصحيح مسلم، كتاب الإمارة، 

. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٢/١٥( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )٢(
  ).http://e-cfr.org(الإنترنت):  شبكة المعلومات الدولية

  .٣/٢٨٧ ،المحتاج مغني. ٢/٣٦٦ . حاشية الدسوقي،٣/٢٣٠، المختار الدرعلى  المحتار رد )٣(
 ،المغني .٣/٩٢٨ ،المحتاج مغني. ٢/٧٣٦ . حاشية الدسوقي،٣/٢٣٠، المختار الدرعلى  المحتار رد )٤(

٧/١١٨.  
. ٤/٣٢٤ ،الجمل حاشية. ٢/٣٦٦ ،الدسوقيية . حاش٣/٢٤٣ ،المختار الدر على المحتار رد) ٥(

  .بعدها وما ٣٨ ص ،القيم لابن ،الغضبان طلاق في اللهفان إغاثة. ٥/٢٣٥ ،القناع كشاف
 مع صحيح - العقد في شرط غير من - التحليل بقصد الزواج أن إلى والشافعية الحنفية ذهب )٦(

 بدون ولو - التحليل بقصد الزواج أن إلى والحنابلة المالكية وذهب، الشافعية عند الكراهة
. ٩٥ ،٢/٩٤ ،المجتهد بداية. ١٨٩ – ٣/١٨٧ الصنائع، بدائع. (باطل – العقد في شرط

 
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

٢٧٨  

الذي يريد بطلاقه قبل موته حرمان زوجته من الإرث. )١(مرض الموت)
بالنية، وذلك وفقاً لنص وكذلك ألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا 

م والتي تنص على: ١٩٢٩) لسنة ٢٥) من مرسوم بقانون رقم (٤المادة (
  ".كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية"

٢- 
أنّ طلاق الغضبان صحيح إلاّ إذا  )٣(الأصل عند جمهور الفقهاء

 وهي التي تتميّز بالخلل في أقواله ،)٤(لى درجة الدهش عند الأحنافوصل إ
وأفعاله، أو إذا وصل إلى درجة الإغلاق أو الغضب الشديد عند سائر 

  .يريد مدلوله ولا ما ،بحيث لا يعلم فيها ما يقول ،الفقهاء
بقوله  كان يريد الطلاق ويقصدهالزوج أكثر من مرة أنه د يأكتأما 

  ، فإنّ الطلاق واقع عند الجميع.لاث)(أنت طالق بالث
تعتبر هذا الطلاق بائنا بينونة كبرى، أي أنّها  والمذاهب الأربعة

، إلاّ أنّ شيخ )٥(توقع الطلقات الثلاث ولو قيلت بلفظ واحد في مرّة واحدة
                                                                                                              

    ).٦٤٨ - ٦/٦٤٦ ،المغني. ١٨٣ ،٣/١٨٢ ،المحتاج مغني
  .٨/٧٩ ،المغني. ٣/٢٩٤ ،المحتاج مغني .٣٨٨ ،٣/٣٨٧ ،المختار الدررد المحتار على  )١(
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث )٨/١٣(، رقم بي للإفتاء والبحوثالمجلس الأورفتوى  )٢(

   ).http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
. ٤/٣٢٤ ،الجمل حاشية. ٢/٣٦٦ ،الدسوقي. حاشية ٣/٢٤٣ ،المختار الدر على المحتار رد) ٣(

  .بعدها وما ٣٨ ص ،القيم لابن ،بانالغض طلاق في اللهفان إغاثة. ٥/٢٣٥ ،القناع كشاف
 يعلم لا بحيث يكون أن فيه يلزم لا والغضبان المدهوش من كلا أن لي يظهر والذي": عابدين ابن قال )٤(

 ... السكران في به المفتى هو كما بالهزل الجد واختلاط الهذيان بغلبة فيه يكتفى بل، يقول ما
 أقواله في الخلل بغلبة الحكم إناطة: ونحوه هوشالمد في عليه التعويل ينبغي فالذي: قال ثم

 أقواله تعتبر لا والأفعال الأقوال في الخلل غلبة حال في دام فما، عادته عن الخارجة وأفعاله
 إدراك عن حصولها لعدم معتبرة غير والإرادة المعرفة هذه لأن ؛ويريدها يعلمها كان وإن

  ).٣/٢٤٣ ،المختار الدر على حتارالم رد". (العاقل الصبي من تعتبر لا كما صحيح
عَنْ رَجُلٍ  أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ [: قال، لبيد بن محمود عن روي لماوهو قول الأئمة الأربعة وابن حزم، ) ٥(

 
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٢٧٩  

وبهذا الرأي أخذت بعض القوانين  ،)١(الإسلام ابن تيمية يعتبره طلقة واحدة
الكبرى إلاّ إذا سبقته  ، فلا يعتبر عنده بائنا البينونة)٢(الإسلامية المعاصرة

.طلقتان أخريان
٣-   

  :وحكم كل حالة السكرحالات وصور 
بعد أن رأى وي، إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدا -

الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، 
وهو لا  -على حياته  كراً في شدة الجوع والظمأ، إبقاءًشيئاً مس أو تناول

لم يقع  ،وطلق امرأته في حالة النشوة هذه ،وسكر -يجد شيئاً حلالاً
  الطلاق.

أو شيء مسكر آخر جاز له  ،إذا أكره شخص على تناول الخمر -
  تناوله، فإن طلق امرأته في حالة السكر لم يقع طلاقه.

                                                                                                              
ا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَ

 ابن). (حاشية ٣٤٠١]. (سنن النسائي: حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَقْتُلُهُ؟
 لابن ،المغني. ٦/٤٥١ ،المحتاج اية. ١/٣٤٨ ،الإكليل جواهر. ٤٥٥، ٢/٤١٩، عابدين
  .)١٠/١٧٤ ،المحلى. ٧/٢٣٠ ،قدامة

، وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ االلهِ [: قال  عباس ابن أن مسلم صحيح في لما )١(
فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي  ،مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: وَاحِدَةً

). ١٤٧٢]. (صحيح مسلم، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ، أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْأَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ 
   ).٣٣/١٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 

 ٢٥رسوم بقانون رقم وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري، فجاء بالمادة الثالثة من الم) ٢(
لسنة  ١٠٠بالقانون رقم ، والمعدل اص ببعض أحكام الأحوال الشخصيةم الخ١٩٢٩لسنة 

  ).الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ونصها: (١٩٨٥
 ، بستي، بتاريخالندوة الفقهية الثانية عشرة)، ب٥٠/٢/١٢قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند، رقم ( )٣(

ات الدولية . (موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند على شبكة المعلومم٢٠٠٠ فبراير ١٤ - ١١
  ).http://ifa-india.org/arabic.php(الإنترنت): 
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

٢٨٠  

وطلق امرأته في حال  ،ول شيء حلالإذا سكر شخص بتنا -
  السكر لم يقع طلاقه شرعاً.

أو شيء مسكر محرم،  ،إذا تعمد شخص برضاه تناول الخمر -
وطلق امرأته قبل أن يصل إلى حالة السكر التي لا يدري فيها ما يقول، يقع 

  طلاقه.
إذا سكر سكراً شديداً أفقده عقله ووعيه تماماً، ما في الحالة  -
  هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا؟ وتلفظ في 

هبت أغلبية العلماء إلى عدم وقوع : ذرأيينوفي هذه المسألة نجد 
، ويرى الآخرون وقوع الطلاق في هذه )١(الطلاق في هذه الصورة

.)٢(الصورة

                                                
ومن أبرزهم: (فضيلة الشيخ القاضي/ مجاهد الإسلام القاسمي، وفضيلة الشيخ/ السيد نظام الدين، ) ١(

والأستاذ/ يعقوب إسماعيل المنشي، والقاضي/ عبدالجليل القاسمي، والأستاذ/ عبيداالله 
البستوي، والأستاذ/ أبو العاص الوحيدي، والمفتي/ جنيد عالم  الأسعدي، والأستاذ/ عتيق أحمد

الندوي، والأستاذ/ السيد سلمان الحسيني الندوي، والأستاذ/ خليل الرحمن سجاد النعماني، 
والأستاذ/ زبير أحمد القاسمي، والمفتي/ جميل أحمد النذيري، والأستاذ/ سلطان أحمد الإصلاحي، 

المفتي/ نسيم أحمد القاسمي، والأستاذ/ خورشيد أحمد القاسمي، والأستاذ/ صباح الدين ملك، و
والأستاذ/ شفيق أحمد المظاهري (بردوان)، والأستاذ/ مبارك حسين الندوي (النيبال)، 
والأستاذ/ خورشيد أنور الأعظمي، والأستاذ/ إعجاز أحمد القاسمي، والأستاذ المقرىء/ ظفر 

والأستاذ/ رياض أحمد السلفي، والأستاذ/ أسرار الإسلام، والأستاذ/ راشد حسين الندوي، 
  الحق السبيلي).

وهم: (الأستاذ/ برهان الدين السنبهلي، والمفتي/ عبدالرحمن (دهلي)، والمفتي/ محبوب علي الوجيهي، ) ٢(
والمفتي/ حبيب االله القاسمي، والأستاذ/ أبوسفيان المفتاحي، والأستاذ/ محفوظ الرحمن شاهين 

اذ/ أبوبكر القاسمي، والأستاذ/ أبوجندل، والأستاذ/ أختر إمام عادل، الجمالي، والأست
والأستاذ/ تنوير عالم القاسمي، والأستاذ/ عبداللطيف الفالنفوري، والمفتي/ سعيدالرحمن 
(مومباي)، والأستاذ/ عبدالقيوم، والأستاذ/ عبداالله المظاهري (بستي)، والقاضي/ كامل 

الكشميري، والأستاذ/ أحمد الديولوي، والأستاذ/ جمال الدين القاسمي، والأستاذ/ نذير أحمد 
 
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٢٨١  

إلا أن قانون الأحوال الشخصية المصري لم يذهب إلى هذا 
ق السكران، وذلك وفقاً لنص المادة ونص على عدم وقوع طلا ،التفصيل

م الخاص ببعض أحكام ١٩٢٩) لسنة ٢٥) من مرسوم بقانون رقم (١(
م، والتي ١٩٨٥) لسنة ١٠٠الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم (
  تنص على: "لا يقع طلاق السكران والمكره".

٤- 

لو لم يتلفظ بالطلاق، و ،يقع الطلاق بالكتابةعلى أن اتفق الفقهاء 
واشترطوا لصحة وقوع الطلاق في هذه الحالة أن  ،الطلاق ولو لم ينو

  .)٢(وأن تكون قد وصلت إلى المطلَّقة ،تكون الكتابة مستبينة مرسومة
٥-   

إلى عدم وقوع طلاق  )٤(الطلاق بالإكراه: ذهب جمهور الفقهاء
كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلى  كان الإكراه شديدا، إذا ،المكره

 وَالنِّسْيَانَ الْخَطَأَ  أُمَّتِي عَنْ  وَضَعَ اللَّهَ إِنَّ[ذلك، ودليلهم الحديث المشهور: 
  .)٥(]عَلَيْهِ اسْتُكْرِهُوا وَمَا

                                                                                                              
  القاسمي، والأستاذ/ محمد حمزة الغورخفوري، والأستاذ/ أبرار خان الندوي).

موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ، ()٩/١٣(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(
  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

 ،المحتاج مغني. ٥٦٩ ،٢/٥٦٨ ،الصغير الشرح .٣/٢٤٦ ،المختار الدر مع عابدين ابنحاشية ) ٢(
  .٧/٤٢٤ ،المغني. ٣/٢٨٤

موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . ()٩/١٣(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٣(
  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

 .٣/٩٢٨ ،المحتاج مغني. ٢/٧٣٦ . حاشية الدسوقي،٣/٢٣٠، المختار الدر مع عابدين ابنحاشية  )٤(
  .٧/١١٨ ،المغني

    .)٢٠٤٥، حديث رقم (والناسي المكره طلاق بابسنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، ) ٥(
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

٢٨٢  

- 
١

لفرضيتها فاسق عاص الله تعالى عند  تارك الصلاة كسلاً غير جاحد
الصبر ى الرجل موعظة ونصح وتذكير زوجته ويجب علو جمهور الفقهاء.

ملك حتى تؤدي حق االله يساعدها بكل ما يعليها وحسن معاشرتها، وأن 
تقصير وعنف مع الأولاد فلعله يصدر منها من عليها وحق أولادها، وما 

وأن ، جتهد في معالجة ذلكين أى الزوج فعل ،لسبب ظروف عابرة تمر بها
، وليس الطلاق هو م بتوثيق العلاقة بالأسر المسلمةث ،ستعين بالدعاءي

الحل ولا الواجب؛ لما يترتب على ذلك من تشتت للأسرة وضياع للأولاد، 
 وإياك واليأس من إصلاحها فإن المؤمن لا ييأس من روح االله، قال تعالى:

[ -   .   /   0   1   2   3      4   5      Z)وقد صبر بعض الأنبياء كنوح )٢ ،
ولم ييأسوا من  ،وقد كن على الكفر ،على زوجاتهمعليهما السلام، ولوط 

  .)٣(دعوتهن بالحسنى
٢

الطلاق أبغض الحلال إلى اللَّه تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يسارع 
المرأة ويحطم أسرة، ويهدم بيتاً مسلماً، بغير  إليه لأدنى سبب، فيكسر قلب

مسوغ خطير موجب لذلك، وخصوصاً الطلاق في أول الحياة الزوجية، فإنه 

                                                
جلس الأوربي للإفتاء والبحوث موقع الم. ()١/١١(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )١(

  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  .٨٧سورة يوسف، جزء من الآية: ) ٢(
n  ]  قال تعالى:) ٣(   m   l   k    j   i   h g   f  e   d      c  b   a   ̀ _

    z  y     x  w   v  u  t  s   r  q  p  oZ  ١٠، الآية: التحريم[سورة[.  
موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث . ()١٩/١(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٤(

  .)http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
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٢٨٣  

ويشيع حولها الريبة وقالةَ السوء، فإذا كان  ،يسيء إلى المرأة إساءة بالغة
ول عنها، وهو أن ئكلام المرأة معقولاً وقابلاً للتصديق، كما في الحالة المس

سيما مع عدم في سن معينة، ولا الفتاة بكارتها في ألعاب رياضية تفقد
  التحفظ والعناية فلا يبعد أن يحدث ذلك، فينبغي للزوج أن يصدقها فيه.

وإذا كانت المرأة قد أقسمت باللَّه تعالى على أنها لم تمارس الزنا 
أن يصدق قولها في ذلك، والقاعدة المشهورة تقول: في حياتها، فالأصل 

، والزوج هنا في مقام من )١(»لبينة على من ادعى واليمين على من أنكرا«
بينة، فلم يبق إلا  يدعي عليها دعوى لا يستطيع أن يثبتها، وليس له عليها

  يمينها.
على أن الأصل الشرعي في التعامل هو: حسن الظن بالناس، فإن 

مكن بعض الظن إثم، ويجب حمل حال المسلم والمسلمة على الصلاح ما أ
  .)٢(]الْحَدِيثِ أَكْذَبُ الظَّنَّ  فَإِنَّ ،وَالظَّنَّ إِيَّاكُمْ[ذلك، وفي الصحيح: 

فإن  ،ثم تابت واستقامت ،على أننا لو افترضنا أنها أخطأت فيما مضى
اللَّه يغفر لها، والتوبة تهدم ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، 

متطهرين، وأولى بنا أن نتخلق بأخلاق اللَّه واللَّه تعالى يحب التوابين ويحب ال
تعالى ونعفو عنها، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.

                                                
]. السنن قَسَامَةِالْ يفِ إِلاَّ أَنْكَرَ مَنْ عَلَى وَالْيَمِينُ ،ادَّعَى مَنِ عَلَى الْبَيِّنَةُهذه القاعدة نص حديث: [ )١(

وقال الكاساني: "وتجري الخصومة عند الإنكار على قاعدة . ١٦٢٢٢الكبرى، حديث رقم: 
). وتعتبر تلك القاعدة من ٥/٢٧٩البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، (البدائع، 

مية، دراسة أهم القواعد الإجرائية في الشريعة الإسلامية. (القواعد الإجرائية في الشريعة الإسلا
تطبيقية على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، عماد محمد فوزي ملوخية، 

  م).٢٠٠٩الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 
، يدع أو ينكح حتى أخيه خطبة على يخطب لا بابمتفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، ) ٢(

 والتجسس الظن تحريم بابلصلة والآداب، . صحيح مسلم، كتاب البر وا٥١٤٣حديث رقم 
  .٦٧٠١، حديث ونحوه والتناجش والتنافس
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٢٨٤  

- 
مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها مسألة 

نظر في ذلك ممن أو ال ،بتطليق زوجات المسلمين اللاتي ترافعن إليها
ما يواجهه . وبالنظر إلى حصلن على الطلاق من محاكم غير إسلامية

المسلمون خارج ديار الإسلام من تحديات ونوازل، وقدر حرصهم على 
فنقرر ونوصي بما  معرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها في أمور حياتهم،

  يلي: 
لى حث المسلمين في البلاد غير الإسلامية على اللجوء إ -١

الهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية المعتمدة للقيام بإجراءات الزواج 
أو الطلاق، وسائر أنواع التفريق، مع مراعاة القوانين المنظمة للعقود في 

  .تلك البلاد؛ لضمان استيفاء الحقوق
التأكيد على أن المصلحة تستدعي تضمين عقود الزواج شرط  -٢

  .التحكيم عند النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية
عند حصول إنهاء الزواج لدى المحاكم المدنية في تلك البلاد،  -٣

فعلى الزوجين مراجعة المراكز الإسلامية المعتمدة؛ لاتخاذ اللازم حسب 
  .الأصول الشرعية

جراءات التفريق بين الزوجين المدنية تسمح بتحويل إذا كانت إ -٤
 ،القضية إلى المركز الإسلامي، أو محام مسلم، أو محكّم يفصل في النزاع

  .فإن الواجب قبول هذا التحويل، والحرص عليه
هيئات للإصلاح والتحكيم في قضايا الأسرة من ذوي إقامة  -٥

العملية، وتأهيل أعضائها، والمعرفة القانونية، والخبرة  الكفاية الشرعية،
                                                

المنعقدة  ،التاسعة عشرة ةدور)، بال٣/١٩رقم ( رابطة العالم الإسلامي ،الإسلامي يجمع الفقهقرار الم )١(
نـوفمبر  ٨– ٣هـ الـذي يوافقهـا ١٤٢٨شوال  ٢٧ - ٢٢في الفترة من  ،بمكة المكرمة

  ).http://www.themwl.orgالمجمع على شبكة (الإنترنت): (موقع  .م٢٠٠٧
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  .بما يعينهم على أداء مهماتهم على وجه صحيح معتبر شرعاً وقانوناً
السعي لتحصيل مكتسباتهم الدينية، وفق ما تكفله لهم قوانين  -٦

وما يسمى بالوسيط الديني ونحوها  ،تلك البلاد من اعتماد لجان التحكيم
ضائية في أحوالهم والسعي للحصول على الخصوصية الق ،لدى المحاكم

 ،الشخصية مما يعزز تحقيق المواءمة بين الالتزام بأحكام شريعتهم
  .ومراعاة قوانين البلاد التي يعيشون فيها

ونشر الوعي  ،على المراكز الإسلامية العمل على تنسيق جهودها -٧
لدى المسلمين بأمور الأسرة والأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية 

  والإجرائية.
- 

البلاد غير الإسلامية مسلماً،  إن كان القاضي في محكمة -
ه معتد ؤيراعي الضوابط الشرعية والأصول الإسلامية عند قضائه، فقضاو

  به في مسألة فسخ النكاح، بتنزيله منزل الحاكم المسلم.
نظام القضاء الشرعي  يوجد بها البلاد غير الإسلامية التي لا -

ل الحكومة، يجب فيها على المسلمين أن يقوموا بتأسيس بَ للمسلمين من قِ
دور القضاء الشرعي، ومجالس وهيئات القضاء المختلفة باستشارة أولياء 

وليها، حتى يتسنى لهم مراجعتها ورفع القضايا إليها حين حدوث ئالأمور ومس
  النزاعات والخصومات.

- من أبغض المباحات في الشريعة الإسلامية، لذا بما أن الطلاق
ينبغي قبل استخدام تلك الإباحة محاولة إيجاد سبل العشرة والإصلاح بين 

                                                
في جامعة ، المنعقدة التاسعة عشرة ةدو، بالن)٨٠/١/١٩قرار مجمع الفقه الإسلامي، الهند، رقم ( )١(

من شهر صفر المظفر  ٣٠-٢٧مظهر سعادت بمدينة هانسوت بولاية غجرات، في الفترة من 
. (موقع مجمع الميلادي ٢٠١٠شهر فبراير عام  من ١٥-١٢من الهجرة، الموافق  ١٤٣١عام 

  ).http://ifa-india.org/arabic.phpالفقه الإسلامي بالهند على (الإنترنت): 
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٢٨٦  

ويتحرز من قرار الطلاق والخلع إلى أقصى حد  ،الزوجين قدر الطاقة
  ممكن.

إن قدم الزوج عريضة فسخ عقد النكاح إلى قاض غير مسلم  -
، نظراً إلى الأسباب القانونية، ثم يقضي لمحاكم الدول غير الإسلامية

القاضي بالتفريق، فإن هذا الحكم بالتفريق يعتبر طلاقاً بائناً، ويفضل أن 
  يصرح الزوج أيضا بألفاظ الطلاق بعد صدور قرار المحكمة.

إن قدمت الزوجة عريضة فسخ نكاحها إلى قاض غير مسلم في  -
ي بالفسخ بإذن زوجها، القاض ىقضثم  ،محاكم البلاد غير الإسلامية

ه معتد به، وإن لم يأذن الزوج بالفسخ فهذا التفريق لا يعتد به ؤفقضا
وفي هذه الحالة يمكن للمرأة أن تطلب الخلع من الزوج أو تفسخ شرعا، 

  نكاحها عبر دار القضاء الشرعي أو المجالس القضائية الشرعية الأخرى.
- 
١- 

قيده الإسلام بشروط وأحكام  ،الزواج ميثاق غليظ ورباط وثيق
 ،وحفاظا على الأنساب ،طلبا للعفة ،ودوام استمراره ،للحفاظ عليه ؛وآداب

وكل ما يفسده  ،فكل ما يحافظ على رباط الزواج مرغوب ،وعمارة الأرض
 ،مذموم، ونظرا لما يترتب على الطلاق من حقوق وواجبات بين الزوجين

 :ا للإنكار والجحد فقد شرع الإسلام الإشهاد على الطلاق بقوله تعالىودفع
[ P   Q   R   S    T    U   V   W   X   Y   Z   [    \   

]   ^Z)٣(من قال باستحباب الإشهاد كالجمهورفمن العلماء  .)٢( ،
                                                

، (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٤/١٥( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(
   ).http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

  .٢سورة الطلاق، جزء من الآية: ) ٢(
 .٧/٢٦٩. كشاف القناع، ٢/١٣٠. أحكام القرآن، الشافعي، ١/٢٦٤. القوانين الفقهية، ٥/٣٥ المحتار،رد  )٣(
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ونميل للرأي ، )٢(وبعض المعاصرين )١(قال بوجوبه كابن حزم هم منومن
  .لأنه ليس شرطاً ؛ب الإشهاد، مع وقوع الطلاق عند عدمهالقائل بوجو

والاجتهاد  ،الأسرة المسلمة بتقوى االله في السر والعلن نوصيو
في الحفاظ على أسرهم وأولادهم بالتربية والتعليم، وعدم التساهل في أمر 

على الطلاق لدى المسلمين ضرورة مراعاة الإشهاد وعلى الطلاق، 
لدى السفارات والقنصليات الإسلامية حماية  أو ،السلطات الحكومية

  للحقوق.
٢- 

م ١٩٢٥) لسنة ٢٥) مكرر من القانون رقم (٥نصت المادة (
على المطلق أن م، على أنه: "١٩٨٥) لسنة ١٠٠والمضافة بالقانون رقم (

يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع 
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره  .الطلاق

كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى 
الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق 

   ."الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل
٣- 
إذا طلق الرجل زوجته وقال: إني طلقتها وقع الطلاق، ولا  -

يحتاج ذلك إلى إشهاد؛ لاتفاق الأئمة الأربعة على ذلك، وينتج الطلاق آثاره 
  بلا شهود.

                                                
  .٢٩٣ - ١١/٢٩١المحلى، ابن حزم،  )١(
  ).٨٠، صم١٩٩٨ة، نظام الطلاق في الإسلام، أحمد محمد شاكر، مكتبة السنكالشيخ أحمد شاكر رحمه االله. () ٢(
التي ، الرابعة والأربعين ةدورالالعاشرة في  ةلس)، بالج٢٥٢/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٣(

. (مجمع م٢٠٠٨من أبريل  ٢٣هـ الموافق ١٤٢٩من ربيع الآخر  ١٧عقدت بتاريخ 
  ).٣/٣٨٦البحوث الإسلامية، قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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٢٨٨  

 ،وأنكر الزوج ،إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة -
، لطلاقثبت الطلاق إلا بإقامة شاهدين من قِبل الزوجة على وقوع افلا يَ

 تمكنه من ألا –إذا كانت صادقة في دعواها أن الزوج طلقها  –وعليها 
  .وعليها أن تتخذ كل سبيل لفرقته، نفسها

أمّا الطلاق الرجعي فلا يحتاج الأمر فيه إلى إشهاد لإيقاعه، إلا  -
فيلزم المرأة أن تثبته بالشهود من أجل أن  ،إذا أنكر الزوج إيقاع الطلاق

  .ن عدد الطلقات المقررة شرعاًتُحسب الطلقة م
٤
المقترح إضافته لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في  -

  م: ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٠مسائل الأحوال الشخصية للمادة (

م قيام الزوج بتوثيق في حالة عد  ١

الطلاق يكون للزوجة أن تتقدم 
بطلب توثيقه خلال أسبوعين من 
ادعائها لوقوعه، وأن يتم إعلان 
الزوج بما تدعيه الزوجة ويطلب 
حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل 
رسمي لنفي أو إثبات هذا 
الادعاء، فإذا امتنع الزوج عن 
الحضور خلال خمسة عشرة يوما 

ن يمضي الأمر من تسلمه الإعلا

في حالة عدم قيام الزوج بتوثيق 
الطلاق يكون للزوجة أن تتقدم 
بطلب توثيقه خلال أسبوعين من 
ادعائها لوقوعه، وأن يتم إعلام 
الزوج بما تدعيه الزوجة، ويطلب 
حضوره أو من ينوب عنه بتوكيل 
رسمي لنفي أو إثبات هذا الادعاء، 

عن الحضور  فإذا امتنع الزوج
خلال خمسة عشر يوما من تسلمه 
الإعلان أمر القاضي بإحضاره 

                                                
، الخامسة والأربعين ةدورالالخامسة، في  ةلس)، بالج٢٧٥/٤٥لبحوث الإسلامية، رقم (قرار مجمع ا )١(

مجمع البحوث . (م٢٠٠٩من يناير  ٢٩هـ الموافق ١٤٣٠من صفر  ٣التي عقدت بتاريخ 
  .)٣/٤٠٨الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 
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٢٨٩  

  لنفي الادعاء أو إثباته.بقولها وقول الشهود.
وإذا ادعت الزوجة أن الزوج أوقع   ٢

عليها الطلقة الثالثة يُؤخذ بقولها 
وقول الشهود بعد أداء اليمين، 
وتقديم ما يثبت وقوع طلقتين 

  سابقتين عليها موثقتين.

الزوج أوقع  وإذا ادعت الزوجة أن
عليها الطلقة الثالثة أمر القاضي 
بإحضار الزوج لنفي الادعاء أو 

إثباته.

) من القانون ٢١وتم صياغة هذا المقترح بعد التعديل بالمادة (
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد ذاته، بما نصه: "

ثق بتبصير الزوجين والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم المو
بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهله 
للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا، أو قررا 
معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق 

قة في حالة طلب الطلاق بعد الأشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام الساب
الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة 
الزواج. ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل 
منها علي النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من 

فسه أو بمن ينوب عنه، أو الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بن
  ."من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية

٥
م على أنه: ١٩٢٩) لسنة ٢٥قانون رقم (ال) من ٥نصت المادة (

كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على "
سنة  ٢٥ون والقانون رقم مال وما نص على كونه بائناً في هذا القان

١٩٢٠."  
  القانون من حالات الطلاق البائن، كالتالي: وما نص عليه هذا
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٢٩٠  

إذا ادعت الزوجة ) والتي تنص على: "٦ما جاء في المادة ( -
إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها 

إذا ثبت  ،طلقة بائنة وحينئذ يطلقها القاضي ،أن تطلب من القاضي التفريق
  ..". وعجز عن الإصلاح بينهما ،الضرر

وإن عجزت المحكمة ) والتي تنص على: "١١وما جاء بالمادة ( -
وأصرت  ،وتبين لها استحالة العشرة بينهما ،عن التوفيق بين الزوجين

  ".الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة
ويجوز للزوجة ) مكرر والتي تنص على: "١١وما جاء بالمادة ( -

التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو 
ولو لم تكن قد اشترطت عليه  ،معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم

فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها . في العقد ألا يتزوج عليها
  ".عليه طلقة بائنة

إذا غاب الزوج سنة ) والتي تنص على: "١٢اء بالمادة (وما ج -
فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا 

  ه". ولو كان له مال تستطيع الإنفاق من ،عده عنهاتضررت من بُ
لزوجة المحبوس ) والتي تنص على: "١٤وما جاء بالمادة ( -

مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب  المحكوم عليه نهائياً بعقوبة
ولو كان  ،إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر

  ". له مال تستطيع الإنفاق منه
م، ما جاء بالمادة ١٩٢٠) لسنة ٢٥وما نص عليه القانون رقم (

  ".الفرقة بالعيب طلاق بائن) منه والتي نصت على: "١٠(
 ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٠بالمادة (وكذلك ما جاء 

  ".ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائنوالتي تنص على: "




  

٢٩١  

)١(
ن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن قضية مبيان صدر «

  ، والذي انتهى إلى وقوع الطلاق الشفوي، ونص البيان:»الطلاق الشفوي
ليَّة الشرعيَّة للأزهر الشريف ومكانته في انطلاقًا من المسؤو«

وجدان الأمَّة المصريَّة التي أكَّدها الدستور المصري، وأداءً للأمانة التي 
يحملُها على عاتقِه في الحِفاظ على الإسلام وشريعته السمحة على مدى 

عقدت هيئة كبار العلماء عدَّة اجتماعاتٍ  - أكثر من ألف عام من الزمن
الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها  خلالَ الشهور

حكم الطلاق الشفويِّ، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّةُ تقاريرها 
العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم 

م، ٢٠١٧من فبراير  ٥هـ الموافق ١٤٣٨من جمادى الأولى  ٨الأحد 
وانتهى الرأي في هذا المجلس بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم 

  وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:
أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر 
من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، 

وحتى يوم الناس هذا،  ي لمسلمون منذ عهد النبرَّ عليه اوهو ما استق
  دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا 
على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من 

ل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُ
  التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

هذا.. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي 

                                                
  م.٢٠١٧اير ، فبرهـ١٤٣٨نية هدية مجلة الأزهر، جمادى الثا) ١(
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عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا 
يه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأنَّ كافَّة إحصاءات يُعيِ

الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام 
القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب 

فهم عن طريق أجهزة الإعلام وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقي
المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية 

وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في  ،الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة
الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية 

  تثقيف المُقبِلين على الزواج.الأبناء، و
كما تُناشِد الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذَر 
من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من 
  المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.

لِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة وتهيب الهيئة بك
كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من 

  الانزلاق إلى العيش الحرام.
وتُحذِّرُ الهيئة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن 

هم للضَّياع وللأمراض التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريض
أنَّ الطلاق   الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ

أبغَضُ الحلال عند االله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق 
الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام 

دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في  المأذون
  مثلِ هذه الأحوال.

كما تقترحُ الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على 
الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ 

  الشريعة.
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في فتاوى » يتساهلون«يئةُ كبار العلماء على مَن وتتمنَّى ه
الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا 
الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح، وأن يَصرِفوا 
جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حل مشكلاتهم على أرض الواقع؛ 

الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ فليس 
  ».إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم

- 
١

الأصل أن تترتب آثار الطلاق من وقت إيقاعه، وذلك وفق ما نصت 
) لسنة ٢٥لقانون رقم () مكرر من ا٥عليه الفقرة الأخيرة من المادة (

وتترتب م، على أنه: "١٩٨٥) لسنة ١٠٠م والمضافة بالقانون رقم (١٩٢٥
فلا يترتب  ،آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة

  ."ها بهملق المالية الأخرى إلا من تاريخ عآثاره من حيث الميراث والحقو
٢- 
- 

دفع ما وجب من بدل مالي أو " :هوالتعويض عن الضرر المعنوي 
نفسية شخص أو شرفه أو اعتباره أو مشاعره، بلحاق أذى إبسبب  ،نحوه

  النّاتج عن أي اعتداء أو إتلاف أو عمل غير مشروع".
- :  

لا مانع شرعا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي 
أدّى إلى  ،إذا صاحبه ضرر ،أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق

نفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره، وذلك للأدلّة الدّالة بلحاق الأذى إ
                                                

(موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ). ١٠/١٤قرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، رقم ( )١(
  ).http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 






٢٩٤  

  التّالية:، وذلك إذا توفّرت الشروط )١(على حرمة الإيذاء ودفع الضّرر
  أن يكون الضرر المعنوي قد أحدث أثرا فعليا. -
  أن يكون الضرر المعنوي محقّق الوقوع تشهد عليه الأدلّة والقرائن. -
مهلة للتصالح والتراضي.لا يرفع الأمر إلى القضاء إلا بعد إعطاء أ -
٣- 

ين عند الطلاق المطالبة بحقوق لا يجوز لأي من الزوجين المسلم
  مالية غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية.

٤- 
بينهما في تقسيم ثروة الزوج والزوجة مناصفة عدم الموافقة على 

  ؛ لأنه يتصادم مع النصوص الشرعية.حالة الانفصال بالطلاق
- 
١- 
من أجل  ، يجوز للمعتدة من الطلاق أن تتناول حبوباً لمنع الحمللا

                                                
له هذا الحديث و]، ضِرَارَ وَلا ضَرَرَ لا[: ل رسول االله وق، أدلّة حرمة الإيذاء ودفع الضّررمن ) ١(

 ،)٢٨٧ ،٢٨٦شواهد موصولة يتقوى ا، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 
  .وحسنه النووي

، الثانيـة والعشـرين ةدور)، بال٦/٢٢قرار المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، رقم ( )٢(
مـايو ١٣-١٠هـ التي يوافقهـا ١٤٣٦رجب  ٢٤-٢١المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من 

طة العالم الإسـلامي، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي براب. (م٢٠١٥
موقع . ٢٧٧م، العدد الثالث والثلاثون، ص٢٠١٥ -هـ ١٤٣٧السنة التاسعة والعشرون 

  ).http://www.themwl.orgالمجمع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
لتي ا، الرابعة والأربعين ةدورالفي  الثامنة ةلس)، بالج٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٣(

. (مجمع البحوث م٢٠٠٨ فبرايرمن  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩ صفرمن  ٢١عقدت بتاريخ 
  ).٣/٣٦٠الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 

. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث )٧/١٨(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٤(
  ). http://e-cfr.orgعلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 




  

٢٩٥  

 التحكم في توقيت حيضها؛ لما فيه من تضييع لحقوق الآخرين.

"عدة الطلاق وجبت لتمكِّن الزوج فيها من  قال الإمام ابن القيم:
أي للزوج  –لزوج، وحق للولد، وحق للناكح الثاني الرجعة، ففيها حق ل

فحق الزوج  –إذا رغبت المعتدة في الزواج بعد انقضاء عدتها  -الثاني 
ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق االله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص 

ولا يُدرى لأي  ،عليه سبحانه وتعالى، وحق الولد لئلا يضيع نسبه
وهذا  –لكونها زوجة  ؛لما لها من النفقة زمن العدة الواطئين، وحق المرأة

 .)١(في الطلاق الرجعي ترث وتورث"

وهذه المعتدة تختلف عن المرأة الحائض في غير عدة الطلاق، 
حيث يجوز لها تناول ما يسبب التأخير في إتيان الحيض؛ لأجل أن تتمكن 

السفر مع القافلة  وقد أعدَّت عُدَّة ،من طواف الإفاضة مثلاً إذا خافت فواته
التي جاءت معها.

٢- 
إن الزواج شرعاً ينتهي بالطلاق الذي يوقعه الزوج، في حال كون 
الزوجة طاهراً طُهراً لم يحصل فيه جماع، ومن تلك اللحظة يبدأ حساب 
 العدة، ولهما الحق أن يتراجعا أثناء تلك العدة إذا كان طلاقاً رجعياً، فإن لم
يراجعها زوجها، حتى انتهت عدتها أصبح الطلاق نافذاً، وخرجت المرأة 

  من عصمت الزوج خرجاً كلياً.

                                                
  .٥/٥٩٠زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم،  )١(

المنعقدة  ،الدورة العادية الرابعة والعشرون، ب)٣/٢٤( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثفتوى  )٢(
بمدينة استانبول بتركيا، في الفترة من العشرين حتى الثالث والعشرين من شهر شوال سنة 

. م٢٠١٤الموافق للسادس عشر حتى التاسع عشر من شهر آب (أغسطس) سنة هـ ١٤٣٥
  ).http://e-cfr.orgموقع المجلس على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): (






٢٩٦  


م على أنه: ٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٢نصت المادة (

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق "
يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها الإثبات، لا 

بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين 
يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن 

  . "حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة
  


لبيان ماهية الخلع وأحكامه الشرعية، ثم المطلب نتعرض في هذا 

وقانون الأحوال الشخصية  نتعرض للخلع في ضوء القوانين الأوروبية
  ، وذلك فيما يلي:المصري
- :  

ق بعوض، وقد ثبتت تراضي الزوجين على الفرا :هوالخلع 
  .)١(مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة

  .)٢(طلب المرأة فسخ عقد زواجها بعوضبأنه: أيضا  وعرف
- :  

إذا  ،ب في حق الزوج الاستجابة لطلب الزوجةنديمباح، و الخلع

                                                
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٣/١٥(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  ).http://e-cfr.orgترنت): شبكة المعلومات الدولية (الإن
الدورة الثامنة عشرة، المنعقدة )، ب٤/١٨، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٢(

. م١٢/٤/٢٠٠٦-٨هـ الذي يوافقه ١٤/٣/١٤٢٧-١٠في الفترة من  ،بمكة المكرمة
  ).http://www.themwl.orgالإنترنت): (موقع المجمع على شبكة المعلومات (

  .المرجع السابق )٣(




  

٢٩٧  

وجد ما يدعو إليه من ظلم الزوج، أو تقصيره في أداء الواجبات الزوجية 
الشرعية، أو كراهية المرأة البقاء معه، وخشيتها من عدم قدرتها على 

  .الوفاء بحقوقه
والمحافظة على  ،الواجب على الزوجين العشرة بالمعروفإلا أن 
   µ´   ¶   ¸            ¹    º   ³ ] قال تعالى: ،العلاقة الزوجية

»   ¼   ½   ¾   ¿   À   ÁZ)ولا يجوز للمرأة أن تطلب ، )١
 مَا غَيْرِ يفِ  لاَقًاطَ زَوْجَهَا سَأَلَتْ امْرَأَةٍ أَيُّمَا[ : الطلاق بغير سبب، قال

  .)٢(]الْجَنَّةِ  رَائِحَةُ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ بَأْسٍ
- 

إذا تعذر عليها المقام مع  ،إزالة الضرر عن المرأة :ة الخلعحكم
  أو لعدم قيامه بحقوقها. ،لبغضها له ؛زوجها


ذي تدفعه الزوجة إلى زوجها مقابل من أهم أركان الخلع العوض ال

طلاقها، وهو جائز إلا إذا أقدم الزوج على الإضرار بزوجته حتى يضطرها 
     ª    ©   ¨     §     ¦ ] للتنازل عن مهرها أو بعضه، قال االله تعالى:

«   ¬  ®   ¯   °       ±Z )٥(.  

                                                
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ١(
. سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، ٢٢٢٦سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث رقم ) ٢(

  .٢٠٥٥، حديث رقم للمرأة الخلع كراهية باب
. (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٣/١٥(رقم  ،المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )٣(

  ).http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
  المرجع السابق.  )٤(
  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ٥(






٢٩٨  

- 
١- :  

     ¦ ] :لقوله تعالى ؛يحرم على الزوج عضل زوجته لتفتدي نفسها

§     ¨   ©    ª     «   ¬  ®   ¯   °       ±Z)وفي هذه  .)٢
  .الحالة يباح للمرأة طلب الخلع منه

٢- :  
اً أن يكون زوجاً على المرأة أن تطلب الخلع من رجل لم يعد صالح

ولا شهود على  ،وأنكر الزوج ذلك ،كما لو طلقها ثلاثاً ،بحكم الشرعلها 
وعجزت المرأة  ،ولم يقر به، وكما لو أتى بقول أو فعل يكفر به ،الطلاق

عن إثباته عند القاضي.
٣ 

وجود حكم جنائي بحبس مع  محاكم الأسرةلا محل للخلع من قبل 
 .مها لارتكابها جريمة تعدد أزواج وتزوير وزناالزوجة وتغري

                                                
دة المنعقـ الدورة الثامنة عشـرة،ب)، ٤/١٨، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )١(

. م١٢/٤/٢٠٠٦-٨هـ الـذي يوافقـه ١٤/٣/١٤٢٧-١٠في الفترة من  ،بمكة المكرمة
  ).http://www.themwl.org(موقع المجمع على شبكة المعلومات (الإنترنت): 

  .١٩سورة النساء، جزء من الآية: ) ٢(
المنعقـدة  شـرة،الدورة الثامنة عب)، ٤/١٨، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٣(

. م١٢/٤/٢٠٠٦-٨هـ الـذي يوافقـه ١٤/٣/١٤٢٧-١٠في الفترة من  ،بمكة المكرمة
  ).http://www.themwl.org(موقع المجمع على شبكة المعلومات (الإنترنت): 

التي  ،الجلسة الثامنة بالدورة الرابعة والأربعين)، ب٢٣٨/٤٤قرار مجمع البحوث الإسلامية، رقم ( )٤(
. (مجمع البحوث م٢٠٠٨من فبراير  ٢٨هـ الموافق ١٤٢٩من صفر  ٢١عقدت بتاريخ 

  ).٣/٣٦٠الإسلامية قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره، 




  

٢٩٩  

٤- :  
الخلع لا يحتاج إلى إذن القاضي أو السلطان، فهو يقع وتجب 
أحكامه الشرعية في حق الطرفين بمجرد اتفاقهما، لكن يجب تسجيله لدى 

  السلطات الرسمية.
٥- :  

بمجرد طلب  ،وقبول العوض ،الزوج على الفراق جبر القاضيلا يُ
المرأة، بل يحاول الإصلاح بينهما، ويبعث حكمين لذلك، فإن لم يتفق الحكمان 

أَمَرَ الزوج بالمفارقة،  ،وتعذر الإصلاح، وثبت للقاضي وجود موجب للخلع
  فرق بينهما بعوض، أو بدون عوض بحسب ما يظهر له. ،فإن أبى

٦- :  
لا يحق معها للزوج مراجعة  ،ذا وقع الخلع فهو فرقة بائنةإ

سواء اعتبرنا الخلع طلاقاً أو ، فالزوجة بمقتضى العقد الأول، وعليها العدّة
فسخاً فإن المرأة تبين به بينونة صغرى (ليس لزوجها مراجعتها إلا بعقد 

   ومهر جديدين).
٧ :  

  أن تعتد عدتها الشرعية.إذا تم الخلع وجب على الزوجة 

                                                
، (موقع المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث على )٣/١٥(، رقم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

  .)http://e-cfr.orgشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
المنعقـدة  الدورة الثامنة عشـرة،ب)، ٤/١٨، رقم (رابطة العالم الإسلامي ،مجمع الفقه الإسلاميقرار  )٢(

. م١٢/٤/٢٠٠٦-٨هـ الـذي يوافقـه ١٤/٣/١٤٢٧-١٠في الفترة من  ،بمكة المكرمة
  ).http://www.themwl.org(موقع المجمع على شبكة المعلومات (الإنترنت): 

، (موقـع المجلـس الأوربي )٣/١٥(، رقـم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثر قراالمرجع السابق.  )٣(
  ).http://e-cfr.orgللإفتاء والبحوث على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 

  المرجع السابق. )٤(
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٨- :  
لا يصح للزوجة بعد انتهاء عدتها الشرعية أن تتزوج زوجاً آخر 
إلا بعد انتهاء الإجراءات الرسمية للطلاق وفق القانون الذي تم عقد 

  الزواج السابق في ظله.
- 

لمين هو نظام تختص به إن الخلع المتعارف عليه بين المس
الشريعة الإسلامية، ولا يوجد مثله في القوانين الأوربية الخاصة بالأحوال 
الشخصية، وذلك لعدم وجود المهر في الزواج المتعارف عليه في أوروبا، 
وأقرب ما وُجدَ في القوانين الأوروبية إلى أحكام الشريعة هو الطلاق 

مبارأة، أو الطلاق الصادر من الصادر بالتراضي بين الزوجين، وهو ال
ل الزوجة، وقد تحصل المرأة على مؤخر الصداق بَالقاضي المرفوع من قِ

بأمر من القاضي، ولكن ليس كحق ثبت شرعاً، بل باعتباره شرطاً مالياً في 
  عقد رضي به الزوجان.

فالذي ينبغي للمسلمين في أوروبا اتباعه في هذه الحالة، هو استكمال 
ق المدني أولاً، ثم في حالة كون الطلاق بإرادة الزوج ولها إجراءات الطلا

مؤخر مهر أن يؤديه إليها، وإن كانت المرأة هي طالبة الطلاق، فيتم التوافق 
فيما بينها وبين الزوج فيما يخص المهر، فإن تعذر عليهما ذلك رجعا للفصل 

ذلك  فيه إلى المراكز الإسلامية أو مجالس الشريعة إن وجدت، وليس في
حرج من جهة قانونية، فإن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن 
الأقليات حيثما وجدت، لها الحق أن تمارس تعاليمها الدينية، وأبرز مثال على 

                                                
 المنعقدة ،الدورة العادية الرابعة والعشرون، ب)٤/٢٤( ، رقمالمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثقرار  )١(

بمدينة استانبول بتركيا، في الفترة من العشرين حتى الثالث والعشرين من شهر شوال سنة 
. م٢٠١٤هـ الموافق للسادس عشر حتى التاسع عشر من شهر آب (أغسطس) سنة ١٤٣٥

  ).http://e-cfr.org. (موقع المجلس على شبكة (الإنترنت): )٣/١٥(قراره رقم و
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هذا ما يمارسه اليهود في بريطانيا مثلاً من تنظيم الطلاق حسب شريعتهم عن 
  طريق محاكمهم الدينية المسماة بــ (بيت الدين).

أن ينبغي ومن يتعرض لهذه الحالة من المسلمين في أوروبا 
يكونوا على علم تام بإجراءات المحاكم المدنية، وعلى صلة وثيقة بالهيئات 
القانونية؛ ليتمكنوا من التواصل معها، ولمعرفة إمكانية استيعاب القانون 
المدني لجوانب من إجراءات ومتطلبات الطلاق والخلع، أو إمكانية 

  تراف رسمياً بأحكام مجالس الشريعة بهذا الخصوص.الاع
- 

نظم قانون الأحوال الشخصية المصري الخلع وأحكامه بالمادة 
زوجين أن لل م والتي نصت على: "٢٠٠٠) لسنة ١) من القانون رقم (٢٠(

وأقامت الزوجة  الخلع، فإن لم يتراضيا عليه ىيتراضيا فيما بينهما عل
داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها 
المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة 

  بتطليقها عليه. 
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين 

بينهما، خلال مدة لا الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح 
) ١٨الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( ىشهر، وعلأتجاوز ثلاثة 

) من هذا القانون، وبعد أن تقرر ١٩والفقرتين الأولى والثانية من المادة (
نه لا سبيل لاستمرار أالزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها و

  ود االله بسبب هذا البغض. لا تقيم حدأ ىشخالحياة الزوجة بينهما وت
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم 

  . ابائن اأو أي حق من حقوقهم. ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق
غير قابل للطعن عليه بأي  –في جميع الأحوال  –ويكون الحكم 
  ."طريق من طرق الطعن
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١
٢٥١٩٢٠


١٠٠١٩٨٥

٢
٢٥١٩٢٩

١٠٠١٩٨٥ 

٣
١٢٠٠٠


٤

١٠٢٠٠٤
٥

١١٢٠٠٤
٦

٤٢٠٠٥
٧ 

١٠٨٧٢٠٠٠ 




 
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١
٢٥١٩٢٠


١٠٠١٩٨٥


–
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا : ١مادة 

موسرة أو مختلفة معه في  سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت
   .الدين

   .ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما 

   .يقضي به الشرع
أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها  ،ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت

بل الزوج، أو خرجت دون أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من ق ،دون حق
  إذن زوجها. 

دون  –ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية 
إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص 
أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم 

أو  ،روط منسوب بإساءة استعمال الحقيظهر أن استعمالها لهذا الحق المش
   .وطلب منها الزوج الامتناع عنه ،مناف لمصلحة الأسرة
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وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع 
   .وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع 
  الدعوى. 

ا عليهولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له 
إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة 
امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة 

  ) ١٩٨٥لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم ( .الأخرى
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة : ٢مادة 

  السابقة من تاريخ الطلاق. 
  ). ١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون رقم ( :٣مادة 

–
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر : ٤مادة 

ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه  بالنفقة في عليهنفذ الحكم 
القاضي في الحال  عليهمعسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق 

حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد  عليهوإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق 
   .بعد ذلك عليهفإن لم ينفق طلق  ،على شهر

إن كان له مال ظاهر نفذ الحكم إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة ف: ٥مادة 
القاضي  عليهوإن لم يكن له مال ظاهر أعذر  ،بالنفقة في ماله عليه

فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على  ،بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً 
  الأجل.  يالقاضي بعد مض عليها طلق عليهنفسها أو لم يحضر للإنفاق 
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٣٠٦  

أو كان مجهول المحل أو كان  .يهفإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إل
   .القاضي عليهمفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق 

   .وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته : ٦مادة 

فإن لم يثبت يساره ولم  إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة
   .يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة




   ).١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون رقم ( :٧مادة 
ما لم يتمتع  ،إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له: ٨مادة 

ته فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحيا ،الثاني بها غير عالم بحياة الأول
   .كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول




للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً : ٩مادة 
   .مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل

لبرص سواء كان ذلك ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام وا
العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن 
تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو 

   .فلا يجوز التفريق ،دلالة بعد علمها
   .الفرقة بالعيب طلاق بائن: ١٠مادة 




  

٣٠٧  

لتي يطلب فسخ الزواج من يستعان بأهل الخبرة في العيوب ا: ١١مادة 
  .أجلها




  . )١٩٢٩لسنة  ٢٥ألغيت بالقانون رقم (: ١٢مادة 
ويسرى العمل به من  ،على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون: ١٣مادة 

   .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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٣٠٨  

٢
٢٥١٩٢٩


١٠٠١٩٨٥ 

١
   .لا يقع طلاق السكران والمكره: ١مادة 
أو  ءيلا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل ش: ٢مادة 

   .تركه لا غير
   .الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة: ٣مادة 
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق : ٤مادة 

   .إلا بالنية
كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول : ٥مادة 

والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 
  . ١٩٢٠سنة  ٢٥

قه لدى الموثق المختص على المطلق أن يوثق إشهاد طلا: مكرر ٥مادة 
   .خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق

فإذا لم تحضره كان على  ،وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه
وعلى الموثق تسليم  ،الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر
وفق الإجراءات التي  ،نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها

   .در بها قرار من وزير العدليص




  

٣٠٩  

فلا  .وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة
يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ 

   )١٩٨٥لسنة  ١٠٠مضافة بالقانون رقم ( .ها بهملع
٢

ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام إذا : ٦مادة 
وحينئذ يطلقها  ،العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق

فإذا رفض  ،القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما
الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى 

  ). ١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧(ين بالمواد على الوجه المب
ن أمكن إيشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين : ٧مادة 

 .وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما
  ) ١٩٨٥لسنة  ١٠٠معدلة بالقانون رقم (

يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء  )أ(: ٨مادة 
وتخطر المحكمة الحكمين  ،شهرأهما على ألا تجاوز مدة ستة مأموريت

ا تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته عليهو ،والخصم بذلك
   .بعدل وأمانة

يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على  )ب(
بالقانون معدل ( .شهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقينأثلاثة 
  ). ١٩٨٥لسنة  ١٠٠رقم 

لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور : ٩مادة 
   .مجلس التحكيم متى تم إخطاره
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٣١٠  

وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في 
   .الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة

   .)١٩٨٥لسنة  ١٠٠معدل بالقانون رقم (
   :إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: ١٠مادة 
فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق  -١

بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على 
 الزواج والطلاق. 

وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير  -٢
   .زوجةنه تلزم به الابدل مناسب يقدر

وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل  -٣
 .يتناسب مع نسبة الإساءة

ن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً إو -٤
 دون بدل. 

  ). ١٩٨٥لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم (
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على : ١١مادة 

ا فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال عليهالأسباب التي بنى 
وإذا اختلفوا أو  )٨(وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة 

لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن 
العشرة عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة 

بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة 
بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض 

  .المناسب إن كان لذلك كله مقتضى
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٣١١  

   )١٩٨٥لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم (
 ،بحالته الاجتماعيةعلى الزوج أن يقر في وثيقة الزواج : مكرر -١١مادة 

أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي  عليهفإذا كان متزوجاً ف
وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب  ،في عصمته ومحال إقامتهن
  .مسجل مقرون بعلم الوصول
ا زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها عليهويجوز للزوجة التي تزوج 

عنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد ضرر مادي أو م
  ا. عليهفي العقد ألا يتزوج  عليهاشترطت 

طلقة بائنة ويسقط حق  عليهفإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها 
الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج 

ويتجدد حقها في  .احة أو ضمناإلا إذا كانت قد رضيت بذلك صر ،بأخرى
   .طلب التطليق كلما تزوج بأخرى

وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج 
   .فلها أن تطلب التطليق كذلك

   )١٩٨٥لسنة  ١٠٠مضافة بالقانون رقم (
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق : مكرر ثانياً -١١مادة 

   .فقة الزوجة من تاريخ الامتناعتوقف ن
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها 

أن يبين  عليهو ،للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها
   .في هذا الإعلان المسكن

وللزوجة حق الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً 
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٣١٢  

ا أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه عليهو ،من تاريخ هذا الإعلان
الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول 

  .اعتراضها
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في 

  الميعاد.
طلب أحد الزوجين  أو بناء على ،وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض

 ،التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة
فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة 

 .من هذا القانون ١١إلى  ٧إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من 
   )١٩٨٥لسنة  ١٠٠مضافة بالقانون رقم (

٣
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب : ١٢دة ام

إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال 
   .تستطيع الإنفاق منه

ن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلا إ: ١٣مادة 
إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو  يهعلوأعذر إليه بأنه يطلقها 

   .يطلقها
فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما 

  بتطليقه بائنة. 
بلا إعذار أو  عليهوإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي 

   .ضرب أجل
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٣١٣  

بعقوبة مقيدة للحرية مدة  نهائياً عليهلزوجة المحبوس المحكوم : ١٤مادة 
ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق 

   .بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه عليه
٤

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي : ١٥مادة 
ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة بينها وبين زوجها من حين العقد ولا ل

الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة 
   .من وقت الطلاق أو الوفاة

٥
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو : ١٦مادة 

ذي يفي بحاجتها عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر ال
   .الضرورية

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن 
يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ 

  بحاجتها الضرورية). (رفع الدعوى نفقة مؤونة 
بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب 

  .اذالنف
للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة 

بحيث لا يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن  ،نهائياً عليهالمحكوم بها 
   .القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية

   )١٩٨٥لسنة  ١٠٠معدلة بالقانون (
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ريخ لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تا: ١٧مادة 
   .الطلاق

كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي 
   .زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة لا : ١٨مادة 
تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا 

   .مدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاقالقانون ل
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها : مكرر -١٨مادة 

دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة 
سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسراً وظروف الطلاق 

ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على  ،ومدة الزوجية
   .أقساط

  . )١٩٨٥لسنة  ١٠٠مضافة بالقانون رقم (
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر : مكرر ثانياً -١٨مادة 

نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى 
فإن  ،عمره قادراً على الكسب المناسب أن يتم الابن الخامسة عشرة من

أو بسبب طلب العلم الملائم  ،أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية
استمرت نفقته على  ،أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب ،لأمثاله ولاستعداده

   .أبيه
  م.عليهوتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق 

  ) ١٩٨٥لسنة  ١٠٠رقم  مضافة بالقانون(
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على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته : مكرر ثالثاً -١٨مادة 
 ،فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ،ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب

   .استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة
مطلق أن يستقل وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ال

   .به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها 

   .أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من 

   .فاظ به قانوناًحقه ابتداء الاحت
وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن 

   .الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها
٦

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن : ١٩مادة 
يكون مهراً عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن 

  لمثلها عرفاً فيحكم مهر المثل. 
   .وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها

٧
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ : ٢٠مادة 

ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير  ،الصغيرة اثنتي عشرة سنة
الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر  حتى سن

ولكل من الأبوين الحق في  ،حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك
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   .رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين
نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر  ،وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً

   .ر أو الصغيرة نفسياًبالصغي
ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم  ،ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً
فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب  ،بغير عذر أنذره القاضي

   .النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها
مقدماً فيه من يدلي  ،لمحارم من النساءويثبت الحق في الحضانة للأم ثم ل

ومعتبراً فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب  ،بالأم على من يدلي بالأب
  :التالي

فالأخوات  ،فالأخوات الشقيقات .فأم الأب وإن علت ،الأم فأم الأم وإن علت
فالخالات بالترتيب المتقدم في  ،فبنت الأخت لأم ،فبنت الأخت الشقيقة ،لأب
فالعمات بالترتيب  ،فبنت الأخ بالترتيب المذكور ،خوات فبنت الأخت لأبالأ

 ،فخالات الأب بالترتيب المذكور ،فخالات الأم بالترتيب المذكور ،المذكور
  فعمات الأب بالترتيب المذكور.  ،فعمات الأم بالترتيب المذكور

ة أو أو لم يكن منهن أهل للحضان ،فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء
انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من  ،انقضت مدة حضانة النساء

الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح 
  .خوةعلى الإ

نتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير ا ،فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء
م ثم الأخ لأم ثم ابن من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي الجد لأ

   .فالخال لأب فالخال لأم ،ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ،الأخ لأم
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ثم استبدلت الفقرة الأولى  ١٩٨٥لسنة  ١٠٠مستبدلة بالقانون رقم (
  )٢٠٠٥ لسنة ٤بالقانون رقم 

٨
الهلاك بعد أربع سنوات  عليهيحكم بموت المفقود الذي يغلب : ٢١مادة 

قده يعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة من تاريخ ف
أو  ،ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت

ويصدر رئيس  ،كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية
مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار 

قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا  ،ن التي يغلب معها الهلاكالقرائ
   .أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها 
ع يه بجمإلى القاضي على ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عن

   .الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً
ستبدلت الفقرة الثانية بالقانون اثم  ١٩٩٢لسنة  ٣٣معدلة بالقانون رقم (

  . )٢٠٠٦لسنة  ٢رقم 
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو : ٢٢مادة 

ى الوجه المبين في المادة السابقة تعتد قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً عل
زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم 

  أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى. 
  ). ١٩٩٢لسنة  ٣٣معدلة بالقانون رقم (


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
   ):١٨ :١٢(ة في المواد من نسالمراد بال: ٢٣مادة 

   .يوماً ٢٦٥هي السنة التي عدد أيامها 
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة : مكرراً ٢٣مادة 

لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أياً من الأحكام 
   .مكرراً) من هذا القانون ٥(ا في المادة عليهالمنصوص 

ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن كما يعاقب الزوج بالعقوبة 
   .حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته

   ).مكرر ١١(على خلاف ما هو مقرر في المادة 
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين 

القانون ويجوز أيضاً  عليهجنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها 
   .الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة

  ). ١٩٨٥لسنة  ١٠٠مضافة بالقانون رقم (
التي  ١٩٢٠سنة  ٢٥) من القانون رقم ١٢ :٧ :٣(تلغى المواد : ٢٤مادة 

   .تتضمن أحكاماً بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية
ويعمل به من تاريخ  .نية تنفيذ هذا القانونعلى وزير الحقا: ٢٥مادة 

  نشرة في الجريدة الرسمية. 
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية 

   .وينفذ كقانون من قوانين الدولة
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٣
١٢٠٠٠




 الجمهورية رئيس
  بعد الاطلاع على الدستور

 حوالالأ مسائل حكام النفقة وبعضأب ١٩٢٠لسنة  ٢٥وعلى القانون رقم
  .خصيةالش

 مسائل م النفقة وبعضأحكاب ١٩٢٠لسنة  ٢٥وعلى المرسوم بقانون رقم 
  . الشخصية حوالالأ

 حوالالأ حكامأببعض  ١٩٢٩لسنة  ٢٥وعلى المرسوم بقانون رقم 
  . الشخصية

المشتمل على لائحة ترتيب  ١٩٣١لسنة  ٧٨وعلى المرسوم بقانون رقم 
  .جراءات المتعلقة بهاالمحاكم الشرعية والإ
 يالقضائية ورسم التوثيق ف بالرسوم ١٩٤٤لسنة  ٩٠وعلى القانون رقم 

  .المدنية المواد
وعلى القانون رقم  ،حكام الوقفأب ١٩٤٦لسنة  ٤٨وعلى القانون رقم 

  ي.بتنظيم الشهر العقار ١٩٤٦لسنة  ١١٤
  .١٩٤٨لسنة  ١٣١وعلى القانون رقم 

ضافة كتاب رابع لقانون المرافعات إب ١٩٥١لسنة  ١٢٦القانون رقم  وعلى
جراءات الإ يف ١٩٤٩لسنة  ٧٧صادر بالقانون رقم ال المدنية والتجارية
  .الشخصية حوالالأ المتعلقة بمسائل

بتقرير حالات لسلب الولاية على  ١٩٥٢ لسنة ١١٨وعلى القانون رقم 
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  .النفس
  .حكام الولاية على المالأب ١٩٥٢نة لس ١١٩وعلى القانون رقم 

الشرعية والملية  لغاء المحاكمإب ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢وعلى القانون رقم 
  .لى المحاكم الوطنيةإمامها أتكون منظورة  يحالة الدعاوى التإو

 حوالالأ قضايا يجراءات فببعض الإ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨وعلى القانون رقم 
 ٤٦٢بمقتضى القانون رقم  تختص بها المحاكم يوالوقف الت الشخصية

  .١٩٥٥لسنة 
بشأن  ١٩٥٩لسنة  ٩٧وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

  .جوازات السفر ولائحته التنفيذية
بقسمة  ١٩٦٠لسنة  ٥٥بالقانون رقم  وعلى قرار رئيس الجمهورية

  .قف فيهاوانتهى ال يعيان التالأ
بشأن  ١٩٦٢لسنة  ٧١الجمهورية بالقانون رقم  وعلى قرار رئيس
  .من غير وارث تتخلف عن المتوفين يالتركات الشاغرة الت

نة لس ١٣المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  المرافعات قانون وعلى
  ؛١٩٦٨

من القانون  ٣ ،١بتعديل المادتين  ١٩٧٣ لسنة ٦٤وعلى القانون رقم 
الحجز على مرتبات  بشأن عدم جواز توقيع ١٩٥١لسنة  ١١١رقم 

حوال أ يلا فإالموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها 
  .١٩٧٥لسنة  ٢٠والمعدل بالقانون رقم  ،خاصة
  ؛١٩٧٥لسنة  ٧٩رقم  الصادر بالقانون يجتماعالتأمين الا قانون وعلى

  ؛حكام بعض النفقاتأبشأن تعديل  ١٩٧٦لسنة  ٦٢وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٨١لسنة  ١٣٧رقم  العمل الصادر بالقانون قانون وعلى
  ؛١٩٨٣لسنة  ١٧المحاماة الصادر بالقانون رقم  قانون وعلى
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 حوالالأ حكام قوانينأبتعديل بعض  ١٩٨٥ لسنة ١٠٠وعلى القانون رقم 
  ؛الشخصية

شأن  يف ١٩٩٠لسنة  ٢٠٥الجمهورية بالقانون رقم  ئيسوعلى قرار ر
  ؛سرية الحسابات بالبنوك

جراءات مباشرة دعوى إ تنظيم بشأن ١٩٩٦لسنة  ٣القانون رقم  وعلى
  ؛ةالشخصي حوالالأ مسائل يالحسبة ف

حكام المحاكم الشرعية أتنفيذ  يتباعها فا جراءات الواجبوعلى لائحة الإ
  ؛١٩٠٧الصادرة عام 

  ؛الوزراء وعلى موافقة مجلس
  وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
  :وقـد أصـدرناه ،نصـه يتـالآ قــرر مجلـس الـشعب القانون

 يف يالتقاض جراءاتإ حكام القانون المرافق علىأ يتسر: المادة الأولى
نص خاص  ويطبق فيما لم يرد بشأنه .والوقف الشخصية حوالالأ مسائل
 يف يحكام القانون المدنأالمدنية والتجارية و المرافعات قانون حكامأفيه 
  .دارة وتصفية التركاتإشأن 

مر أصدار إون غيره بمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دقاضى الأ ويختص
  :الآتية الشخصية حوالالأ مسائل يعلى عريضة ف

ادة عطاء شهإالموثق عن توقيع عقد الزواج أو عدم  التظلم من امتناع -١
  ب.جانمثبتة سواء للمصريين أو الأ

تمام الجرد إذا كان القانون مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإ -٢
  .التطبيق حدد ميعادا له الواجب

جراءات التحفظية أو الوقتية على التركات اتخاذ ما يراه لازما من الإ -٣
  .هلية أو ناقصها أو غائبألا يوجد فيها عديم  يالت
وراق المالية والمستندات نقل النقود والأ يللنيابة العامة ف ذنالإ -٤
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هلية أو ناقصها الأ يموال عديمأمن  عليهيخشى  والمصوغات وغيرها مما
  .مينألى مكان إحد المصارف أو ألى خزانة إوالغائبين 

  .الشأن يقوال ذوألى الخارج بعد سماع إالمنازعات حول السفر  -٥
 اكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ماعلى المح: المادة الثانية

حكام القانون المرافق من أصبحت بمقتضى أيوجد لديها من دعاوى 
وفى حالة غياب  ،اعليهتكون  يبالحالة الت خرى وذلكأاختصاص محاكم 

 يحالة مع تكليفه بالحضور فالإ علانه بأمرإحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بأ
.ليها الدعوىإحيلت أ يمام المحكمة التأالميعاد 
حكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى أ يولا تسر
للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل  المؤجلة

  .بهذا القانون
والوقف  الشخصية حوالالأ حكام طبقا لقوانينتصدر الأ: الثالثة المادة

تلك القوانين بأرجح  يلم يرد بشأنها نص ف ويعمل فيما ،المعمول بها
 يثبات فيعمل فعدا قواعد الإ وذلك ،بى حنيفةأمام قوال من مذهب الإالأ

م حكاذلك تصدر الأ ومع .ربعةالمذاهب الفقهية الأ يقوال فشأنها بأرجح الأ
بين المصريين غير المسلمين  الشخصية حوالالمنازعات المتعلقة بالأ يف

الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى  يالمتحد
  فيما لا يخالف النظام العام -طبقا لشريعتهم  ،١٩٥٥ديسمبر سنة  ٣١

ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم  لغى لائحةت: المادة الرابعة
المرافعات  قانون الرابع من ويلغى الكتاب ،١٩٣١لسنة  ٧٨بقانون رقم 

والقوانين  ،١٩٤٩لسنة  ٧٧لى القانون رقم إوالتجارية المضاف  المدنية
المشار  ١٩٧٦لسنة  ٦٢ ،١٩٥٥لسنة  ٦٢٨ ،١٩٥٥لسنة  ٤٦٢رقام أ
حكام المحاكم الشرعية أتنفيذ  يتباعها فاجراءات الواجب ولائحة الإ ،ليهاإ

  .القانون المرافق حكامأكل نص يخالف  كما يلغى ،١٩٠٧الصادرة سنة 
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٣٢٣  

حكام القانون أ يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ: المادة الخامسة
  .المرافق

ونماذج  عمالهمأشئون المأذونين والموثقين و تنظيم كما يصدر لوائح
  عمالداء هذه الأالوثائق اللازمة لأ

ويعمل به من  ،الجريدة الرسمية يف ينشر هذا القانون: المادة السادسة
  .لتاريخ نشره ياليوم التال

 .انينهاوينفذ كقانون من قو ،بخاتم الدولة يبصم هذا القانون

  هـ ١٤٢٠سنة  القعدة يذ ٩ يصدر برئاسة الجمهورية ف

  

ا في هذا عليهتحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص : ١مادة 
  .يالقانون بالتقويم الميلاد

في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على  يتثبت أهلية التقاض: ٢مادة 
  ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. النفس لمن أتم خمس عشرة سنة

، فإذا لم يكن له من يوينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانون
بالمخالفة لرأى ممثله  ييمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاض

خصومة من تلقاء نفسها أو بناء  يأو في مواجهته عينت المحكمة له وص
  أو الغير. على طلب النيابة العامة

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام  :٣مادة 
فإذا وقعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها  –المحكمة الجزئية 

ع عن المدعى، ويحدد اكان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدف
الخزانة العامة، المنتدب، تتحملها  يالحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحام

وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات 
 ١٩٨٣لسنة  ١٧في القانون رقم  عليهالقضائية على النحو المنصوص 
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٣٢٤  

  بشأن إصدار قانون المحاماة.
وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع 

 .ية في كل مراحل التقاضأنواعها من كافة الرسوم القضائي

تبصرة  – في إطار تهيئة الدعوى للحكم –يكون للمحكمة : ٤مادة 
 الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم

  .دفاعهم
 ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة

أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد  ا أو عن مسألة فيها، وتحددعليهالمعروضة 
  . أسبوعين على

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من 
  .العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وزير
 –الشخصية  للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال: ٥مادة 

في غرفة المشورة وبحضور  –م العام أو الآداب مراعاة لاعتبارات النظا
أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام  أحد

  .علنية والقرارات في جلسة
الدعوى في  مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع :٦مادة 

في القانون  عليهمسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص 
، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال ١٩٩٦لسنة  ٣رقم 

الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل  الشخصية إذا تعلق
التي تختص بها المحاكم الجزئية، وعلى  في دعاوى الأحوال الشخصية
تي تختص الشخصية والوقف ال ى الأحوالواالنيابة العامة أن تتدخل في دع

  .الحكم باطلاً  بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان
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٣٢٥  

أو الشهادة على الإقرار  دعوى الإقرار بالنسب لا تقبل عند الإنكار :٧مادة 
رسمية أو مكتوبة جميعها بخط  بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق

  .دعاءالا هذا ا إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحةعليهالمتوفى و
الإقرار به أو الاستحقاق أو  لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه  :٨مادة 

شهاد مشهر وفقا إب ما لم يكن الوقف ثابتاً عليهفيه أو التصرفات الواردة 
  .لأحكام القانون

رفعت بعد مضى ثلاث  ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى
  .ذلك إلا إذا قام عذر حال دون وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق،

وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين 
 واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم بحكم

 .نهائي





  

تص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.تخ :٩مادة 
من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى  )٥٢(وبمراعاة أحكام المادة 

قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك كله على 
  :يالوجه التال

  أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
متعلقة بحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال الدعاوى ال – ١

  به.
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات  – ٢
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٣٢٦  

  بجميع أنواعها.
الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون  – ٣

ك الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تل
  الحقوق.

دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون  – ٤
 يللقاض يالحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائ

  .يالجزئ
تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج  – ٥

  والطلاق.
  يما يجوز شرعاً.الشأن أمام المحكمة ف اوذو عليهتوثيق ما يتفق  – ٦
  الإذن بزواج من لا ولى له. – ٧
  تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع. – ٨
عن تنفيذ أحكام النفقات وما  عليهدعاوى الحبس لامتناع المحكوم  – ٩

  في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
متى كان مال المطلوب حمايته ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال 

  لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
والمشرف والمدير ومراقبة  يالمختار وتعيين الوص يتثبيت الوص – ١

  أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله  – ٢

  اله.وعزله واستبد
 يالمساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائ رتقري – ٣

  واستبداله.
ما بعد سن الحادية والعشرين  ىاستمرار الولاية أو الوصاية إل – ٤

والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له 
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٣٢٧  

لحصول على إذن، بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها ا
  من هذه الحقوق أو وقفها أو أحد منها. يوسلب أ

  تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال. - ٥
 يتقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ول – ٦

نفاق على القاصر أو فيما يتعلق بالإ يالتربية وبين الوص يالنفس أو ول
  ته أو العناية به.تربي

في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون  يإعفاء الول – ٧
  الولاية على المال.

  عن ولايته واستردادها. يطلب تنحى الول – ٨
الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون  – ٩

  استئذان المحكمة فيها.
علقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون جميع المواد الأخرى المت -١٠

  واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات  -١١

المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص 
  المحكمة الجزئية.

تص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي : تخ١٠مادة 
لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه 

  .عليهوالاستحقاق فيه والتصرفات الواردة 
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق 

دائيا في دعاوى النفقات أو دون غيرها، الحكم ابت يأو التفريق الجسمان
الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة 

  الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
 يكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأاوتلتزم المح
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٣٢٨  

 ير فيها حكم قطعمن هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصد
  واحد.

ن أوللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بش
الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة 

  بالزيادة أو النقصان.
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه 

  فيها. ير الحكم النهائلا بصدوإالدعاوى 
في دائرتها توثيق عقد  ي: تختص المحكمة الابتدائية التي يجر١١مادة 

زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على 
العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال  يأحد طرف

وقف إتمام الزواج حتى يفصل أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى 
  نهائياً فيها.

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة 
 عليهأعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور 

بتسلم أمواله لإدارتها، وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، 
في ماله،  عليهلخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور وتعيين مأذون با

التربية وبين القيم فيما  يالنفس وول يوالفصل فيما يقوم من نزاع بين ول
  .عليهنفاق على المحجور يتعلق بالإ

: إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من ١٢مادة 
جب التطبيق ثم إلى من من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الوا ييل

ليه بها بعد إخطاره على النحو إمتنع من عهد ايليه بالتتابع، فإن 
من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب  )٤٠(في المادة  عليهالمنصوص 

الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى 
  المؤسسات الاجتماعية.
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وذلك بعد جردها  ،الة للنائب بوصفه مديراً مؤقتاًوتسلم الأموال في هذه الح
  من هذا القانون. )٤١(على النحو الوارد بالمادة 

 يوتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وص
  على المشمول بالولاية.

: تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد ١٣مادة 
ام من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو الحساب المق

  المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
: تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر ١٤مادة 
  الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما. يمادت

ات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة كما تختص بنظر منازع
  منها في هذا الشأن.




 : يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد١٥مادة 
  .يمن القانون المدن )٤٣، ٤٢، ٤٠(

ص من هذا القانون ينعقد الاختصا )١١، ١٠(وبمراعاة أحكام المادتين 
، فإن لم يكن له موطن عليهللمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى 

في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد 
م، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن عليهالمدعى 

بنظر بعض مسائل الأحوال  يأحدهم. مع ذلك يتحدد الاختصاص المحل
  :يت، على النحو الآالشخصية

 عليهتختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى  – ١
بنظر الدعوى المرفوع من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة 

  حسب الأحوال، في المواد الآتية:
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  النفقات والأجور وما في حكمها. )أ
  الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. )ب
  المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. )ج
التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها  )د

  الشرعية.
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر  – ٢

ن للمتوفى كبتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم ي
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد  موطن في مصر يكون

  أعيان التركة.
يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على  – ٣

  :يالنحو الآت
أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر  يفي مواد الولاية بموطن الول )أ

  موطن للمتوفى أو للقاصر.
أو  عليهبموطن المطلوب الحجر  في مواد الحجر والمساعدة القضائية )ب

  مساعدته قضائياً.
خر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن آفي مواد الغيبة  )ج

في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو 
  التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.

أو المساعد قضائياً جاز  عليه إذا تغير موطن القاصر أو المحجور )د
الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى  يللمحكمة بناء على طلب ذو

  المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف 

صلحة إحالة المادة إلا إذا رأت من الم –سواء كان ولياً أو وصياً  – يالول
  إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
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فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر  – ٤
، عليهمنازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة 

للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة 
  .عليهائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى الك





  

النفس بالطريق المعتاد  علىترفع الدعوى في مسائل الولاية : ١٦مادة 
  في قانون المرافعات المدنية والتجارية.  عليهلرفع الدعوى المنصوص 

تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة  لا: ١٧مادة 
عشر  ةيعشر سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثمان ةتقل عن ست

  سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. 
في الوقائع  –ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج 

ج ثابتاً بوثيقة ما لم يكن الزوا – ١٩٣١أول أغسطس سنة  علىاللاحقة 
رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون 

  ية كتابة. أغيرهما إذا كان الزواج ثابتاً ب
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت 

  ا تجيزه. مشريعته
لصلح النفس بعرض ا علىتلتزم المحكمة في دعاوى الولاية : ١٨مادة 
 –مع علمه بها  –د من تخلف عن حضور جلسة الصلح الخصوم، وع على

  بغير عذر مقبول رافضاً له. 
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا 
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في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد 
الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل  علىتلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين 

  ستين يوما.  علىعن ثلاثين يوما ولا تزيد 
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب : ١٩مادة 
قدر  –المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله  على

ن الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيي علىفي الجلسة التالية  –الإمكان 
  حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. 

الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما  علىو
خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة 

  أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين. 
ا انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك وللمحكمة أن تأخذ بم

  مما تستقيه من أوراق الدعوى. 
الخلع، فإن لم يتراضيا  علىللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما : ٢٠مادة 
وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل  عليه

داق الذي أعطاه لها، الص عليهعن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت 
  . عليهحكمت المحكمة بتطليقها 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، 
وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة 

والفقرتين  )١٨(الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة  علىشهر، وأ
من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة  )١٩(ثانية من المادة الأولى وال

نه لا سبيل لاستمرار الحياة أصراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها و
  لا تقيم حدود االله بسبب هذا البغض. أ ىشخالزوجة بينهما وت

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي 
  حق من حقوقهم. 
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  ع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويق
بأي طريق من  عليهغير قابل للطعن  –في جميع الأحوال  –ويكون الحكم 
  طرق الطعن. 

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، : ٢١مادة 
وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر  عليهشهاد وعند طلب الإ

للتوفيق  ايدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلهالطلاق، و
إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن  علىبينهما، فإن أصر الزوجان معا 

الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد 
  . عليهشهاد الإ

إذا كانت  وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها
  قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج. 

الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها  علىويجب 
ن النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي م على

الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، 
  أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية. 

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها : ٢٢مادة 
بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما 

جعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض لم يعلنها بهذه المرا
وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم 

  تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. 
بنفقة أو ما في حكمها محل  عليهإذا كان دخل المطلوب الحكم : ٢٣مادة 

 علىن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب منازعة جدية، ولم يك
المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ 

  هذا التحديد.
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  وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن. 
لسنة  ٢٠٥ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

أن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير في ش ١٩٩٠
حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في 

  تحديد دخل المطلوب منه النفقة. 
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير 

  المادة التي أجريت بشأنها. 
ة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة النياب علىويجب 

موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من 
  تاريخ وصول طلب المحكمة إليها. 

طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصاية الواجبة أن يقدم  على: ٢٤مادة 
ية تثبت الوفاة وألا طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسم

  كان الطلب غير مقبول. 
 ،وأسماء الورثة ،خر موطن للمتوفىآبيان  علىويجب أن يشتمل الطلب 

الطالب أن يعلنهم  علىن وجدوا، وإوالموصي لهم وصية واجبة وموطنهم 
بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي 

وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما  ،الطلب بشهادة من يوثق به
 ىورأ ،لهم وصية واجبة ىيراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموص

أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية  عليهالقاضي أن الإنكار جدي، كان 
  المختصة للفصل فيه. 

شهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة يكون الإ: ٢٥مادة 
 علىحجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم 

  خلافه. 

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
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تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها : ٢٦مادة 
دارتها وفقا لأحكام هذا إ علىشراف أموالهم والإ علىوالغائبين والتحفظ 

  القانون. 
أحد مأموري الضبط  –اتخاذه من تدابير  ىفيما تر –دب تولها أن تن
  القضائي. 

كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، 
ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص 

  الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. 
ن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين وللنيابة العامة أ
  الحكم بتقديرها. 

الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة  على: ٢٧مادة 
كبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أأو 

لوصي أو أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو ا
  القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة. 

الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب  علىو
  أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة. 

 ىعلالأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات  على: ٢٨مادة 
حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن 

  عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم. 
تبين لهم  ىالمختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة مت علىو

النحو المشار إليه  علىأثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية 
  بالفقرة السابقة. 
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الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء  علىالوصي  على: ٢٩مادة 
  مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا. 

من هذا  )٢٩، ٢٨، ٢٧(مخالفة أحكام المواد  علىيعاقب : ٣٠مادة 
القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان 

لأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم ضرار بعديم االتبليغ بقصد الإ معد
سنة وبغرامة لا  علىمن ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد 

  ولا تجاوز ألف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين. جنيه  تقل عن مائة
ضرار مالا مملوكا لعديم بقصد الإ ىخفأيعاقب بالحبس كل من : ٣١مادة 

  الأهلية أو ناقصها أو الغائب. 
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار : ٣٢دة ما

الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن 
ثبات الغيبة والحد من سلطة إأو الحد منه و عليهللقاصر أو المحجور 

صرف أو سلب ولايته من الت عليهالوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر 
  أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص. 

 ىويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه مت
نهائيا  ىالنيابة العامة شطب القيد إذا قض علىقضي بإجابة الطلب، و

  برفض الطلب. 
حكام هذا ها وفقا لأالنيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إلي على: ٣٣مادة 

حقوق الحمل المستكن  علىالقانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة 
ن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال أأو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب و

 عليهم من التزامات في محضر يوقع عليهثابتة أو منقولة أو حقوق وما 
  ذوو الشأن. 

جراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة وللنيابة العامة أن تتخذ الإ
أمر  علىا، ولها بناء عليهمر بوضع الأختام أهذه الأموال وان ت على
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صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية 
إلى خزانة أحد  عليهوالمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى 

  المصارف أو إلى مكان أمين. 
أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية  –عند الاقتضاء  –بة العامة وللنيا

جنازة  علىخر بالصرف آأو لأي شخص أمين  ،ن وجدإأو مديرها 
ا عليهمن تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى  علىنفاق المتوفى والإ

  من فوات الوقت. 
  هذه المادة.  وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام

إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول  علىللنيابة العامة بناءً : ٣٤مادة 
المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص 

بأمر مسبب يحدد فيه  –ا في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك عليه
  أحد مأموري الضبط القضائي.  –المسكن أو المكان 

ا في المادتين عليهلا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص : ٣٥مادة 
السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنية، تتعدد 

 علىبتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم 
شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط 

  لأوضاع المقررة بهاتين المادتين. وا
يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي : ٣٦مادة 

  ن. أالش
البيانات التي  علىوفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع 

ن يرفق به المستندات أيتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى و
أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها  المحكمة علىالمؤيدة له، و

  كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.  عليه
بتحديد جلسة  –فيما لا تختص بإصدار أمر فيه  –وتقوم النيابة العامة 
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أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه 
  وي الشأن بالجلسة. أمامها من ذ عليهمن رأي، وإعلان من لم ينبه 

وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق 
  .مر بهأالذي ت
فائدة من سماع  ىللمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تر: ٣٧مادة 

أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو 
بغرامة لا  عليهجاز الحكم  –برر قانوني امتنع عن الإدلاء بأقوال دون م

مر أتجاوز مائة جنية، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن ت
  بإحضاره. 

عذراً  ىبالغرامة كلها أو بعضها إذا أبد عليهوللمحكمة أن تقيل المحكوم 
  مقبولا. 

أو إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية : ٣٨مادة 
الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق 
فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة 
لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده 

دارتها إي الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته ف
  أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال. 

النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه  على: ٣٩مادة 
للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا 

الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب  علىقضائياً، وذلك خلال ثمانية أيام 
  وجب لتعيينه. الم

  وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن. 
تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو : ٤٠مادة 

المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذ صدر في 
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امة كتابة برفضه خلال من يرفض التعيين إبلاغ النيابة الع علىغيبته، و
ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة 

  إليه من تاريخ العلم. 
  وجه السرعة.  علىوفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه 

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، : ٤١مادة 
  و ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين. بجرد أموال عديم الأهلية أ

ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل 
لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة  ىويدع

  سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره. 
في جرد الأموال وتقييمها وتقدير وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة 

  وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.  ،الديون
 عليهترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق : ٤٢مادة 

  بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه. 
المحكمة  على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علىيجب : ٤٣مادة 

  أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال. عليهللتصديق 
الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال  -١

التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء 
  بالديوان والقرارات المنفذة لذلك. 

  . عليهة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور تقدير النفق -٢
  اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.  -٣

محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار  علىوتلتزم المحكمة بالتصديق 
  وجه السرعة.  علىإليها 
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في : ٤٤مادة 

المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات  المسائل
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  التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. 
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن 

  النية الناشئة عن أي اتفاق. 
محضر  علىإذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق : ٤٥مادة 

جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما الجرد يتولى المصفي 
ا يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً عليه

  من الورثة الراشدين. 
عديم  محضر الجرد يقوم النائب عن علىوإذا عين المصفي بعد التصديق 

إلى  الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة
المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون والمصفي بمحضر يوقعه هو 
محضر  علىوإذا عين المصفي بعد التصديق  ،حاضراً من الورثة الراشدين

الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم 
نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو 

ة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير النياب
دارته مؤقتاً إالمصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه و

 عليهنسختي محضر الجرد ويوقع  علىويثبت ذلك  ،حتى تم التصفية
  الأشخاص السابق ذكرهم. 

عن عديم الأهلية  وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب
ا في هذا عليهأو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص 

  القانون. 
النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو  علىيجب : ٤٦مادة 

دارته مشفوعا إالمدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن 
حدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة بالمستندات التي تؤيده في الميعاد الم

  ذلك في الميعاد الذي تحدده. 
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بغرامة  عليهالميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم  ىفإذا انقض
بغرامة  عليهفإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم  ،خمسمائة جنية علىلا تزيد 
ص ألف جنية، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصو علىلا تزيد 

  قانونا.  عليه
عذراً عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها  ىبدأوإذا قدم النائب الحساب و

  أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها. 
مر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب أالمحكمة أن ت علىو

  الحساب.  علىفي ثبوتها في ذمتها، دون أن يعتبر ذلك مصادقة 
ويجب أن يشمل القرار  ،مة في صحة الحساب المقدم إليهاوتفصل المحك

ن الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء أالنهائي الذي تصدره المحكمة بش
  يداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده. إالمبلغ المتبقي في ذمته و

للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو : ٤٧مادة 
لصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى عن الغائب با

جنيه  يجوز زيادته إلى ثلاثة آلافجنيه  المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف
  شهر. أبقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة 

لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة : ٤٨مادة 
و المحجور أع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر القضائية أو رف

إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب  عليه
  سابق. 
الملفات والدفاتر والسجلات  علىن الاطلاع أيجوز لذوي الش: ٤٩مادة 

في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص  اعليهوالأوراق المنصوص 
السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات  لىعالاطلاع 

  ذن من المحكمة أو النيابة العامة. إثبت فيها بأبمضمون ما 
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق : ٥٠مادة 
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  امتياز في مرتبة المصروفات القضائية. 
بعضها أو المصاريف مر بإضافة كل الرسوم أو أللمحكمة أن ت: ٥١مادة 
  عاتق الخزانة العامة.  على


  


 المال علىالقرارات التي تصدر في مسائل الولاية  علىتسري : ٥٢مادة 

  القواعد الخاصة بالأحكام. 
رات القطعية المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرا علىيجب : ٥٣مادة 

الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب 
والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 

من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا  )٣٨(
  يرها.صدر من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدر من غ

المال، يجوز  علىوفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية 
محضر الجلسة  علىللمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع 

  المنطوق.  علىالمشتمل 
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية : ٥٤مادة 

ولو مع حصول استئنافها عدا  المال واجبة النفاذ علىفي مسائل الولاية 
  تلك الصادرة في المسائل الآتية: 

  الحساب.  -١
  رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.  -٢
  رد الولاية.  -٣
  بالتصرف أو الإدارة.  عليهإعادة الإذن للقاصر أو المحجور  -٤
  ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.  -٥




  

٣٤٣  

  ف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب. الإذن بالتصر -٦
مر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى أوللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن ت

  يفصل في الطعن. 
يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن : ٥٥مادة 

يير المعالم، بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغ
ب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع لأو ط

  خمسة آلاف جنية.  علىالطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد 
–
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي : ٥٦مادة 

  والتماس إعادة النظر.  الاستئناف والنقض
القواعد  –خاصة في المواد الآتية  ،ه حكمفيما لم يرد ب –وتتبع 

  ا في قانون المرافعات المدنية والتجارية. عليهوالإجراءات المنصوص 
يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف : ٥٧مادة 

تي يوجب القانون أو يجيز في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى ال
ا في قانون عليهتدخلها فيها، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص 

  المرافعات المدنية والتجارية. 
ا قبل عليهتنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت : ٥٨مادة 

  صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 
حالها تغيير أسبابها أو  علىاء الطلبات الأصلية ومع ذلك يجوز مع بق

الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة 
  لا يقبل التجزئة.  ا أو متصلة بها اتصالاعليهللطلبات الأصلية أو مترتبة 

جلا مناسبا للرد أوفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم 
  أو الطلبات الجديدة.  الأسباب على

الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا  علىيترتب : ٥٩مادة 
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 علىمن هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم  )١٠(لحكم المادة 
محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها 

ير نفقة أو تعديل ن الرؤية أو بتقرأإصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بش
  بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.  ىقض يتلاالنفقة 
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو : ٦٠مادة 

المال، استئنافا للمواد  علىالقرار الصادر في مادة من مواد الولاية 
القرار المستأنف ارتباطا الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو 

  يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. 
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون : ٦١مادة 

  إضافة ميعاد مسافة. 
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من : ٦٢مادة 

طعن بالنقض في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم ال
هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي 
وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو 

  الوصاية والحساب. 
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو : ٦٣مادة 

ا بطريق النقض، فإذا عليهتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن بالطلاق أو ال
ا في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في عليهطعن 

  الطعن. 
رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام  علىو

قلم المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن 
النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها  علىكتاب المحكمة أو وصولها إليه، و

  الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.  علىثلاثين يوما 
  ا أن تفصل في الموضوع. عليهوإذا نقضت المحكمة الحكم كان 
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المال إلا  علىلا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية : ٦٤مادة 
  هائية الصادرة في المواد الآتية.نارات الفي القر

  توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة. -١
  تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب. -٢
  عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته. -٣
  سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها. -٤
  القاصر.  علىية استمرار الولاية أو الوصا -٥
  الفصل في الحساب. -٦




الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات : ٦٥مادة 
أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون 

  وبلا كفالة. 
لقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه يجوز تنفيذ الأحكام وا: ٦٦مادة 

  وتسليمه جبرا. 
القانون من  عليهويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص 

  إجراءات. 
في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما  ىويراع

  يأمر به قاضي التنفيذ. 
  ما اقتضى الحال ذلك. سند التنفيذ كلويجوز إعادة التنفيذ بذات 

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر : ٦٧مادة 
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك 

  خر. آمكان  علىما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم 
ع الطمأنينة في ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشي
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  نفس الصغير. 
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارات وضع  على: ٦٨مادة 

  إذا كان واجب النفاذ.  عليهالصيغة التنفيذية 
  يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة. : ٦٩مادة 

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة 
  أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.  هسليم الصغير أو ضمبت

ن حضانة أا منازعة بشعليهيجوز للنيابة العامة، متي عرضت : ٧٠مادة 
الحكم  صدري حتىصغير في سن حضانة النساء، أو طلب حضانته مؤقتا 

ن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسبباً بتسليم ألها بذلك، و
  تتحقق مصلحته معها.  الصغير إلى من

الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى  علىويصدر القرار من رئيس نيابة 
  حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير. 

مين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام أينشأ نظام لت: ٧١مادة 
لاد أو الأقارب، يتولى الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأو

  تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.  علىشراف الإ
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل 

  بعد موافقة وزير التأمينات. 
بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها  على: ٧٢مادة 

ولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأ
والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير 

  التأمينات. 
الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية  على: ٧٣مادة 

والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع 
لقومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات الخاص والهيئة ا
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 علىللقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء 
طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة 
التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود 

من هذا القانون من المرتبات  )٧٦(ا وفقا للمادة عليه التي يجوز الحجز
وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها 

  خر. آودون حاجة إلى إجراء 
من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو  عليهإذا كان المحكوم : ٧٤مادة 

كوم به خزانة أن يودع المبلغ المح عليهالمعاشات وما في حكمها، وجب 
بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي 

قام  ىيقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر مت
  بالوفاء.  عليهالبنك بالتنبيه 

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور : ٧٥مادة 
ة أنفقها بسبب امتناع يعلما تكبده من مصاريف ف ما في حكمها وجميعو

  عن أدائها.  عليهالمحكوم 
 علىاستثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز : ٧٦مادة 

المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما 
وجة جر أو ما في حكمها للزأمنها وفاء لدين نفقة أو  عليهيجوز الحجز 

  أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية: 
% في حالة وجود أكثر من  ٤٠% للزوجة أو المطلقة، وتكون  ٢٥ )أ(

  واحدة. 
  % للوالدين أو أيهما.  ٢٥ )ب(
  قل. أ% للولدين أو  ٣٥ )ج(
  % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.  ٤٠ )د(
  كثر من ولدين والوالدين أو أيهما. أ% للزوجة أو المطلقة و ٥٠ )هــ(






٣٤٨  

 علىا عليهوفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز 
  تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.  ،)% ٥٠(

النهائي الصادر  مكحلاعن تنفيذ  عليهإذا امتنع المحكوم  :مكرر ٧٦مادة 
الأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر في دعاوى النفقات و

إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي 
القيام بأداء ما حكم به وأمرت  علىقادر  عليهثبت لديها أن المحكوم 

  ثلاثين يوماً.  علىبالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد 
ما حكم به أو حضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه  ليهعفإذا أدى المحكوم 

نه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ إالحكم، ف
  بالطرق العادية.

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات 
محكوم من قانون العقوبات ما لم يكن ال ٢٩٣ا في المادة عليهالمنصوص 

  له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى. 
 عليهشخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكمت  علىوإذا نفذ بالإكراه البدني 

من قانون العقوبات،  ٢٩٣بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 
فإذا حكم استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، 

بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من  عليه
  . عليهنفاذه إأيام الإكراه البدني الذي سبق 

في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة : ٧٧مادة 
أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون 

  الأخرى. 
شكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في الإ علىلا يترتب : ٧٨مادة 

  المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ. 
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ا قانون العقوبات أو عليهشد ينص أية عقوبة أمع عدم الإخلال ب: ٧٩مادة 
شهر كل من أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة آأي قانون 

ة مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو أي علىتوصل إلى الحصول 
إجراءات أو أدلة  علىلأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء 

  صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
سنتين، لكل من تحصل من  علىوتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته 

ك مع مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذل علىبنك ناصر الاجتماعي 
  إلزامه بردها.
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٤
١٠٢٠٠٤ 

 

   ،هنص يتر مجلس الشعب القانون الآقر
 ،يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة المادة الأولى:

  ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. 
ة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من على محاكم الدرج المادة الثانية:

تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون 
ا عليهوذلك بالحالة التي تكون  ،المرفق من اختصاص محاكم الأسرة

بأمر  هحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانأوفي حالة غياب  ،وبدون رسوم
الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت  يالإحالة مع تكليفه بالحضور ف

  إليها الدعوى. 
حكام الفقرة تطبيقا لأ ،وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها

السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص 
  ا في القانون المرفق. عليه

ا أو الدعاوى المؤجلة الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيه يولا تسر
حكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد وتبقى الأ ،للنطق بالحكم

  المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون. 
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية  المادة الثالثة:

عمل بأحكام القانون المرفق في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ ال
حكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم عن الأ

من  هالاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجب
  اختصاص محاكم الأسرة. 
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يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون  المادة الرابعة:
  شهر من تاريخ صدوره. أخلال ثلاثة وذلك  ،المرفق

ويعمل به اعتبارا  ،ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة الخامسة:
   .٢٠٠٤من أول أكتوبر سنة 

   .وينفذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
 ١٧الموافق (هجرى ١٤٢٥المحرم سنة  ٢٦صدر برئاسة الجمهورية في 

   )م ٢٠٠٤مارس سنة 


يكون  ،تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة: )١(مادة 
  تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. 

دوائر  ،وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف
لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال  ،استئنافية متخصصة

  حكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. يزها القانون عن الأالتي يج
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. 

- عند الضرورة -ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية 
وذلك بقرار  ،في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة

ر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس يصد
  بحسب الأحوال.  ،محكمة الاستئناف

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل : )٢(مادة 
ويعاون المحكمة في الدعاوى  ،بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية

ن خبيران أحدهما من ) من هذا القانو١١(ا في المادة عليهالمنصوص 
يكون أحدهما  ،خصائيين النفسيينخر من الأوالآ ،خصائيين الاجتماعيينالأ

وللدائرة أن تستعين بمن تراه  ،على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف
  خصائيين. من الأ
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ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين في الجداول التي يصدر بها 
بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير قرار من وزير العدل 

  بحسب الأحوال.  ،الصحة
بنظر جميع مسائل الأحوال  ،تختص محاكم الأسرة دون غيرها: )٣(مادة 

الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا 
في مسائل الأحوال  يحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضلأ

أمام محاكم الأسرة  ييسرو ٢٠٠لسنة  ١الشخصية الصادر بالقانون رقم 
وفي  ،في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية

شاملة دعاوى الحبس لامتناع  ،شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها
 ) من القانون٣(حكام الصادرة بها أحكام المادة عن تنفيذ الأ عليهالمحكوم 

  ذاته. 
ولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار واستثناء من أحكام الفقرة الأ

ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع  ،شهادات الوفاة والوراثة
بإصدار أمر على عريضة في  ،دون غيره ،جدي في شأنها. كما يختص

ن رقم ولى من مواد إصدار القانوا في المادة الأعليهالمسائل المنصوص 
  قاضيا للأمور الوقتية.  هوذلك بصفت ،٢٠٠٠لسنة  ١

نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة  أتنش: )٤(مادة 
     .للنيابة العامة أمام المحكمة

وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها 
ستيفاء مستنداتها اإليها وعند قيد الدعاوى والطعون المشار  ،الاستئنافية
  ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ٦٥(طبقا للمادة  ،ومذكراتها

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية : )٥(مادة 
خصائيين ويضم عددا كافيا من الأ ،يتبع وزارة العدل ،المنازعات الأسرية
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الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من القانونيين والاجتماعيين والنفسيين 
  وزير العدل. 

الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من  يويرأس كل مكتب أحد ذو
المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في  ،المتخصصين في شئون الأسرة

ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار  ،وزارة العدل
  من وزير العدل. 

 ،في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح :)٦(مادة 
يجب على من  ،والأوامر الوقتية ،ومنازعات التنفيذ ،والدعاوى المستعجلة

يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص 
أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية  ،بها محاكم الأسرة

  سرية المختصة. المنازعات الأ
تقوم  ،وبعد سماع أقوالهم ،وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع

لهم  يوتبد ،وعواقب التمادي فيه ثارآو ،بتبصيرهم بجوانبه المختلفة
  النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة. 

اتب تسوية يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مك: )٧(مادة 
المنازعات الأسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية 

وإجراءات العمل في  ،وبما تحدده من جلسات ،والإخطار بها ،وقيدها ،إليها
وغير ذلك  ،والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ،هذه المكاتب
  .مما يستلزمه

  رسوم. ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون 
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم : )٨(مادة 
فإذا تم الصلح  ،ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ،الطلب

يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه 
ة وتكون له قو ،ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ،أطراف النزاع
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   .وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه ،السندات واجبة التنفيذ
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو 

يحرر محضر بما تم  ،وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه ،بعضها
ويرفق به تقارير  ،أو الحاضرين عنهم ،منها ويوقع من أطراف النزاع

وترسل جميعها إلى قلم كتاب  ،وتقرير من رئيس المكتب ،ائيينخصالأ
وذلك في موعد غايته  ،محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى

وذلك للسير في  ،سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع
  أطراف المنازعة.   يهعلفيما لم يتفق  ،الإجراءات القضائية

ى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن لا تقبل الدعو: )٩(مادة 
في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا  ،المنازعات التي تختص بها

) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ٦(للمادة 
   .)٨(المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة 

الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة وللمحكمة أن تأمر بإحالة 
وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول  ،حكام هذا القانونالتسوية وفقا لأ

   .الدعوى
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن : )١٠(مادة 

وتزود بما يلزم من  ،منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى
ب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من المسائل التي تتناس

حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة في 
   .أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى

) من ٢(م في المادة عليهيكون حضور الخبيرين المنصوص : )١١(مادة 
وبيا في دعوى الطلاق والتطليق هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وج

والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن  يوالتفريق الجسمان
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وكذلك في دعاوى النسب  ،ورؤيته وضمه والانتقال به هحضانته وحفظ
  والطاعة. 

وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا 
   .رأت ضرورة ذلك

  دم للمحكمة تقريرا في مجال تخصصه. وعلى كل منهما أن يق
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع : )١٢(مادة 

بنظر جميع الدعاوى  ،دون غيرها ،إليها من أحد الزوجين مختصة محليا
أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو  ،التي ترفع بعد ذلك من أيهما

وكذلك دعاوى النفقات  ،أو الفسخ يلجسمانالطلاق أو التطليق أو التفريق ا
ودعاوى  ،أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب

وحضانة  ،حكام الصادرة بهاعن تنفيذ الأ عليهالحبس لامتناع المحكوم 
وجميع  ،الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته

ه مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة وذلك كل ،دعاوى الأحوال الشخصية
من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات  )١٠(والخامسة من المادة 

  في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.  يالتقاض
ملف للأسرة  ،لدى رفع أول دعوى ،وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها

خرى التي ترفع وأوراق جميع الدعاوى الأ ،تودع فيه أوراق هذه الدعوى
   .وتكون متعلقة بذات الأسرة ،بعد ذلك
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية قواعد : )١٣(مادة 

وتطبق  ،افي مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه يوإجراءات التقاض
فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 

وأحكام القانون المدني  ،ثبات في المواد المدنية والتجاريةوأحكام قانون الإ
  .في شأن إدارة وتصفية التركات

من قانون المرافعات  )٢٥٠(مع عدم الإخلال بأحكام المادة : )١٤(مادة 
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حكام والقرارات الصادرة من الدوائر تكون الأ ،المدنية والتجارية
  ض.  الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النق

حكام والقرارات تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأ: )١٥(مادة 
تزود بعدد كاف من محضري  ،الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية

   .التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة
جمعية العمومية شراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الويتولى الإ

  للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة. 
  )٤٧السنة  ١٢م العدد ٢٠٠٤مارس سنة  ١٨(الجريدة الرسمية الصادرة في 
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٥ 

١١٢٠٠٤


لا  )سرةم تأمين الأصندوق نظا(صندوق يسمى  أينش: المادة الأولى
وموازنته  ،الاعتبارية العامة الشخصية وتكون له ،ساساأيستهدف الربح 

  .يجتماعناصر الا ويتبع بنك ،ويكون مقره مدينة القاهرة ،الخاصة
 ،فيه دارة يصدر بتشكيله وبنظام العملإدارة الصندوق مجلس إويتولى 
 .لصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعيةوفى ا

 عليهنظام التأمين المنصوص  يسرة بالاشتراك فتلتزم الأ: الثانية المادة
 حوالالأ مسائل يف يالتقاض وضاعأ بعض تنظيم قانون من ٧١المادة  يف

  : بالفئات الآتية ،م ٢٠٠٠لسنة  ١رقم  الصادر بالقانون الشخصية
  . يدفعها الزوج ،عن كل واقعة زواججنيه  خمسين -١
يدفعها  ،عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعةجنيه  خمسين -٢

  . المطلق أو المراجع
يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة  ،عن كل واقعة ميلادجنيه  عشرين -٣

  .الميلادحصوله على شهادات  واحدة عند
الصندوق  لىإتحصيل هذه المبالغ وتوريدها  جراءاتإو ويصدر بقواعد

  .قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
 يجور وما فللنفقات والأ يداء بنك ناصر الاجتماعأيكون : الثالثة المادة

 يالتقاض وضاعأ بعض تنظيم قانون من ٧٢حكام المادة لأ حكمها تطبيقا
، ٧٤، ٧٣(من حصيلة موارد  ،ليهإالمشار  الشخصية حوالالأ مسائل يف

  .من القانون المذكور) ٧٥
 ،سرةخرى للأأتأمينية  ضافة خدماتإويجوز بقرار من رئيس الجمهورية 

  .ن القرار تحديد فئات الاشتراك فيهايمولها الصندوق ويتضم
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  ي: تتكون موارد الصندوق مما يأت: المادة الرابعة
من  المادة الثانية يا فعليهسرة نظام تأمين الأ يالاشتراكات ف حصيلة -١

  .هذا القانون
لى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا إل وتؤ يالمبالغ الت -٢

  .القانون
  .دارة الصندوقإيقبلها مجلس  يوالتبرعات التالهبات والوصايا  -٣
  .الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق ما يخصص من -٤
  .موال الصندوقأعائد استثمار  -٥

) من ١٢ ،١١(حكام المادتين أعلى الصندوق  يتسر: المادة الخامسة
بنك ناصر (نشاء هيئة عامة باسم إب ١٩٧١لسنة  ٦٦ القانون رقم

  ي).الاجتماع
ويعمل به من  ،الجريدة الرسمية يينشر هذا القانون ف: السادسة ادةالم

  .لتاريخ نشره يالتال اليوم
  .وينفذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

   .هـ ١٤٢٥محرم سنة  ٢٦ يصدر برئاسة الجمهورية ف
  ) م٢٠٠٤مارس سنة  ١٧الموافق (
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٦ 

٤٢٠٠٥


  رئيس الجمهورية 
  قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه 

رقم  من القانون ٢٠المادة الأولى: يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 
  النص الآتي: ١٩٢٩لسنة  ٢٥

 ببلوغ الصغير أو الصغيرة فقرة أولى) ينتهي حق حضانة النساء( ٢٠مادة 

القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن  يخيرو ،الخامسة عشر سن
 الرشد وحتى تتزوج سن يبلغ وذلك حتى في البقاء في يد الحاضنة

  .الصغيرة
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٧ 

١٠٨٧٢٠٠٠ 




 
 :وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي   
  ٢٠٠٠لسنة  ١مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم  يف

 قــرر

رؤيته : تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو ١مادة 
 ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٦٩و ٦٧أو سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 

 المواد التالية. يبمراعاة الإجراءات المبينة ف

القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته : يجرى تنفيذ ٢مادة 
ن حدثت مقاومة أو إف ،أو سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة

التنفيذ ليأمر  ييرفع الأمر لقاض ،ستجابة للنصح والإرشادامتناع وعدم ا
ويحرر  ،ن لزم الأمرإبالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية 

 الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

ن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل أجميع الأحوال  ي: ويراعى ف٣مادة 
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي  ،مر به قاضى التنفيذألما يوفقا 

 ١من القانون  ٦٦المادة  يكلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين ف
  .٢٠٠٠لسنة 
: في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه ٤مادة 

من  ين تنتقألمحكمة يكون ل ،الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير
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قدر  -ا وبما يتناسبعليهالأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة 
المكان ما  ين يتوافر فأمع مراعاة  ،وظروف أطراف الخصومة -الإمكان

نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا  ييشيع الطمأنينة ف
 :تحتمل

 أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية. 

 .مراكز رعاية الشباب أحد

 .إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق

 .إحدى الحدائق العامة

: يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين ٥مادة 
ن يكون ذلك أويراعى قدر الإمكان  ،الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء

ارض ومواعيد انتظام الصغير في دور خلال العطلات الرسمية وبما لا يتع
  م.عليالت

: ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين ٦مادة 
  بالحكم.
: لأي من أطراف السند التنفيذي أو يستعين بالأخصائي الاجتماعي ٧مادة 

أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول  يالمنتدب للعمل بدائرة المحكمة الت
ويرفع  ،المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ين التنفيذ فالطرف الآخر ع

هذا  يالأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام دعوى ف
  .الخصوص

: يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو ٨مادة 
بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ 

ن يثبت أ ،من أطراف السند التنفيذي يأوبناء على طلب  ،حكم الرؤية فيها
مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية  يف

  وبيده الصغير.
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محضر يحرر  ين يثبت مضمونها فأولمن حررت المذكرة بناء على طلبه 
 قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ. يف

ويعمل به من اليوم التالي  ،الوقائع المصرية يينشر هذا القرار ف :٩مادة 
  .٦/٣/٢٠٠٠ يلتاريخ نشره. صدر ف
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


لقد خلصنا من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تتمثل 
  فيما يلي:


المجامع الفقهية للحملات المسعورة ضد الأسرة  تتصد -١
المسلمة خاصة فيما يتعلق بالمرأة، من خلال المؤتمرات والاتفاقيات 

فصل الحياة عن الدين، كمؤتمر التنمية والسكان،  الدولية التي تعمل على
واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومؤتمر بكين، خاصة 

 ،وتربية النشء، والعلاقات الجنسية فيما يتعلق بمفهوم الأسرة وبنائها،
  والإجهاض. ،والممارسات الشاذة، والصحة الإنجابية

ر الزواج المستحدثة، وأقرت ما تناولت المجامع الفقهية صو -٢
من زوج،  ،كان موافقاً للشرع، ومستكملاً لأركانه وشروطه الشرعية

 ،- بأي وسيلة من وسائل الإشهار –عدل، وإشهار العقد  يوولي، وشاهد
مع انتفاء الموانع الشرعية، وكل صورة من صور  ،والصيغة بشروطها

مهما كان  ،روط تكون باطلةالتعاقد التي لا تتوافر فيها هذه الأركان والش
  الاسم الذي أطلق عليها.

، متفشيةال "العضل"اهرة المجامع الفقيهة على منع ظأكدت  -٣
على علاجها في المجتمع المسلم والعمل  وظاهرة "الدوطة" في بلاد الهند،

  .تعالى االله اشرعهالتي حكام الأوضرورة الالتزام ب بما يحد منها أو يمنعها،
مع الفقهية على أهمية الفحوص الطبية قبل شجعت المجا -٤

ربط توثيق العقد أن و عدم الإلزام بها شرعاً،قررت الزواج وتيسيرها، و
  بها أمر غير جائز.

الشريعة الإسلامية لم تغفل الحاجات النفسية والمعنوية  -٥
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٣٦٤  

للزوجة، واعتبرت حاجة النفس والمشاعر لا تقل أهمية عن توفير 
  .لنفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوهاالمادية من االحاجات 
الطفولة الكريمة أساس أكدت المجامع الفقهية على أن  -٦

الأبوين والمجتمع والدولة، على ورعاية الأطفال واجبة المجتمع السوي، 
  وجعل مصلحة الطفل هي المصلحة الفضلى الأولى بالرعاية.

ية، من حصرت المجامع الفقهية أهم أسباب الخلافات الزوج -٧
عمل المرأة، واختلاف التقاليد بين الزوجين، والعنف الأسري، ووضعت 

  المسائل. هذه لكل مسألة من  اضوابط وأطر
على  ،تشريعاته الخاصة بالأسرةحرص الإسلام من خلال  -٨

تقوية جانب الإيمان باالله  ، فجعلومنعها من التفكك والانهيار ،الحفاظ عليها
وق الزوجية المادية والمعنوية من وسائل وحسن الخلق ومراعاة الحق

  الوقاية من الطلاق.
شجعت المجامع الفقهية على إنشاء مراكز التحكيم والوساطة  -٩

والتوفيق والصلح لحل المشاكل الأسرية، وجعل الطلاق والخلع وغيره من 
  صور إنهاء العلاقة الزوجية آخر الأدواء.


في المؤتمرات الدولية التي تعقد  المشاركة الفاعلةضرورة  -أ

  بشأن المرأة، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية.
وبخاصة  ،ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة -ب

ما يتعلق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي، ونشر ذلك باللغات 
  الحية في جميع أنحاء العالم.

عمل أو وورش بتنظيم حلقات مع الفقهية ضرورة قيام المجا -ج
  ندوات لدراسة:

الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون  -
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بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحد من جميع ما ورد  ،المرأة
  فيها.

وحدودها وضوابطها في  للمرأة موضوع المشاركة السياسية -
  رعية.ضوء المبادئ والأحكام الش

مناشدة الدول الإسلامية الاهتمام بالهندسة الوراثية بمختلف  -د
مجالاتها وتطبيقاتها المعتبرة شرعاً، وذلك بإنشاء مراكز للأبحاث في هذا 

وتتكامل فيما بينها ، تتطابق منطلقاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، المجال
لمجال، وإدخالها في وتأهيل الأطر البشرية للعمل في هذا ا ،بقدر الإمكان

برامج التعليم المختلفة، وتبسيط حقائقها لعامة الناس في وسائل الإعلام 
  .المختلفة

متخصصة تتناول شؤون المرأة المسلمة بعامة،  اتعقد ندو -هـ
ودورها في تنمية المجتمع الإسلامي بخاصة، بما يواكب مسيرة التطور 

اعتماد قرارات المجمع ى الحضاري، وفق المعايير الشرعية، ليصار إل
أمام المؤتمرات و ،لدى جميع الحكومات والهيئات الإسلامية وتوصياته

  الدولية بشأن المرأة والسكان.
الكليّات الشرعيّة ضرورة قيام مجامع الفقه الإسلامي و -و

دورات تأهيل للمحكّمين بالتعاون مع أقسام بعقد والمراكز الإسلاميّة 
  لجامعات.الدراسات القانونيّة في ا

ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع  -ز
  قرارات المجامع الفقهية والمتطلبات العصرية.
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٣٦٦  




  القرآن الكريم. -١
أبحاث هيئة كبار العلماء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء،  -٢

  م.٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥المملكة العربية السعودية، 
أحكام الأحوال الشخصية على وفق مذهب أبي حنيفة وما عليه  -٣

، الطبعة الثانيةالعمل بالمحاكم، عبد الوهاب خلاف، دار القلم، 
  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠

لشافعي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى لأحكام القرآن  -٤
الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبوبكر البيهقي، مكتبة الخانجي، 

  م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ة، الطبعة الثانية، القاهر
الأحوال الشخصية، الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  -٥

 م.١٩٥٧هـ ١٣٧٧، ٣مصر، ط
إحياء علوم الدين، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، مكتبة  -٦

 الإيمان، المنصورة، مصر. 
الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي  -٧

 ١٤٢٦ ،الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة
 م. ٢٠٠٥ -هـ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، عبد الرحمن بن  -٨
الطبعة الأولى، أبي بكر بن محمد السيوطي، دار الكتب العلمية، 

 م.١٩٩٠-هـ ١٤١١
ن عبد الكافي الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب بن علي ب -٩

   م.١٩٩١ -هـ ١٤١١السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، محمد بن أبي بكر بن أيوب  - ١٠
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  ابن قيم الجوزية أبو عبد االله، المكتب الإسلامي، بيرون، لبنان. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد  - ١١

المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز  محمد بن رشد القرطبي، داربن 
الطبعة الرابعة، ، للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز، مكة المكرمة

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨
الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ائع بد - ١٢

هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية، الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، 
  م.١٩٨٦

البهجة في شرح التحفة، أبو الحسن علي بن عبد السلام بن علي  - ١٣
 التسولي، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، شيخ الإسلام شهاب الدين أبو  - ١٤
العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي، ضبط وتصحيح: عيد 

  .م٢٠٠١ ،ىمحمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأول
، التّعريفات، عليّ بن محمَّد الجرجاني، دار الكتب العلميّة، لبنان - ١٥

  هـ.١٤٠٣الطبعة الأولى 
تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، إسماعيل بن عمر بن كثير  - ١٦

القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين، دار طيبة، الطبعة الثانية، 
  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانيتفسير القرآن،  - ١٧
 هـ.١٤١٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري  - ١٨
  .م١٩٦٧، الطبعة الثالثة، القرطبي، دار الكتاب العربي، مصر

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، صالح عبد السميع الآبي  - ١٩
  الأزهري، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، مصر.
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٣٦٨  

على شرح الخطيب (تحفة الحبيب على شرح البجيرمي حاشية  - ٢٠
المصري الشافعي، البجيرمي الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر 

 دار الفكر. 
لكبير، شمس الدين محمد بن أحمد حاشية الدسوقي على الشرح ا - ٢١

  بن عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية.
حاشية رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن  - ٢٢

عابدين، محمد أمين الشهير بابن عابدين، المتوفى سنة 
هـ، مع التكملة لنجل المؤلف، مصطفى البابي الحلبي، ١٢٥٢

  هـ.١٣٨٦مصر، الطبعة الثانية 
حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين، أحمد سلامة  - ٢٣

 القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار إحياء الكتب العربية، مصر.
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار [حاشية ابن  - ٢٤

عزيز عبد ال عابدين]، محمد أمين عابدين بن عمر عابدين ابن
 - هـ١٤١٢الطبعة الثانية، يروت، الدمشقي الحنفي، دار الفكر، ب

  م.١٩٩٢
زاد المعاد في هدي خير البلاد، شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن  - ٢٥

أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم، تحقيق: شعيب 
  م.١٩٨٥وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 محمد بن يزيد القزويني، تحقيق عبد االله سنن ابن ماجه، أبي - ٢٦
  .الحلبي، مصر باقي، عيسى البابيعبد ال محمد فؤاد

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر  - ٢٧
  م.١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٨ مصر، السجستاني الأزدي، دار الحديث،

سنن الدارمي، الإمام عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي،  - ٢٨
  دار الفكر، القاهرة.
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٣٦٩  

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السنن الكبرى للبيهقي،  - ٢٩
، دار الكتب العلمية، قادر عطاعبد ال محمد ، تحقيق:البيهقي
  م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان  - ٣٠
غدة، دار إحياء التراث  فتاح أبوعبد ال بن بحر النسائي، تحقيق

  .مصرالعربي، 
الك إلى مذهب الإمام مالك، أبو الشرح الصغير على أقرب المس - ٣١

تحقيق د/مصطفى كمال  البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير،
  .، مصروصفي، دار المعارف

الشرح الكبير، أحمد أبو البركات الدردير، مع تقريرات للعلامة  - ٣٢
المحقق الشيخ محمد عليش، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 

  البابي الحلبي وشركاه، مصر. 
عبد   بنعبد االله ح الكبير، شمس الدين ابن قدامة، تحقيق د.الشر - ٣٣

  هـ، دار هجر، الجيزة، مصر.١٤١٥محسن التركي، ال
  دار الفكر. شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله الخرشي، - ٣٤
شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، عالم الكتب،  - ٣٥

  م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤، الطبعة الأولى
عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،  صحيح البخاري، لأبي - ٣٦

  هـ.١٤٠٠المطبعة السلفية ومكتبتها، 
 صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، دار الأرقم، بيروت، - ٣٧

  م.١٩٩٩هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى،
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن  - ٣٨

ن العينى، دار موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدي
  إحياء التراث العربي، بيروت. 
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٣٧٠  

الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو  - ٣٩
 هـ.١٣٨٦بيروت، الطبعة الأولى،  ،العباس، دار المعرفة

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر  - ٤٠
العسقلاني، تحقيق عبد العزيز بن باز، ترقيم، محمد فؤاد عبد 

  م.١٩٨٨، ، الطبعة الثانيةالباقي، دار الريان للتراث، القاهرة
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل)،  - ٤١

  بيروت. ،سليمان العجيلي، دار إحياء التراث العربي
الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن  - ٤٢

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥سالم النفراوي المالكي، دار الفكر، 
م المصري المعدل بالقانون رقم ١٩٢٠) لسنة ٢٥القانون رقم ( - ٤٣

  .م١٩٨٥) لسنة ١٠٠(
بشأن إعادة تنظيم الأزهر م ١٩٦١) لسنة ١٠٣القانون رقم ( - ٤٤

، وتعديلاته، الهيئة العامة لشئون المطابع والهيئات التي يشملها
  م.٢٠١٠الأميرية، الطبعة الخامسة، 

بتقرير حالات لسلب الولاية على  ١٩٥٢لسنة  ١١٨قانون رقم  - ٤٥
(ملحق) بتاريخ  ١١٨نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم  ،النفس

  م.٤/٨/١٩٥٢
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة  - ٤٦

الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة، القرارات: من  ،المكرمة
-١٩٧٧/ هـ١٤٢٢ - ١٣٩٨الأول إلى الخامس والتسعين، 

  م.٢٠٠٢
منظمة المؤتمر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي،  - ٤٧

)، طبعة ١٤ - ١لدورات ((التعاون) الإسلامي، جدة، السعودية، ا
   م.٢٠٠٣خاصة "قطر"، الطبعة الرابعة، 
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قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، منظمة المؤتمر  - ٤٨
الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، (التعاون) 
)، تنسيق وتعليق د. عبد ٩٧ -١) القرارات (١٠ -١الدورات (

هـ ١٤١٨الستار أبو غدة، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 
  م.١٩٩٨

القواعد الإجرائية في الشريعة الإسلامية، دراسة تطبيقية على  - ٤٩
ى من أنكر، عماد محمد قاعدة البينة على من ادعى واليمين عل

  م.٢٠٠٩فوزي ملوخية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 
قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددى البركتى، دار النشر،  - ٥٠

  الصدف، ببلشرز.
  القوانين الفقهية، أبي القاسم محمد بن جزي، دار العلم، بيروت. - ٥١
دار الكتب تي، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهو - ٥٢

  لعلمية.ا
لسان العرب، للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  - ٥٣

  منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،  - ٥٤

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار المعرفة، بيروت، 
المجمع الفقهي الإسلامي يصدرها مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،  - ٥٥

 ،السنة التاسعة والعشرونمكة المكرمة، بطة العالم الإسلامي، برا
  م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٧، العدد الثالث والثلاثون

قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره،  ،مجمع البحوث الإسلامية - ٥٦
الإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، قاسم  الجزء الثالث،

ث الإسلامية، السنة سلام، سلسلة البحوعبد ال محمد قاسم، و مسعد
الثانية والأربعون، الكتاب الحادي عشر، مجمع مطابع الأزهر 
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٣٧٢  

  م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الشريف، مدينة البعوث الإسلامية، 
قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره،  ،مجمع البحوث الإسلامية - ٥٧

رحمن العسيلي، وماهر السيد الحداد، عبد ال الجزء الأول، إعداد/
السنة التاسعة والثلاثون، الكتاب الثاني،  ،سلاميةسلسلة البحوث الإ

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
قراراته وتوصياته في ماضيه وحاضره،  ،مجمع البحوث الإسلامية - ٥٨

رحمن العسيلي، و ماهر السيد الحداد، عبد ال الجزء الثاني، إعداد/
السنة التاسعة والثلاثون، الكتاب  ،سلسلة البحوث الإسلامية

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩السادس، 
مجمع الفقه الإسلامي، السودان، فتاوى المجمع، الكتاب الأول،  - ٥٩

الإصدارة الأولى،  ،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة
  م.٢٠١١-هـ ١٤٣٢

مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع،  - ٦٠
هـ ١٤٢٧رجب  ٧إلى  ٤المنعقد في القاهرة، في الفترة من 

  م.٢٠٠٦أغسطس  ٢وليو إلى ي ٢٨الموافق 
مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب عبد  - ٦١

 هـ.١٣٩٨، الرحمن قاسم، مجمع الملك فهد
المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق  - ٦٢

  دار الكتب العلمية، بيروت.، د/عبدالغفار سليمان البنداري
المصري المعدل بالقانون  ١٩٢٩) لسنة ٢٥مرسوم بقانون رقم ( - ٦٣

  م.١٩٨٥) لسنة ١٠٠رقم (
الحاكم  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله - ٦٤

هـ ١٤١١، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية، بيروتالنيسابوري
  م.١٩٩٠-
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٣٧٣  

مسند أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  - ٦٥
  م.١٩٩١دار إحياء التراث العربي،  أسعد الشيباني،

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي  - ٦٦
  ومي، المكتبة العلمية، بيروت.المقري الفي

مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة  - ٦٧
 هـ.١٤٠٩الرشيد، الرياض، الطبعة الأولى، 

مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن  - ٦٨
  هـ.١٤٠٣ ،بيروت، الطبعة الثانية ،الأعظمي، المكتب الإسلامي

فاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن مغني المحتاج إلى معرفة أل - ٦٩
أحمد المصري الشهير بالخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، 

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 
المغني، موفق الدين عبد االله بن أحمد (ابن قدامة)، دار هجر،  - ٧٠

  م.١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، مصر، 
محمد  المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن - ٧١

دمشق  ،المعروف بالراغب الأصفهانى، دار القلم، الدار الشامية
  هـ.١٤١٢بيروت، الطبعة الأولى، 

المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين بن محمد بهادر الزركشي،  - ٧٢
تحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود، ومراجعة د. عبد الستار أبو 

  م.١٩٨٥هـ ١٤٠٥، الطبعة الثانية غدة، وزارة الأوقاف الكويتية،
المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي  - ٧٣

 هـ.١٣٩٦الشيرازي، شركة ومطبعة الحلبي وأولاده، عام 
عبد  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبي عبد االله محمد بن - ٧٤

 هـ.١٣٩٨ ،المعروف بالحطاب، الطبعة الثانية، رحمنال
بحي، تحقيق/ سعيد محمد الموطأ، الإمام مالك بن أنس الأص - ٧٥
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٣٧٤  

 -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، الفحام، دار إحياء العلوم، بيروت، 
  م.١٩٨٨

  :للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةلكتروني الموقع الإ - ٧٦
www.islamset.com  

  :ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ،لكترونيالموقع الإ - ٧٧
http://ar.wikipedia.org  

المعلومات موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على شبكة  - ٧٨
  http://www.e-cfr.org(الإنترنت): الدولية 

الدولية موقع الرابطة المحمدية للعلماء على شبكة المعلومات  - ٧٩
 http://arrabita.ma/default.aspx (الإنترنت):

موقع رابطة العالم الإسلامي على شبكة المعلومات الدولية  - ٨٠
  http://www.themwl.org (الإنترنت):

 موقع صيد الفوائد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت):  - ٨١

http://www.saaid.net/book  
موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على شبكة المعلومات الدولية  - ٨٢

  http://www.fiqhacademy.org.sa  (الإنترنت):
موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند على شبكة المعلومات الدولية  - ٨٣

  http://www.ifa-india.org (الإنترنت):
ولية موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة المعلومات الد - ٨٤

 http://www.amjaonline.com(الإنترنت): 

موقع منظمة التعاون الإسلامي على شبكة المعلومات الدولية  - ٨٥
  http://www.oic-oci.org (الإنترنت):

موقع وزارة العدل بجمهورية السودان، قوانين السودان،  - ٨٦
لكترونية الرابعة من قوانين السودان وفقاً لقانون الطبعة الإ النسخة
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٣٧٥  

 ١٩٠٣القوانين من  ،١٩٧٤ المراجعة للقوانين لسنة
، الفهرس الزمني، المجلد الخامس، قانون الأحوال ٢٠١٠ وحتى

  ):٢٤/٧/١٩٩١( ١٩٩١الشخصية للمسلمين لسنة 
http://moj.gov.sd/law.php  

نظام الطلاق في الإسلام، أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة،  - ٨٧
  م.١٩٩٨

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي  - ٨٨
ابي العباس أحمد بن حمزة الرملي، شركة ومطبعة مصطفى الب

  هـ.١٣٨٦، الحلبي، مصر، الطبعة الأخيرة
الشوكاني، نشر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي  - ٨٩

وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
  السعودية.

الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  - ٩٠
  لبنان. ،بيروت ،حياء التراث العربيإالفرغاني المرغيناني، دار 

بلنسية، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، حافظ محمد أنور، دار  - ٩١
   هـ.١٤٢٠ ،الرياض، الطبعة الأولى
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

٣٧٦  



٣

١٣
٤٣

٤٣
٤٣

٤٥
٥٣
٥٩

٦١
٦٣

٦٣
٦٦
٨٣

٩١
١٠٠

١٠٣
١٠٣

١٠٧
١٠٧

١١٣
 ١١٨

١٢١
١٢٢

١٢٣
١٢٤
١٢٥

١٢٦




  

٣٧٧  


١٢٦

١٣٢
١٣٤

١٣٥
١٣٥

١٣٩
١٤٣
١٥١

١٥٩
١٦١

١٦١
١٦٨

١٧٩
١٩٥

١٩٥
٢٠٠

 ٢٠١
٢٠٢

٢٠٣
٢٠٣
٢٠٥

٢٠٦
٢٠٨

٢٠٩
 ٢٠٩

٢٢٢
٢٢٤

٢٢٧






٣٧٨  


٢٢٨

٢٣١
٢٣٨

٢٤٤

٢٤٧
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